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أصول القرانين 6؛ 
نارف 
# محمد افبدي رآفت: 3 
( مدرس قوانين جدرسة المقوق الحديوية ) 

قال المجهبذ الاوحد جضرة الاستاذ الا كبر الشيخ سلبان العبد 96 
هذا الكتاب به بان الصواب وبا ن الرشد فاتفمت منه القوانين 
د ويه انمق عو يي كاب اكيت 
فانظر اليه يريك المي متضصا وغيره باطلا قامت براهيرت 
صنعت صنمأ جميلا ياحمد بين القويم لك الجنات والمين 


إلا سس 


8 
9 حتوق الطبع محفوظة اللؤاف 86 
« كل نسخة لم تكن عليها تَفتنا وامضائنا فعي غير معححة لإينتفع بها و يحب ردها الينا 5 
با حسجصي يميت ديد 
4 ملنزم الطبعة الادلي 96 
حافظ بك نجم الدين 0# 
( نجل المرحوم تجم الدين باشا ) 
م جد 
9 طبع بمطبعة جريدة الاسلام بمصسرمنة 18٠8‏ مجر يه 6 
( على صاحبها افضل الصلاة والسلام وازكي التميه ) _ 


مسسسم العم الرتون الرتم 


حمدا لمن أ نار بصائر المتقين ٠‏ لاتباع وسائل العدل والاحسان ٠‏ وأ فاض 
ظ عط المتقدمين والمتأخرين ٠‏ من جميع الطبقات المنن الحسان ٠‏ وهدى بشرائمه 
أولي الا "لباب للنهج التو مو وكبح بحدودها ا الحائدعنصراطه المستقيم ٠‏ 
والصلاة والسلام على النبى الأأواب ٠‏ المادي الى سبل الرشدوالصواب ٠‏ الستجمم 
للكرالات الايد بالرات “الموج اليه بكتاب كر :من الهءلم حكم 5 
به من الظلات الى النور ٠و‏ يبين لنا واحب ب الحدود والأأحكام مدى الدهور ٠‏ 
سيدنا مد المبعوث رحمة للعالمين ٠‏ وعلى اله وصعبه وتابعيه الى يوم الدين ٠‏ 
( وبعد ) فبذاكتاب رددته الىالاغة الشريفة العربيةبهد انجمعتهمن نحوعشر يبن 
لقا باللغة الفرنسأو بة ٠‏ وطبقته على نصوص القوانين الأأهلية ٠‏ والتزمتفيه ذكر 
|| بعض احكام شرعية ٠‏ اخذا من امبات الككتب الاسلامية ٠‏ ليتبع لمطاع اقوى أ 


ب ين 3 


الدليلين ٠وانجم‏ المساكين ٠‏ وسميته أأصول القوانين ٠‏ خدءة خالصه علية وطنبة ٠‏ 
وخاصة بطلبة السنة الا ولي من مدرسة الحقوق الخديوية ٠‏ فقد كلفني جناب 
ناظرها المتشرع الاصولي بتدر يسها للم باللغةالفرنساوية ٠‏ لكني را يت بعد اشارة 
بعض الاخوان ان اعرب ما جمعته لمم في هذه المدة ليتمكنوا من مطالعته ايضا 
بلفتهم الشريفة العربية ٠‏ في عهد الحضرة الُفيمة الخديوية ٠‏ والطلمة المأنوسة 
العباسية ٠‏ الأ وحد فيعصره بلا ثاني - خد يونا الاسظر عل عباس باشاحلي الثاني 6« 
ادام الله علاه ٠‏ وحفظه لنا وابقاه ٠‏ محفوقاً برجال دولته الكرام ٠‏ ووزرائه المنام ٠‏ 
خصوصاً من ازدهت المعارف برأ يهما المتون ٠‏ صاحبي العطوفة حسين باشا نفري 
ويعقوب باشا ارتين ٠‏ ولا زال نأ بدوام المر والاقبال ٠‏ ما احبين مني 
واجاد شاعر وابدع عام لضم اللال؟ جاه نينا والال 


ليو 


يي 
5 الله الرحمن ارح 
8 . اصول القوانإن 96 
د الجزء العام » 
“9 في القانون والحق والواجب 6 
الاب الول 
«في القازون ير « 
* الفصل الاول 6 
« في منشأ الحكومة والحقوق الطببعية » 
لا كان الانسان مدنيا بالطبع وكان بتقاء المجتمع الانسافي موقوقاً على الالزام 
بأتباع القواعد الحاسمة لكل نزاع بقع بون افراده لزم ايجاد المكومة ليتمكن كل 
أحد من قام الانتفاع يحقوقه الطبيعية 
“. الفصل الثاني 6« 
« في اصول القانون الطبيعى » 
في ثلاثة عل بأعالدنانين اع الا ليد لجسم # وعدم 
الاضرار بالغير « وهو السبب لوضع جميع القوانيك وعلى الخصوص قانون 
المقوبات » واعطاء كل ذي حق حقه عينا كان او دينا مستهمًا واقول انكل 
من الاصلين الاولين يغنى عا عداه م لايخنى 
ْ 9 الفصل الثالك 86 0 
« في العلاقات الناشئة عن القانون الطبيعي » 
في حقوق الزوجين وواجباتها المتبادلة ينها وحقوق الوالدين على الولد 
وواجباتغا وعكسه والرابطة الطبيعية بين الانسان وما يحوزه من الاشياء التي 


د 3ك 
(ه) وقد يطلق القانون على الاوامس التي سنتها واءلنتها وير ئ 
بالقواعد المتبعة يه ذلك « ومن هذا الاطلاق لفظ قانون او قوانينالمذ كور 
بالباب الثالث الا تي الكلام عليه » 

« 5» والفتأوي هي ججموع اراء المتشرعين. 

ومذهي الاحكام هوجموع اراء الخاكم ‏ 

والفرق بينعا ان الفتاوي لا يجب اتباعها بخلاف الاحكام .فانها واجبة 
على الحكوم عليه لا على الحا م اذ يجوز لها ان تصدر حكين مختلفين في قضيتين 
متشابهتين اذا رات وجها للعدول عن حكها الاول ومع ذلك فلس ذا ان 
تجعل ذلك ديدنها لما يترتب عليه من التباس الاحكام وتشويشها بالنسبة لذوى 
الحقوق والدعاوي 

© الفصل الثاني 6« 
.« : في تعيين محل القانون من العلوم البشرية » 

ع القانون نوع م اط 3 الانساني التي يبحث فيه عو السائل 
ل ان شك شكل المكومة حور اوباكة او غيرذلك 
يحسب ما بليق بطباع اهلها ووجوب دفاعها عن حقوق الافراد وحدم 
خضوماتهم واستتباب الامن يدنهم ومأ به يكون تأبيد تهاوعن 3 الاخلائ 
والاقتصاد وءر: . قواعد العدالة الطبيدية والوضعية التي في موضع علي القانون 
الطبيبي والوضعي . 

الفصل الثالك 6* 
م في اسأس عل الشرائم « 
ا ذهي جارك جاك“روسو الى ان اساس هذا الل هوالعقد الاجتماعي 


لوسوووسس ده 


ال 
وذلك أن الناس كانوا ف مبدأ الخاق في عزلة تامة ثم اسنشعروا باحتياجمم الى 
الاجمّاع فعقدوا يدنهم مأ موه بالعقد الاجتاعي. 

وهو مذهب ظاص الفساد قد ابطله المؤرخون والقتلاسفة قأما الفلاسفة 
فعَالوا ان الانسان مدني بالطبع واما المؤرخون فذهبوا الى انه لم يوجدبالتاريخ 
ما يدل على ارت افراد الانسان كانوا في عزلة تامة فليس للعزلة التى جملها 
| روسواساسا لمتقده الاجتماعيوجود الا في مخيلته وقال بنتام ايقل ان الناس عند 
خروجهم من جحودثم .وفرارثم من الاىات كانوا في .درجة كبيرة من العلوم 
الادبية والاقكار السياسية فعقدوا هذا الاتفاق الاجتّاعي واقول مقتضني هذا 
ان لا نسمى اجتاعا الما نراه في الدول الكبيرة والامصار العظية وهذا لا يقول 
به احد لان لكل جمعية شروط على حسب لوازم معيشتها: مر البساطة 
والتركب فلا مانم ان تكون شروط ذلك الجتمع فطرية على قدر أواذم 
معدشتهم السيطة فالحق معانه وتعالى قدر لكل أوع فن انواع"الحيوان مأ به 
يهتدي لطرق معاشه ٠‏ 

وقال بوسير لو سلنا جدلا صحة وجود هذا العقد لما سرى على امنأ خر ين 
على التوالي ولكان لمن عقّدوه فسخه فبوعقد مؤقت التاثير( راجم عبارته في 
كتابه اصول القانون ) والمجِب كيف يرد هذا العالم الشبر بين قومه بهذا الرد 
النأسد لانه أوفرض ونقض المتقدمون مأ عمّدوه أو نقضه من بعدثم لاسد.د لوه 


بغيره لضرورة الاجتاع لخيائذ جنس العقد اونوعه باق وتغير الانمخاص. اي 
الاحكام الجزئية بتغيير العادات او الجتمعات لا ينافي وحود اصل الْعقد وهذه 
مغالطة منه 

وقأل احد منشرعي اوروبا ذهس المسلون واليهود الى ان اساسه الوحي 


تي 

الاليي معني ان السلطة الما كة في لمجدمم الانسافي نائبة عن المولى عز وجل في 
تنفيذ اوامره على خلقه وقال انه نتم المذهب حيث قاد في الايام الغابرة الاعم 
النى كانت تعتقده الى التمدن سسرلعا غيرانه يجمع بين امس ين يحب التفريق 
بنع وها الدئن وسياسة الامة 

وقلا عارته وقناد كلامة ون نادف ار عنمن وعرة 

الاول ان السواد الاعظر من المسيحيين يمتقدون الوحي كا قال بننام 

.ان الوجي من مظاهى الارادة الر بانية وفيه مرشد <ق لا تقوم ضده 
جحمة ولا برهانوني الاسم لمسبييية كنير ون لا يعتقدونه فلم )يذ كرجم مع المسيين 
والهود 

والثاني ان قوله بمنى اثلم يفهم انه تصوير لاوجي وليس كذلك من عنده 
اذني مسكه لان الوحي عند المسلين هو نزول ملك على بني بحكم شرعي لا انه 
ما قال نيابة السلطة الحااكة عن المولى في تنفيذ اوامره 

والثالث ان قوله قاد في الايام السابقة الى التمدن يوث انه لا يوصل الى 
هذه النتّحة الآن وهوخطأ بين اوجود هسلين متدنين ويهود الى الان 
والرابع ان تعييبه له من جهة المع بين امرين يجب التفريق بينعا فيه ان 
وجوب التفريق ظاهى البطلان لان ذلك أوقلناان الوحي ينزل على اي 
تخص كان وأوناقص الفطنة كيف وهولا ينذل الاعلى تمخص كامل المقل 
ميد بانوار النبوة ثم نوابه ذو وعقل كامل ولذلك حصل التفريق بين الحكم 
الشمرعي والسياسي بعد الراشدين وغيرثم من المترشحين لذلك الاق يأك الفطناء 
فن الناس من قأم بالسياسة ومنهم من قام بالشرع ظ 
(ايقاظ ) اعم اناهالي اورو با كانوا على بساطة تامةوجهالة مظللةني الازمنة 


ب ”لل د 
< » »* 

الغابرة حتّى اذا اننشيت الحروب الصليية يدنم و بين المسلين فتباداوا الافكار 
ونقاوا الاسفار والكتب النفيسة وجمعوا بكل هثمة ونشاط قوانينهم الى دونوها 
ونوعوا فيهأ بريادة ونقص ثم صاروا بعد ذلك يطلعون على قوانين الام الاخرى 
ن هذا يع ان هذه القوانين ما ا“تمدت الا من احكام الوحى السماوي فياعبا 
كيف يتكرو نكانهم لا يعلون 

وذهب اغلس الفرح الى ان اسأسه العقل والاحتياج معنى أن العقل ارشد 
الانسان الى الاجتّاع لمعاونة الغيرلهني مهامه لهاء قواه العقلية والبدنة ثم نشات 
عنه حاجة انجتمعين الى سلطة لقوم بتوطيد الامن والراحة ينهم بقانون على 
قدر حوائهم يلزمون باتباعه فالاحتياج الى ضبط المعاملات من معاوضة د بيع 
وهبة مثلا دعى الى وضع القانون المدني والاحتياج الى الانتصاف من الجاني 
دمى الى وضع قانون العقوبات والاحتياج الى ببان طرق ضبط الجراتئم وتحقيقها 
د الى قانون تحقيق الجنايات دعل هذا بقية القوانين وقالوا انه ارقي المذاهس 
وانفسبا نظ الان المسائل القانونة رد والواجب الاعاد فى حاباعل العقل . 
حيث لا يهقف عند حكم 

واقول يا ايها العقلاء تفكروا ولينظ ركل بشافي قكره ان الله سبحانه وتعالى 
جعل العقل للانسان لب به النافع و يدفم ااضار لكنه محفوف بالقوتيرت 
الشبوية والغضبية فعا لتنازعانه ابدا فطورا يميل الى هذه وطورا يسللك سديل 
الاخرىفكينف يكن انتستنبط عقول العقلاء اصول القوانين وهيملوثة باقذار 
شهواتها غارفة في لج عاداتها واضرب لكمثلا واضحاً رجلين احدها منالعرب 
الحاهلية الاولىوالا خرمن متمدني اورو با الان فان الاول إستفبح الزنا بعقله 

|| وشمةنفسه فقدحرد العقل في هذا عن الشهوة والناني يببحه نظرا للعادة الحطة 


١ 
-. مومس سد سس لام تمه عد اك سو 01767 لوكت دالج م ولا سسعع ور لقف مف سل مو سلاقاه اوم جز ل سصعر و طاو هط اا 70100 اتوي مسد امات ا سه لد شت لط سوا وت سواه جك‎ 


مسح نتن اعه 1171000 101 1 


1 ي* 


ا كانت ل إسلب 0 قل تألعة اا يمعتى المأ 
لا.تصدق الا اذا حكوالمقل بصدقها !فلا يكون مسيطر على المقل الذي كثر 


خطاه تارة بالوثم الا ترى انه يخيل للانسازان ال,بل حية وانه اذامشى على جدار 


مى تفع عن سح الارض بار بعين مترا يستشعر بسقوطه ولوكانعرضه ثلاثةامتار 
مع الول بستشعر يذلك اذا واقى عل الخر فرع عن بتع الآرض بار ين وتان 
عرضه مرا واحدً! واخرى بالتناقض فان الماقلين يتناقض فكرما مع تساوي 
حبتيه| بل الماقل الواحد يتناقض فكره ايض و علىء نظره الثاني 5 الاول 
وذلك المسيطر هو نور سماوي ووجى الى سر منه العقول ولا تخرج عن دائرته 
كيلا نقع ف خطما فتضل ونلضل فالأق ان القوانين انما تكون من شرع حاء 
به رسبول ميد بالعمزات الظاهية والانوار الباهرة [ 
ويستغنى السبلون في حل المسأئل الجديدة عن العقل المطلق الذي تقد 
عليه الفرنح باستنباط المحتهدين الذين نظروا في الادلة الشرعية بالعقل الكاملمع 
توفر شروط الاجتهاد فيهم من ذ كاء واصول فقه وعلوم عربية حتى استتار 
علبي فيستفر حون الاحكام من الادلة ( اي النصوص ) وش تجدد يحسب 
الاحوال والاوقات ولذلك حصل الاختلاف بين بعض الاثم كالامام مد 
واببي حنيفةفيس اثل كثيرة بحيث يةولون ان الاختلاف يدنهم اختلافعصر 
وأوان لا اختلاف محة و برهان و باستنباطمن اتوا بعد وعملوا بمذاهبهموزادوا 
فيه احكامبالتفر يع على قواعدم و بالاخذ ٠ن‏ حديث «ما راه المستلون حسنا 
فو عند الله حسن » 


والظاهى ان ان ذلك ك التشرع | إطم ' كتب في الوجي عند الدلبين 
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|| .وانه ظن بانه يجوز الطمن فيه با ذ كره بنتام وغيردفي الرد عليه عند اسيمينهن 
قوله وني لاار.يد ان !س.إك في الرد على الوحي ْئْئظئظ قاجرب بان الوحي 
م يكن عاما بيع الناس وانه يلزم وجود اصل عام يرجم الناس كلهم اليه ولكني 
اقول ان الوح تحئاج اوامره ونواهيه الى شرح وايضاح وتخصيص بعضها وان 
امذهاعل ظاهرها يلب انقلاب الدنيا ويذهب بحاسة الدفاع عن النفس 
والذود عن الصناعة والتجارة والاميال المشتركة وتار يخ الكنائس برهان ساطم 
| على ما لسوء الهم في تلك الاوام والنواشي الدينية من المصائب يك المالم 
المسيجى ظ 
واقول ان هذا الرد انما يكون عل شر بعتم فقط م هو لص عبارته ولا 
دخل لنا في هذا اماشر يعتنا المطبرة فهى عامة للتاس كافة واصحة سهلة فلذلاك 
قادت الى اللقدن سر يما ما شبد هو بذلك ومن نظر التاريخ عرف نتائج الوحي 
والشريعة الاءلامية مما لا يتكره احد في العالم .دن من الفتوحات والاحكام 
والعدل والسيراحسنة او كان عدل تمر مستنط) عمل ان ذلك .ليجناج الى 
دهور متطاولة وازءان كغيرة ذني ذلك فليتفكر الماقلون 
و بالخملة فالشريعة الاسلامية قواعد عامة نزات على النبى صلى الله عليه 
وس واستنبط العلاء منها جميع الاحكام الشرعية وم سبع اطقات الاولى 
طبقة المجتهدينفيالشرع كالامُة الاربعة رض الله عنهم ومن سلك مسلكهم 
في تاسيس قواعد الاصول وبه يتازون عن غيرثٌ والثانية طبقة البت.د.ن في 
المذهب كأ بي يوسف ويد وسائر اسعاب ابي حنيفة القادرين على استخراج 
الاحكام من الادلة على مقتضى القواعد اي قررها استاذثم في الاحكام وان 
خالفوه في بض احكام الفروع لكن يقلدونه في قواعد الاصول والنالثة طبة 


* " 
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امجتهدين في المسائل التى لا نص فيها عن صاحب المذهبٍ كالمصاف وابي 
جعفر الحاوي وابي حسرن الكرخي وشمس الائمة الحلواني وشعس الائة 
السرخسي ونفر الاسلام الرازي ونذر الددين قاصيذان وامشاطم فانهم لا يقدرون || 
على شيء من الخالفة لاني الاصول ولا في الفروع لكنهم يستنبطون الاجكام 
في المسائل التتى لانص فيها على حسب الاصول والقواعد والرابعة طبقة 
اصواب التخري من المقادين كالرازي واضرابه فانهم لا يقدرون على الاجتهاد 
اصلة لكت لاحاطتهم بالاصول وضبطهم للاخذ يعدرون عل تفصيل قول 
شجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتهلى لاصين منقول عن صاحب المذهب او 
احد من اصحابه برا بهم ونظرثم في الاصول والمقايسة على امثاله ونظائره من |أ 
الذروع والخامسة طبقات اصعاب الترج.م من المةإدين كا بي امسن القدورى 
وصاحب الهداية وامثالما وشأ نهم تفضيل بض الروايات على بمض أكقولم 
|| هذا اولى وهذا اصح رواية وهذا اوفق للناس والسادسة طبقة المقلدين |) 
|| القادر ين عل اهيز بين الاقوى والقوي والضعيف وظاهص المذهب والرواية ظ 
|| النادرة كأ صحاب المتون المعتيرة من المتاخر ين مثل صاحي الكنز وصاحي |أ 
الختاروصاحب الوقاية وصاحب الجمع وشأنهم ان لا ينقلوا الاقوال اأردودة || 
ولا الاقوال الضعيفة والسابعة طبقة المقلد.ن الذين لا يقدرون على ما ذ كر 
ولا يفرقون بين الغث والسعين 

فياقوم انظروا جملة الشرع م1 يوم نزول الوحجي وثم يدورون حوله 
|| يستذطون منه و ستخرجون المسائل والاحكام الشرعية العادلة التى تاسس عليها || 
|| دول وحكر بها ملوك واناخام بها عمران وتطاول ذلك قروا كغيرة فيا لمي |) 
الس كل هذا برهانا قاطعأ ودلبلا ساطما على ان الوح ح ق كيف لا ولو | 
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أ قامت طائفة من المتقلاء وحاولوا ان يأ توا بتللك الاحكام المادلة قروتا متطاولة‎ 
واحقابا كثيرة لما وسعهم ذلك واو كان بعضهم لبعض ظييرا الم ترالى الدولة أ‎ 
الرومانية كيف حاولتعقلاؤها ازمنةمتطاولة على ان ياتوا بقانون عام يشعل جع‎ 
مالكهم ويم الازمنة والامكنة ومع ذلك ضل سعيهم فانهم ما زالوا يحون‎ 
ورشتون و تجعلون ما كان مصلوة في قرن مفسدة في الذي بعده حتى اتتى‎ 
خر الدولة ونباية حضارتها وقدنها الى قانون لو قارناه بقوانين العصر‎ ١ امرثم في‎ 
|| الحاضر أوجدنا مثلها ومثله كنورالفجر الكاذبفيجانب نور البدر وهذا ما تحققته‎ 
|| بعد الدرس والتمقيق و يشهد لذلك ما قله بنتام من ن الواضم الذي ي#تمد على‎ 
احتمداد فانونه من القانون الروماني لا يأتي بنتائج حسنه فهذا نتيجة عقول‎ | 
المقلاء فلينظر العاقل المتامل بالبصيرة هل وصلت عقلاء اورو با الى مالم تصل‎ 
|| اليه عقلاء الروماننين مع قصرمدة اولك وطول مدة هؤلاء في التقدن مع‎ | 
اجماع العقلاء على ان التمدن كا كن اثبت وادوم كان ادل على ارنقاء العقول‎ | 
فبأهنا امران الاول مقارنةعقول الرومانيين بعقول مدني العص رالحاضر والقضية ئ‎ 
الطبيعية تفضل عقّول الاولين و«الثانيٍ مقارنة القانونين والحوادث تشبد |أ‎ 
بارجحية !أثاني م قلنا نكيف يكون الارجح عقّلا اقل اصابة والمرجوح عملا‎ 
كثر فالذي يظهر بل المتعين ان قوانين العصر الحاضر متمد بمضها من الشريءة‎ 
الاسلامية 5! قدمنا فواله لد وضم الصيم لازي عينين‎ 
*6 الفسل الابم‎ 9 
» طريقة استناط قواعد ع القانون‎ « 

ذهب بعض متشرعي النرتح الى انه ينبغي ان تستنبط قراعد القوانين من 

استقراء الحواد ثوالظروف وان منها ما يكون اسةنباطهمباشرة كنصوصالقانون 
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المدفيومنها:ما يكون بواسطة كالقانون اللي فانهيوخذ من ع الاقتصاد السياسي 
امسر منها وقد راى ذلك بنتام الا تراه يرد الباحث في الاعال المباحة او 
المحرمة او في وسائل المكافأة او المقاب الى ماسهاه بعد المشاهدة والاسئةراء 
اصلا للقوانين ترد اليه جميع مسائلها المدنية اوالنائية الا وهو معرفة اللذائذ 
ظ والا لام بقوله ان دليلا في! القوانين لايترجم بلذة اوالم دليل سفس علي لايتمج 
سيدا و يضرب لذلك مذلا اضطرار الباحثفي المسائل الجنائية الى «قارنة اللذائذ 
والالام فيعبر عن نظره في الجرم بالنظر في الالم اللاحق بجني عليه ونظره الى 
سنب الجرم بنظره الى تصور اللذة الذي حمل جرم على اقترافه ونظره الى ندبحة 
الجرم بنظره في اللذة التي حصل المجرم عليها ايض ونظره في العقوبة بالنظر فيا 
ينبني ايصاله الى ذلك المجرم هن الالام وله كلام طويل يه معرفة اللذائذ 
والا لام واقسامها ذكره عنه بغاية التفصيل والايضاح سعادة الفاضل احمد يك 
ني زغلول في كتابه ا الشرام فرا<هه حظ بنفائس هذه الاحاث التي 
بذل بنتام في كي القناع عن خباتها جهده وذهب البعض الاخر منهم الى 
انها تستنبط من قواعد كليه مصدرها المقل وادعوا بانها وفروعها اعني نصوص 
القانون الوضعي عين القانون الطبيعي وهذا المذهب باطل لان القوانيّن قواعد 
كلية وي لاتستنبط الاامن جزئيات ولان مثل من مخترع النصوص معتقداعلى 
قوة الفكر لاعل مشاهدة الحوادث والظروف واسئقرائها كثل مرك يعرف 
الانسان بانه حيوان يأ كل بده 5 انه لوتأمل وشاهد اليوانات الاخرى 
ان له مشاركا في هذا الوصف بخلاف من ينبصر في اللْقيقَة فانه 

لا يرى له فصلا يميه الا الناطق او كثل احد المحامين وقداضطر الى التنقيب 
في كتب القوانين فانه لا ببحث فيها لاقتناص شوارد الحقائق بل للوصول الى. 
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معرفة رأي ببديه ليكتسب به دعواه وأوخالف الحقيقة بخلاف من يتمد في 
استفراج المقيقة على المشاهدة فانه لا يزال يشك بعد اول النظر في الحوادث 
واستنباط رأيني انه اصابالمرمى فيلجاً الىدراستها غير مرة حتى يصيب الحقيقة 
ودعواثم بأنها بي وفروعها عين القانون الطبيعي باطلة لانه ببحث المثرافويتف 
والفلاسفة فيها وغيرثم وجد بعضها غير مطابق للعدالة ولنضرب لتسهيل تطبيق 
الطر يقة الاولى مثلا ؤنقول لنفرض ان قد الزم متشرع حمل لانحة ا موظني 
مصلة او نظارة فكيف ينشىء نص تلك اللائحة على مدة الترقي أ مخترعه من 
فكره ام لابد له من اتباع الطر يقة التي تككلنا عليها: الجواب انه لو كأن الاول 
لصار يخبط في اختراع ذلك النص فتارة يصيب الحقيقة واخرى لا يصيبها 
بخلاف ما لوحكم دليل المشاهدة بان نظر قبل ثقر يرنصوص اللاتحة الى عدد 
الموظفين بالمصلحة او الديوان مل مدة الترقي هناسبة لهذا المدد بان جعلبا 
طويلة اذااكثر المدد وقصيرة اذا قل عن اللازم لتأدية اعال تلك المصلحة 
فانه يصبي النص العدل قطما 
“ الفصل الخامس 6 
« في علي الاخلاق والقانون » 

عم الاخلاق هواحهد اقسام الفلسفة الزي به يعرف بير الخدر من الشر 
واصوله ثلاثة # احترام الانسان نفسه بأستمال قواه المقلية في ردجماح شهواته 
واحترام غيره وهوسبب العدالة وشرط بقاء أمجتمع ومساعدة الفير عند 
الامكان « وهواصل الاحسان وفضائل المعونة » وغايته على راي ينتام تنظيم 
اعال الانسان للوصول الى الدرجة المكنة في السعادة وعلى ذلك فيجتمع عل 
الاخلاق والقانون في ان احترام حقوق الغير مر اصولها وفي اتحاد غايتها 
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بعدذلك الى التهسس الا فيشيء قليل وهو مراقبةمن يتجر في المسكراتسرا اومن 
ينتح يبو سرية الىغير ذاك وما احسن م قاله ذلك الفيلسوف حون اغترف بان 
للعدوي تأثيرًا لا يتكر وانه رما انتشر الضرر المنمحصربين التخاص قليلين الى 
جمبور من الناس فيعم شره ؤأنه ف هزه الحالة يجب ان يتداخل القانون * وس 
على هذين المثالين ما شا كلعا تع الاحوالاثتي يلزم فيها تداخل القانون ‏ ولان 
للأنسان زاجرا منعه على الدوام من الاضرار بالغير لاسباب منها التعطف الذي 
ميل بالانسان الى التباعد عن ايلامغيره ومنها الحبة ومنها الرغبة في حسن السمعة 
والخوف .من سوه السيرة لكر_. ليس كل الناس بصيرا متنورا حازما ذا ثبأت 
وصير واحساس ادبي سليم حتى يتسني له الوقوف على النسبة بون منفعته ومنفعة 
غيره والااكتفاه في سيره بنزاهته وعفته بل السواد الاعظ بعكس ذلك فيب 
على واضع القانون ان يساعد على زوال هذا الضعف بالتشويق وابجاد منفعة |) 
يدركبا العامة حتى يكونوا مبصرين ‏ ولان الاحسان والمعونة ما مختص بعا || 
ع الاخلاق ومع ذلك نرى ان القانون قصرفيا يحب عليه لانه كان ينبني ان 
عد من الجراكم امتناع تخص عن اداء خدمة المحتاج وهو قادر على ادائها اذا 
تسببعنهذا الامتناع ضر رك اذا مى رجلعلطر به فرأى جر يحا وم يساعده | 
او ليستدع غيره لمساءدته ومن رأىغيره قأبضاأً على كاس فيه مم ولم يشعره وءن 
راى شتخصا وقم في وهدة لا ستطيع الروج من بنفسه ولم يأخذ بيده ففي مثل 
هذه الاحوال .يحب ان يتداخل القانون بان يضم فزوة الشيودع كبا اق ٠١‏ 
يضمنه في ماله بالضرر الذي كان يمكه ازالته 


+9 و 


ا خم » 
9 الفصل السادس 6« 
9 في على القانون والاقتصاد والسيامى » ظ 
سر هزان العلان من اصل واحد وهو ع لججمع الانساني ِ-2 
]| اجتّعا في بعض المسائل كالللكية المؤيدة مششروعيتها قانونا واقتصاد! بمنى ان | 
|| المدل يقتضي منههالمن سعى ني الحصول عليها وان ناريت ش 
]| الاقتصاد السياسي تدعو الى تأيدها لان فيه منفعة عامة حيث ان بعد نشر 
ئ لللكية:وتأ يدها تكون المنفعة باعثة على السعي الها والاستكثار منها وهذا 
| ما يميد الثروة المقصودة من على الاقتصاد السياسي وكالر با فان العدل والمنفعة 
]| يمقتضيانه من حيث انه مقابل لحرمان المالك من استعال رده وين يبت اله 
مفيد للاستكنار من الثروة بالنسبة للقترض والمقرض معا واقول ان الشريعة 
الحمدية الالمرة لا تتقيد ني نظرها السامى ما يدعونه مطابقة للعدل والاقتصاد 
ل تسبر النتائج بمسبارالتجربة والحكة فتؤسس حكها على ما ينتفع حم افراد 
الجتمع لا على ها يفعرثم وارث البسوه بلاحق لباس الفائدة العامة يدلك على 
|| ذلك انها نظرت الى ان المستقرض محتاج لمعونة الغير دائا فكفاء احتياجه 
هذا ليلنا لمساعدته وحسبه ثقلا ما يجب عليه من الدين وانه اذا طولب باصل 
|| الدين فضلا عن ار باحه ريا استغرق امواله في تنظر لاضرر المتوقم والا فن 
|| يضمن لن نحا كل مستقرض في مشروعه الذي يقترض من اجله حتى يكلف 
بالاصل والر يم هذا والربا حرام بنص الكتتاب المز يز« ( واحل الله البيع 
وحرم الربا) وذ كر الفخر الرازي عند تفسير هذه الاية اسباب نحريمه ونص 
المقصود من عبارته هكذا 
اعم ان الربا قسمان ربا النسيئة وربا الفضل امار با النسيئة فهو الام 


الى ديا 
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الأزي كان مشهوراً متعارفا في الجاهلية وذلك انهم كانوا يدفعون المأل على ان 
يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون راس امال باقا ثم اذا حل الدين طالبوا 
المديون براس المال فلن تمذر عليه الاداء زادواخي الحق والاجل غهذا هوااربا 
أأ الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به واما ربا النقد فهوان يباع من الحنطة 
منو ين وما اشبنه ذلك وقد كان ابن عبا سحلل ربا التقد وشبهته انه مندرج في 
اليم م رجع عنه وقال بحرمته ايضأ واجمع عل حر يمحا سائر المحتهدين وسند 
الاجماع ني تحرم ربا النسيئة الكتاب وني تحر ربا النقد الحديث ثم تعرض 
لاسباب تحر الربا فقال وذ كروا في سبب تحر الربا وجوها احدها الربا 
يقتضى اخذ مال الانسانمن غيرعوض ممال الانسان متعلق حاحته وله حرمة 
]| عية قال صلى الله عليه وسل حرمة مال الانسان كرمة دمه فوجب ان يكون 
أ الخذ ماله من غير عوض محرما فان قيل لم لا يجوز ان يكون ابقاء راس المال في 
يذه مذة مد يده عوضاً عن الدرثم الزائد وذلك لان راس المال لوبق 2 بده 
هذه المدة لكان يمكن المالك ان إتحر فيه و يستفيد بسب تلك التجارة ريما فلا 
تركه في يد المديون وانتفع به المديون لم يعد ان يدفم الى رب المال ذلك 
الدرم الرائد عوضاً عن انتفاعه ماله قلنا ان هذا الانتفاع الذي ذ كرتم امس 
موهوم قد يحصل وقد لا يحصل واخذ الدرثم الزائد امس متيقن فاخذ المتيقن 
لاجل الام الموهوم لا ينفك عن نوع ضر وثانيها قال بعشضهم الله تعالى انما 
حرم اأربا من حيث أنه بمنع الناس عر: الاشتغال بالمكاسب وذلك لان 
صاحب الدرثم اذا تمكن بواسطة عمّد الربا من ت#صيل الدرثم الزائد نقدا كان 
او نبيئة خف عليه اكتساب وجه المميشة فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب 
| والتجارة والصناعات الشاقة وذلك يفضي الى انقطاع منافع الخلق 
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ومن المعلوم ان مصاط العام لانتظم الا بالتحارات والحرف والصنامات 
والهارات وثالئها قيل السبب فى بحرم عقّد الربا انه يفضي الى اتقطاع المعروف 
بين الناس من القرض لانت الربا اذا حرم طابت النفوس برض الدرم 
واسترجاع مثله ولوحل الربا لكانت حاجة الحناج تحمله على اخذ الدرثمبدر 
فبفضي ذلك الى انقطاع المواساة والمعروف والاحسان ورابعها نغوان الغالي ان 
المقرض يكون غنبا والمستقرض يكون فقيرا فالقول بتجو يز عقد الربا تمكين 
للغني من ان يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدا وذلك غير جار برحمة الرحيم 

« لطيفة في الجواب عن شبهة من حلل الربا » اذا جاز بيع ثوب يساو 
عشرة باحد عشر نسييئة « أي لاجل » او نقدا « اي من غيراجل » ج 
عشرة دراثم باحد عشردره) نقدا او نسيئة عملا اذ لا فرق بين المسأ لتيرف 
واجاب القَفال عن ذلك با ملخصه ان بيع الثوب الذي يساوي عشرة بعشرين 
صير الثوب في هقابلة العشر ين تجرد تراضي المتعاقدين فلس فيه اخذ مال من 
غير عوض مخلاف بيع العشرة دراه بعشرين درها قفيه اخذ العشرة من غير 
عوض فكان ذلك 23 تحر يمه 
واعلقد بعضهم انالعدل الذيهو موضوعط القاتونوالفائدة النيهي اسأس 
الاقتصاد السياسىشىء واحد وعنونهعتقده بنظر ية العدل الجالب للغنى بر يد 
بذلك مزيد الارتاط 1 على الروة والعدل غيز انهم انكروا عله مذهيه فقالوا 
لبس العدل الثروة وليست الثروة العدل لجواز ان يوجد المدل ببلد 
| وان لا يوجد باخرى مثريه و يفترق كل منعا عن الااخرغرضاً لان المقصود 
من حل الاقتصاد الثروة بخلاف القانونحيث ,ببحث فيه عن قواعد العدالة 


1 


مين 
0 
از بيع | 
فقيرة 


واستقدادا فان الاول متمد من عل الاحصائيات الذي ببحث فيه عنعدد سكان 


« " » ل 
بلد ومزروعاتها وصناعاتها يخلاف الثاني فانه مستد من قواعد العدالة الحقة ومن |أأ 
حيث صفة اصولها لاختلاف اصول الاول باختلاف الزمان والمكان كاسقداده 
بخلاف الناني فان اصوله انعامة ثابتة لالتفير باختلاف الازمنة والامكنة ومن |أأ 
حيث ان نتائج احكام الاول عامة ولا يمكن حصر مسائلها بالنص والتدو ين |أ 
بخلاف احكام القانونفان نتائجها تختلف باختلاف احوال القضايا فلذلك امكن 
حصرها وتدو ينها 

4 الفصل السابع 06 

ظ « في الغرض من القانون » 
قال بنتام ان مطمح انظار الواضم في منج الحقوق وثقر ير الواجبات هو 
السعادة العامة و بالبحث عن اجزاء تلك السعادة نجدها اربعة الميش والرغد أ 
والمساواة والامن والسعادة التي مصدرها القانون تكون على نسبة كال الفتع 
بهذه الامورالار بعة فوظائفه ار بعة تحصيل الغبش وتوفيره وتسهيل المساواة ||| 
وشييت الامن دام شي» في القوانين هوالامن اذ لوفرضنا ان القن + يضم أ 
قانونا لتحصيل العش لما ترتي عليه انعدامه فان كل واحد يسعى اليه بالطبيعة 
لكن اذالم يسن قانون للامن انتنى الباعث على الاول فلا فائدة في قانون يامر 
الناس بالزراعة والحصد اذالم يتخذ من الوسائل ما يؤمن الزارع على مُرات 
العابه وصعو بة فن التقنين توجد في معرفة الغرض الا ولقديمه على الهم ف || 
حال التضاد لان كل واحد منها يطلب التفضيل وقال ان الحاجة واللذة من 
بواعث تحصيل العيش قبل القانون غير انعا لا تكفيان اذ لابد من قانون يحافظ 
للناس على الامن وقت التمل و يكفل ل مثرات ما بماون فذلك امنان امن : 
العمل وامن على الشمرات فا احسنها من نمة تمت من القائوون. في تحصيل 


ات مسسصمة" ‏ المسسمم 


ا » 
العيش وان مساعدة القانون على تحصيله مساعدة على الزغد فانه مأ دام 
الامن ضاربا اطنابه على الناس أتجدد فيهم قوة يكتسبون بها ما يزيد كشيرا 
عن أوازمهم الضرور ية و يدلناعلى ذلك انه اذالم عمل بالقانون ما اذا انتشبت 
الحروب وحصات العوارض المتنوعة حصل نقص في الثمرات والانفس وحضل 
التمط اوكاد كا شوهد عند القبائل المتوحشة التي لا قانون لما وما شوهد عند 
ججميع الام في الازمان القديمة الب كانت فقيرة فيها وك لا تزال نشاهده اليوم 
في البلاد التي تما كس الحسكومة تجارتها يدل ان تحميها وتثجعبا 

ثم قال ان الاعتناء بامى الامن من اثم اغراض القانوت فالامن لعمة 
لا و1 البلاد والمرجع فيه كله الى القانون فان غاب 
القانون تخلف الامن وذهبت وفرة العش وصار القوت غير جزوم به وفي هذه 
الحالة تنعدم الماواة الافي المصيبة ولاجل ان نقف على هذه المنة الكبرى التي 
تأتينا من القانون نتأمل في حل المتوحشين فنراهم في محاربة مسترة مع التمط 
والجوع ونري القمط ببدد العشائر الكثيرة في قليل من الايام تخاصم القبائل على 
القوت الضروري فتشب بينها الحروب الحائلة والرجل يطارد الرجل ليقتات 
لحمه كا تفعل الوحوش الكاسرة وانظر اللي الام الممدنة عند ما ترجم الى الحالة 
الوحشية اي عند ما لقع الحرب يدنها و ببطل العمل بالقانون ترى كل لحظة من 
لحظاتها تأتي عليها بالمصائيوالرزايا وكمما خطت خطوة او تحركت حركة كانت 
نقصا من مالها وزوالا في ثروتها تهدم القصور المشيدة كا تهدم الاعشاش 
ويذهب الغضب العام في لحظة با اسستته الامة في فرون ظ 

فقد فمل القانون ما لا لقوى 1 فمله الاحساسات الطبعية فهو الذي 
اوجد اليدالثابتة التي تنشأ للج ف 3 يجني ووس الرجال الي سلطان 


ساسسس اس 
التدبر والحككة فيتثلون متألمون ثم لا يلبثون ان بروا في ذلك غيرمم فيستر يجوا 
وهوالذي يبعث هممهم الى حمل يفيد في المستقبل واعداء المقتصد بقدرعدد 
المسرفين الذين يرجون الحياة بلا كد ولا تعب والعمل شاق على الكسول بطى* |أ 
الانتاج عند ذي الملل فالذين لالعرفون العدل ركنا الى الهدر يتامون [ 
على جنى عُرته والوقاحة والجراءة تحملان صاحبها على اغتصابها وهكذا ترى || 
الامن متزعزعاً 8 كلمكان مبددا في كلزمان يعبش بين الالخا والاضطراب 
فينبغي إن ان يكون متقظ على الدوام قويا في جميع الاحوال حتى يتيسر له 
فع اواك الاعداء وى لقف على انه يذغي بسط الامن بقدر الامكان يجس | 
ان تلاحظ ان الانسان لايقتصرعلى الحاضركالحبوان في اللذة او في الالم بل 
يجب ان يام المستقبل و يستريم لاجله كذلك فلا يكتني بتأمينه حالا على ما || 
ملك بل يجب ان يمن عليه في المستقبل بقدر الامكان و بعبارة ثانية يجب ان | 
يكون بعد امله في الامن بمقدار ما يتخيله من الكسب 

وهذا الاحساس له تأثيرعظيم في حياة الانسان ونسميه املا اي ِف 
المستقبل وهو الذي يبعث الانسانعلى تنظيم سيره وهوالذي يجمم بين لحظطات 
الحيأة بعضها مع بعضوالامل ساسلة تجمع بون وجودنا الحالي ووجودنا المستقبل 
وتصل ببننا و بين من يأتي بعدنا واحسأس المرء منبث في جميع حلقات تلك 
السللة والامن لعل الحافظة على جميع هذه الامال وهو يمتضي ان تكون 
الحوادث مطابقة لحا على قدر استطاعة القانون وكل امس يخل بهذا الاحساس 
بنشأ عنه الم مخصوض قائم بذاته نسميه الم فد الامل 


سعط + - 
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الفصل الثامن 86 
« في سلطان القانون على الامل » . 

ئ قال بنتام الواضع ترجمان الاحسان في الانسان ووزيره فلا يكون 

القانون حستا الا اذا وافق الامل العام فينبغي للمقئن اذن الوقوف على سير هذا 
إ| الامل حتى يتسنى له التمل وافقته ذاك هو الغرض المقصود سيه. كل قانون 
|| فلنبحث الان عن الشروط اللازمة للوصول اليه 
اولحا ان يكون القانون سابتقا على الامل وهو اصغب الشروط لانه 
|| لا يتصور عدم وجود الامل عند امة من الام الااذا فرضنا وجودها حديثا 
وأنها مؤلفة من احدات سن لم يبلغوا درجة الامل والرجاء فالقنن في هذه 
الحالة لايجد معارضاً له ويمكنه ان يوجه الامال حيث شاء كناقش الححر 
|| مستخرج منه صورة ما يريد لكن الامل موجود عند الام من قدم الزمان 
وملشوه قانون سابق اوعادة قديمة والمقان مضطر الى مسالمته وملاطفته حتى 
|| لايعا كس احكامه التى يضعها بل ان الامل سابق على كل قانون وجد في العام 
اذ رأينا فيا سلف ان شبه الملكية وجد مع الانسان وانكان ضعيفا وعلنا ان 
]| هذا عبارة عن امل الواحد 2 البقاء عل ما حازه من قبل وعءليه يكون القانون 
متاخر؟ عن الامل تابما له حدثًا لغيره فبو الذي شق له نمهرا يجري فيه وإذلك 
كان كل قانون يحل بالملكية على ماه عليه «وجبا لتعطيل سيره في هذا النهر 

فهو يقاومه مأ استطاع فاذا اراد الواضع سن قانون يخالن الامل وجب عليه 
ان بعد زمن سريان احكامه بقدر الامكارنف و بذلك لا يشعر الموجودون 
التغبير ويخلق الخلق مؤهلا لقبوله فلا يعدم المقنن في الشباب نصيا على | 
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الافكار القديمة و يكون .قد سام المنافم الحالية وفسح للناس في الاجل حتى 
يستعدوا 'للامس الجديد -فتمهد له كل الطرق :فيطيعه الامل:وكان قبلا من | 
اعدائه واقول من تأمل في كأقة ‏ قوانين بلادنا الحالية جد ان واضعيهاأ م يفتهم يعتهم 


| هذا الشرط وثانييا ان يكون القانؤن معروفا لانه اذا حهل لا يكون له تاثير على 


١ 


الامل ولا يأ تي بفائدة وضعه قالوا ان.هذا الشرط راجم الى نشم رالقوانين لا الى 
القوانين نفسهاورما كانت الطرق التي امخذث لنشرالقانون كافية في الغرض 
المقصود معا كان القانون وهو دليل صوري فقط لان معرفة القوانين متوققة | 
على كيفية وضهها فنها ما يعرف ومنها ما يجهل وان نشرالكل بطريقة واحدة 
والاول في اأتى جاءت موافقة لمأ عند الناس من الامل الطبيعى من دون نظر ) 
الى كونه أشنا عن اد ةأقلاغة اووثم موروث او ل او لق اذا طابق | 
القانون الامل علقت احكامه في الذهن بلا تعب لوجوده قبل تشره فيه اما اذا 
خالفه دقل فهنه و يصمب على الذاكرة احراذه اذ الذهن مشتفل بقيه م 
يناقضه فكانه به ميت وبقلاه فيه صناعي لا<قيتي واعلم بات الامل 
الفريزي يتوجه دامًا حو القوانين ن التى يهم الامة وحودها ١‏ كثرمن غيرها 
لذلك لا يقبل هن الاحنبى اذا قتل أو سرق اوزوران يعتذر يجهله انون البلاد 
لاستالة ذهوله 0 فعله الواضح ضرره معاقبا عليه اني وقع وثالتها ان 
لا يوجد تناقض بين الدوانين بعضها مع بعض وهذا الشرط له ارتباط تام 

المتقدم وافردناه لنوضم احدى الحقائق الكبرى كا ينبغي فعدم التناقض شرط | 


في نوال الغاية المقصودة من القوانين لانها اذا احتوت على لقر ير قاعدة مثبوتة 


عند الميع اذ عن الكل اليها بسهولة وقبلواأكل حك نى عليها لموافقته لامالم 
وكل قأنون جاء يوافها لما كآن كا له هروص مث قبل وكل حالة تتطبق عليها 


0 5# 

تزيدها رسوخا في الاذهان امااذا جاء احد القوانين مالفا للك القاعدة فانه 
يصير بعزل في الفكرعن لبقي وتخالفته لتتاعدة موحبة لعدم يقائه في الذا كرة 
ملا من- القواعد المقررة في اذهان الناس حموما رجوع مال المتوفي الى ادنى 
اقاربه فان حاءنا قانون حم يوافقه اطعناه وعزفه كل واحد منأ وانحا*نا قانون 
حك يخالنه نفرنا منه وصعب ولينا فهيه واحرازه وهذه صفة قانون الأتكليز فهو 
مشوش في باب الميراث كثرت لقسياتهوتعدد الاسئثناء فيه وتنوعت الاحكام 
الفي بنيت عليه حتي صارمن المستحيل معرفة نصوصه بل فعمها وصارت تمناج 
الى تعب في المطالعة كاحد العلوم العقلية العالية ول يتقف عليها سوى القليل ممن 
امتازوا بالفطنة والذ كاء بل ان المشتغلين بها الا الى نقسيها ابواباً وفصولا 
اختص كل واحد منهم ببشيء منها لاستحالة احرازها باجمعبا عند ذرد واحد اقول 
والشريعة الاسلامية رسخت احكاءها ني باب المبراث لوضوحها باذهان العامة 
اما الخاصة فكل واحد منهم تراه في ويه ابس شع 
ما فيمنا اج للاطلاع عليه 
٠‏ ومزداد النفورمن القانون الجديد الذي خالف القاعدة المقررة في القوانين 
السابقة عليه بقدر تاصلها في النفس وتمكنها من الاذهان وهذا التناقض يوجب 
اختلافا في الاحساس فينمكس الامل ولقل الثقة بواضع القانون 

من قوانين تركيا ان يستولى الملك على تركة من يتوفى من الموظفين 
ويترك عائلته تهبط من درجات الثروة الى درك الفقر المدقع ولعل هذا القانون 
مأخوذ عن بلاذ شرقية اخري توجد فيها تلك القاعدة لكن ماطفة لان الموظفون 
فيها من الاغوات وقال سعادة احمد فتى بك زغلول ردا عل ذلك عبا لهذا 
القانون. الذي لم نقف له على اثرفي غير هذا الكتاب على ان الشرع الاسلاي 


؛غ »* 


( 
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منزه عن مثل ما جاه به ( بنتام ) ولا يوجد قانون موضوع في الدولة تشم منه 
رائحة تلك القاعدة في الزمن السابق ولا في ايامنا ولعله خلط بين ضبط تركات 
المتوفين معرفة ينت المال ان وجد ني الورثة غائي او <اتمراو مححور علبه 
صيالة لحقوقهم وحفظ لا مراكم من التبديد وبين ما توم. . 

ورابعما ان يكون القانون مواقم لاصل المنفعة حتى لا محصل التناقفض 
المنقدم ذ ذ كره اذ المنفعة عي مط رحال الامال كابأ ومع ذلك مجوز ان يكون 
القانون موافمًا للمنفعة ويخالمًا للراي العام الا 3 مخالفة عرضية تزول مجرد 
ظهور المنفعة للناس: فتي ايخلى الظلام عنها هداً الناس على .مالم واصطلح 
لزي العام ولا.يزم في يان المنفعة ا كثر من وضع النصوص موافقة لما ولا 
يسان الواضع سي ذلك لان الخطأً متزعزع القدم ان دام يوم زال ف الغد 
كما لا ينبغى له ان يخشى اتكار حقائقه لان الحمق لابد يعلوومن عادة الجديد 
ان ينفرالناس منه ويجتهد ذوو الاغراض «الغأيات في اطفاء نوره ويخيل الم 
انه على غير صورته الحقيقية ولابد من زمن يبت فيه النظر و يرق بين 
اليه وما لدس منه فلا تلب ثالاقكار السلية ان تتغلي عل السقية وان خابت 
اول مره لا تخيب الثانية اذ بالتكرار يعرف كيف تذلل المصاعي.هكذا يكون 
البده وكذلك تكورن النهاية حتى تستاً نس الاقكار بالجديد و يني الناس 
كيف بدي: فيه 

25 ان يكون: القانون على جانب من حسن الترتيب اذ لو فسد 
الترتب الاخلالقاود بالامل م يقعذلك اذا تنافضتاحكامه وتنافرت قواعده 
وتعمذر فعمه وثقل حفظه لان لكل امرى: فعا محدود| واذا اشكل القانون 

يز الكديرعن ادرا كه وعدم العم بالقانون 55200 عن الفكر 


ا 

عند الحاجة اليه واقبح.من ذلك ان يفتر يه الناس و يبنون عليه امالا بأطلةلذلك 
يلغي ارنف يكون سبل العباره والترتيب لتنيسر معرفتهعند العامة وتسهل عليهم 
مراجعته عند الاقتضاء بلا مفسر وتسهل عباره القانون و يحسن ترتيبه اذا وافق 
اصل المنفعة لان المذهب الذي يبنى على مبداً واحد يكون دامًا كذلك في 
الشكل والموضوع قابلا للترتيب الطبيعي والحصر اللازم 

وسادسها ان يكون القانون بحيث يفهم منه كل ناظر فية أن لا مفر من 
تنفيذه عليه قفارت رأى 52017 ها به وتوادت عنده فكره مخالننة فيكون 
القانون غير نافع ولا يظير تأ ثيره الا عند معاقبة الخال والعقاب في هذه الحالة 
يكون غير مرّثر وهو تفص ١‏ خر نورده عن القانون وما اقبج قانونا يحتقر لضعفه 
ويكره لقسوته سواء اصاب الجرم اول يصبه 

والقوانين التى من هذا القبيل كثيره منها القانون الذي وضع في ايام 
( لاو )( وهواحد رجال الانكليزاشتهر جدا بتضاعه في العلوم المالية وإد في 
مدينة ايدبنورج سنة ١111‏ ومات سنة ١755‏ ) حيث كأن يعَضني على الافراد 
ان لا يبقوا في منازلم من النقود الا جزأ معينا وظاهى انكل واحد كان 
يعتقد انه لا يهتدي اليه ان خالف وتلك الحالة توجد كثيرا في القوانين التي 
تتعلق بالتحاره واني اشبهها بالنصيب يلعب الناس فيه والمقن مخسر 

و بواسطة هذا المبداً يسبل حل المسائل اتي حارت فبها اقكار المقننين 
مثل حيرتهم: في الك بملكية الثي* من وجده ونجيب بانه اذا كان من السهل 
على الانسان ان يخوز الشي* من غير مدخل للقانون وجب المكم به له حتى لا 
يكون القانون مخالنًا للأمل اذ لوكان القانون مخالة) م يعدم الناس سبيلا للبرب 
]| منه فبو غير نافع وان امكن تطبيقه في بعض الاحوال كان ظلا واليلك مثلا 


١ #*‏ يي 
يوضم ذلك اول.احساس يقوم بالانان اذا وجد جوهرة انها له وف الجال 
تحدث عنده الامل في حفظها لا لرغبته فقط ولكن لوجود فكرالملكية عنده 
اول . لانه قابض عليها والحيازة سببفي المككبة ان م يكن هناك سيب 
ا يدل على غير ذلك ظ 

. وثانيا لان له دخلا في وجود تلك الجؤهره فيو الذي استغخلصها مر 
التراب حيث كانت لا ثييةلها لجهلالناس بوجودها ‏ وثالنا ‏ لانهينى نفسه يبقائها 
عنده بدون احلياج الى القانون ورغا عن القَانون اذ يكنى له ان يخفيها حتى 
يتيسرله اقناع الناس بانه مككها من طر يق 1 خر فاذا قضى القانون بها لغيره فقد 
عكس امله وقيل في العاده انه ظ وتعد وفيا قلناه كفاية في الحم للواجد ىا 


وجده اللا اذا قأم دليل أقوى عل خلاف ذلك وعليه فيذه القاعده تاف ظ 


باختتلاف حظ الواجد في امكان تملك الثىء الموجود من دون مدخل القانون 
مثا اذا راى رجل عل الشاطىء فلكا غرقت 2-6 معدنا أو جز بره 
لايقوم به في الحال فكر الملكية اذ يءل هن نفسه عدم المقدره على اخفائها فان 
كآن القانون لايقضى له بها سبل الاهتداء عليه فاذا اعتبر الواضع ذلك فقط 
جازله قطما ان يقضي' بها للواجد او لغيره ككن للقضاء بها مرج وهو أشميع 


الناس على الا كتشاف لما فيه من زياده الثروه ولوكانت الموجودات كلها ملكا أ 


للحكومة لما نالحا الا القليل 

وسابعها وهو الاخيرارت يطبق القانون بنصه و يتعلق اداء' هذا الشرط 
بالقانون من جهة و بالقضاه من جهة اخرى فيبغى ان يكون القانون بنسبة تنور 
الامة والا اذا كان القانون الذي وضع في وقت التأخر هوالذي مل به في 
| وقت التقدم اضطر القضاه لامحالة الى استبدال نصوصه بقواعد جديده توافق 
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افكار بإدثم : فم قارع بون القأنون وبين العاده الجديده و ينتج مله ضعف 
ل ظ 

وقد اختلف في معني 15 ة شرح باختلاف نسبة الكلام المراد شرحهفشرح 
كلام المؤلف يفيد بيان المعنى الذي اراده المؤلف عند كتابته وشرح القانون 
على راي متشري الودا تي هو القدول عو نضا لد انود من صريم لففله 
الى معنى ا خر بدعوى انه مراد الواضم حالا وعليه ينعدم ايفن في فهم 

القانون نعم ر با كانت نصوصه غامضة المعنى أو صعبة الفهم اومتضاربة الا ان 
العامة لاتزال تفهم معناه وتشعر يمراد واضكحه وثقف على ما يمكن ان ينشأ عنه 
من الضرر لكن اذا زعم القضاه ات لم <قاأ في تفسيره اي في استبدال معناه 

الم واغراض لدت الامن عليه ووجد .ال حوس في تطبيق نصوصه وغابت 

شحة القضاباء رن المتخاصمين وخثى الناس عواقى هذا الضرر وقد شبهوا 
الاعشساف القانوني بالثعبان يدخل بقة جسمه حرث اوجد راسه ولوفرضنا ان 
في هذا السير خيرا لخفنا منه ايضأ لان الاستعلاء على القانون سبى< العافبة وان 
كان له بعض الا ثارالحموده فيمبداً الامى عل ان خيره محدود فلا فاصل ينه 
وبين الشر ومنه الي ازعاج الخواطر ثيحدق الخطر بالناس بلا استثناء 

وسن اخص الصفات في قضاه الاتكابز محافظتهم الشديده على تطبيق نص 
القانون. ان وجد او الرجوع ني احكاحهم الى الاحكام السابقة: بقدر الاستطاعة 
وهوعمل شاق كا ترى ورا كان له بعض الحظورات لكنه غاية يه حرية . 
الضمير والصداقة في احترام الحقوق لذلك كان ابغض شىء عند الاتكليز قانون 
يسرى على الماضي واقول قال بعض الخافاء « نحن اولى العد لمن كسسرى » وش 
حماة غاية الآ ث على اتباع قواعدالعدالة اأني 0 االشرع الشريف ود كر 


* >0 ْ 

فان الذ كرى تفم الممنين - 
ش َ#غ الدع 2 
« في بيان بعض الخطأ الواقم في عل القوانين » 

قال بنتأم من الخطأ في القانون ان ينسب اليه من :الا ثار الطيبة او الرديئة 
ما لبس منه وان يعلل بقدمه فان مجرد-القَد وان ساءت الا ثار لا يكون م جنا 
له او بالسلطة:الدينية محجردة عن الحكة او الطعن فيه بالجدة لان كل موجوداكان 
ينانا وكل 5 مانن كان جديدا ولان من استحسن قانونا لكونه قدا كانه كان 
يستقبحه لوكان جديدا وكذلك من الخطأً فيه نيحد بتعر يف فاسد ما وقع من 


مونتسكي و وروسو حيث عرفه الاول بانه نسب ابدية وهوتعريف غامض وبانه 
فك العالم الانساني الذي يحك على جميع الاعم وعلة فساد هذا التعريف اتا نرى 
القوانين بعضها يناقض الا خر وان المكر ليس بقانون اوجود التناقض بينعا غالبا 
وعرفه الثاني بانه مظبر الارادة العمومية ووجة فساده انتاجه اثلا فانون الا 
اما وضعتة الامة فردا فردا فكل قانون موحود اليوم يجب الغاواه الا قوانين الام 
الجبود ية وان يعلل بام ظور فساده للعيان ثم يجعل اساسا اببعث كاوقع أروسو: 
حين قال ان اساس القانون هوالعقد الاجماعي وان يعلل في شرح مباديه جرد 
قولم المقل يفضي بكذا لان غاية ما عساه يدانا عليه هذا القول اعتقاد المتكم 
صحة ما يتحدث به فيحساذن عليه اثبات علة قبول العقل لما يقول واك يعلله 
القئن باصل الميل والنفور لارث مبناء الاستمقاق للمكافة او للعقوبة حسب 
الاحوال والاستحقاق امى مبهم فالاولي تعليله بالنظر الى الفعل من جهة خيره 
وسره 


١.‏ وا ان القول بفساد التعلي بلي اوالفورافا هوني جانب التان فقما 
| وال وك 


- 
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لان ميل الامة او نفورها زب كان من اعفلم الاسباب التي تجب مراعاتها فلا 
يلبق بواضم القانون ان اهمد الى تغيير قانون او عادة وان خبثت وساء اثرها 
ما دامت القَاوب مجتمعة على استجساهأ وسبب تلك المراعاة لا يكون ميل الامة 
أو تفورهأ بل خوف المقان من ااشرالذي باتتجعن مخالفة تلك الاميال ومع ذلك 
ينغي ان. لا يكور عبدا لاغراض الامة وان لايتعالىءليها بل عليه ملازمة 
التوسط اقول ومن الخطَأً فيه ايضا ان لا تكون تمار ينه منطيقية اي جامعة 
اشروط المذ كورة في باب النعر يف بعل المنطق وان لاترجع قضايا براهينه الي 
اشكال القضايا المنطقيه وان لا يكون موافقاً لقواءد العدالة الصادقة هذا وحم 
تام قوله بان لسان الخطأ مضطرب غير ثبت في مقاله متلمش في عبارته ومن 
علاماته كثرة الالفاظ المترادفة وزيادة الكلات التحفمة التي يناج اليها في 
ستر الخطأ فيركن المر» الى تغيير اساليب. الكلام حتى لا يج السابع ولا يله 

القاريء اما لسان الحقيقة فسيط لا يختلف 
الفصل الماشر 6« 


ظ ينقسم عل القانون الى طبيعي ووضعي فالاول هو القانوة الغير المدون 
المدرك .بالعقل وقد عده الفرتح علا منذ جيل. والناني هو القانون الذي 
ادركه الواضع فقط وحعله مشياد على نصوص الاواعى والاول يتوصل به الى 
مبادىء النانني الموافقة للعدالة وهوالمرجع لحل حادثة لم ينص عليها الثانٍ 
(مادة 5؟ من لانئحة ترتيب الحا الاهلية ) ولنضرب أذلك مثلاً فنقول 
اصدرت الحكة الختلطة احكاماً تقضي بالزام المتعدي على اممؤلف او الصائع في 

مؤلفاته او مصنوعاته بدفم تعويض الية مع حدم نص القانون ال#تلط على هذة 


” يي 

الحادثة اعتاد! على المادة التي نصت على ان قواعد العدالة والانصاف يذغي 
نظبيقها عند عدم نص القانون فا في القواءد التي عذا شأ نا تقول انها في 
الاصول التي عي «بادى»لذلك القانون الطبيعي وحيقذ فلا مغايرة ينها في 
الحقيقة ل الامس ان القانون المدون كافل 1 مبادى“ القانون الطبيى 

و ينقسم ايضاً الى اهلى ويختلط فالاول بير 
بلاد مخصوصة والثاني ما كاتنت احكامه منطتة عليها وغل احوال من بها من 
الاجانب والى عرفي ومدون فالاول ما كان الامر فيه لعرف النأس خاصة 
1 والناني ما دونت ا<كامه على نصوص صر يضجة والى داخلى وخارجي فالاول ما 
|| يختص بالاحوال الدانخلية بون السكان على اختلافهم بعضهم مع بعض و يننهم 
]| ونين 02 والناني هو الكاذل حنظ العلائق بين جملة من المالك المبين 
خقوق افراد زعاياها 


0# 


تم ينقسم الداخلي الى عام ونخاص فالعام هو مأ يبحث عن 1 الحكومة | 


]أ .وعلاقات افرادها مغها وهو يتقسم الى نظاي واداري وجنائ فاما الاول فهو 


المت لشكل الحكومة ككونها جبورية او ملوكية او غير ذلك ولانواع | 


9 ينها ومصالحها والمبين لعلاقاتها بعضما مع بعض وهو تاف باختلاف 
حوال السكان ادم وقد ادزحوا في مسائله ما لسمى بالحقوق العامة التي 
9 للافراد التأثمرعل سير اعال الحكومة كرية الائكار والاجتماع وحق 
الانتفاب وغير ذلك واما الثاني فهو الباحث عن علاقات الافراد مع المكرية 
| ذلك انك المكرنة النظامية ركرن نذا رق الى حترق 0 ؤانه هو 
الحاسم لما بيقع من الخلاف ينعاما لوارادت الحكومة المصرية مثلا تنم شارع 
يمر ابأ د الاهالي خان القانون الاداري يخولخا الحق ني تزع املا 57 مع الزامها 


اغ »# 
الاانني اديه بان قد بسطت سيرقضية امام الحكه من دون مغالاة 
ولا لغيير وم ذلك ل ادخل فيالمسائل الفرعيه التي تعرض غالبا فيالدعاومه 
فتعرق سيرها ١‏ كثرما سبق ولم اذ كر الالفاظ الفنية التي هى مسر من الاسمرار 
بالنسبة لغير المشتغلين بالقانون واعل ايضأ ان الامة ١‏ كبر من العائلة فانا اطلب 
من احزاب هذه الطريقة ان سينوا:الي:السبس الذي اوجب ان طرق الحا كات 
التي ادي الى الغاية المقصودة من المدالة المتعملة في العائلة الخصوصية لاتصل 
لاستع الما فيالامة بتامها « واني وان لم ٠‏ كن من المصمبين ببية الخامات امام 
قضاة الشريعة الاسلامية اراها اشبه بكيفية محأمات الرجل لافرادعائلته وابعد 
عن الطر يقة التي وضعتها 

ظ م قال عد ذ كره احد عشر مثالا لمات منها الا ثلاثة اكحفاء ا 
]أ وهذه ب التي ضربناها تكنى لقان كل امة اذا اراد ان يضع لحا قانون امة 
اخري .في تنبيهه الى مايلزم اتخاذه من الوسائط وما يجب عليه من ملاحظةعوا ند 
امة وملاحظة احساساتها حتى يح“ قأنونه موافقا الى الاحوال التي تكتنفنا مما 
لاخيص عنه , 

والقواعد التي يجب على ذلك المقنن اتباعها هي # 

الاولي ان لايغير قانونا اوعادة:الا لسببمخصوص يبيندقبل احداثالتغيير 
« وااثانية » ان لايعد من:الخير .تغيير ءادة لجرد منافاتها لعوائده واحساساثه لان 
ل داتاة اوالعنو قل لوالا جمم الابني او للسواد الاعظع متيع علانه 
أوسم جرد الميل او النفور سببا في التغييرلم وقف عند عد نان كان ذوق سبباأ 
يحملني على ااتغيير فذوق غيري سبب يحمله على عدمه وهكذا ( ( والثالثة ) اسبل 
الاستحداثات امتناعه عر: لقر يرعادة مقيدة لحرية الافراد « والرابعه » ان 


اذ« 
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يجعل مزرية القانون الحقيقية مساو ية مز يتهالعقليه بعد حذف الاشعثزاز نامعن 
والحمظورات الى تحدث عن ذلك الاتعتزاز ( والخامسة ) ان دستعمل التقنين 
بالوامتطة لانه اولى من التقنين مباشرة فيملافاة الاممئزاز وكانت ( كتر ينه 
الثازيه ) ماهرة فيفن الاستيلا” على الافكار فل تضع قانونا لالزام شرفاء الروس 
الدخول في الخدمه العسكر يه التى كانوا يترفعون عنها الا انها يينت المناصب 
وحددت الدرجات ورتبت التشريفات حتي يف الملكية على حسب الرتب 
المسكرية لخهلت من يبل الى حب التخفخة وااظبور على مغالبة الكل والبطالة 
وخشى شرفاء البلاد والاقاليم ان يكونوا اقل درجة من مرؤاسيهم فسارعوا الى 
نوال شرف الخدمة العسكرية ( والخامسة ) انه اذا اراد ادخال عدة قوانين 
فعليه ان يتدىء باإزي يكون مسهلا لغيره منها( والسادسة ) ان لالتمبل فى 
التمل الا اذا اتخذ ذلك سبيلا لملافاة الاثمكزاز 

انتج مر هذه التواءد ان المتكذن اذا اراد احداث تغيير مهم فيالامة 
يجب عليه ان يسبر الحو ينا من غير طيش ولا تطرف وعليه ان يخشى من ايقاد 
نيران الشبوات وتحر يك النفوس على الاستعصاء الذي رجا اغضبه ويحتهد مأ 
استطاع فيان لايوجد له اعداء قد ثعلهم اليأس والاولى به ان يلاطف المي 
و يوفق بين غرضه وم ضاتهم ويحترم جميع الأنافع و يعوض على من مخسسرون و يتحد 
مع الزمانحي ثكانلان الزمان ١‏ كبر مساعد على كل تفيير فهو كالكواوي يوافق 

دن المنضادات و يذلل جميع الصعاب ويجذب قلوب المتشعبين ومتي كانت ت القوه 
المقيقة في قبضة الانسا نلا ينبغى ! له استع اها ليريها للناس بل يحسن أن يكشف 
عنها نصف الغطاء لان ذلك ادي الى النجاح 


يمي م سس انس 


» *« 


الفصل الثاني عشر 06 
( نظريات في اساس الحق ) 

ذهبوا في ذلك مذاهب شتى مها مذهب المنفعة ومعناه ان الأنفعة التي هي 
اساس عل الاخلاق الاعم هن القانون يسوغ ان تجعل اساسا لعل القانونالاخص 
بطر يق الاولى غير انهم انكروا هذا المذهب لان المراد وضع اساس خاص يعم 
الحقوق لااعم منه ومنها مذهي حاجة النتخص الانه أولاهالما وجد الحق فعي 
اساس له وقد انكروه ايضأ بدليل ان الحيوانات محتاجة لكثير مما ئس حاجتناالبه 
مع ان المتشرعين لايفررون لها شيا من الحقوق وانه رعا نشد حاجة المطلم الى. 
كتاب 5 فائدة لاستخنيعما ومع ذلك لانحوز له سرقتهمن حرزه المعدله 
اتكالا على شدة حاجته فبطل كون الحاجة المادية او المعنوية اساسا لمق ومنها أ 
مذهب حاجة الجتمع يمني ان كل مجتمع له ضرور يات مادية ومعنوية يرغب 
قضاءها بامتلاك المستعمرات مثلا رواج المصنوعات والتجارات ونحوها فهذه 
الحاجة تخول له حق ذلك الامتلاك وقد انكروا ذلك ايضاً ممتجين بان حاجة 
التضخص والجتمع ايأ مأ كانت سواه ومنها مذهب القانون الوضعي بمني ان ذلك 
القانون هو وحده أساس الحق وقد اعترضوه بان القانون الوضمي انما هو مدون. 
ليق الشابت في الواقم وين الا عر لا اساسهنم انه يعتبر بعد ذلك اساسا للهقوق 
المدونة به متي كان الواضع مصأ ومنها مذهبالمساواة معني اننا نري بالمشاهدة 
ان التفاوتصفة ما عدا الحقوق اما هي فالمساواة صفتها لخق اللكية مثلا لم يتقرر 
الا بعد ان تساوي فيه جميم افرادالجتمع وانكروه يان المساواة شرط للحقوق ولا. 
يكون شرط الشوء اساسا له ومنهامذهي الحرية المقيدة بالواجي ومعناه انه قد 
ثنت بالمشاهدة انه لولا الحر يةالمقيدة باحترام حقوق الغير وهو الواجب 1 كانت 1ْ 


+ 45 #6 
. التقوق والكروه بانه اساس لبعض الحقوق التى تخوانا المرية فيالعمل لالحقوق أ 
الاحترام اذ ليس علينا فيها مل فلا يقال ان الحرية اساسها ومنها مذهب كون أ 
| الانسانجديرا معنىانه مادام تالحقوق قاصرةعلى الانسان فاساسها كونه جديرا || 
| مها واعترضعليه بان من الحقوق مايكسب الانسان حفظ مابيده والحصول عل 
| الس عنده وكونالانسان جديرا لك الا الحقوق العائدة عليه بالاحترام || 
وض بعض تلك الحقوق ومنها مذهب الضمان الضروري لتادية الواجب وذلك ||. 
لات مقابل جيع المقوق واجبات والمكىبالمكس فالحياة اما كان لنا المق || 
فيها لانها في الضامنة لتادية ماخلقنا لاجلهوالمرتب انما كان لكل موظف عامل || 
المق فيه في آخ كل شبر مشلا لانهاكافلالرحيد لاحاء امستخدم واجباته في 
هذا الشبر وهكذا وعل ذلك فالحق هو نتيجة ما من اداء الواجب وهذا هو 
ارج المذاهب السالفة والمعتهد عليه في بيان اساس الحق 
»ل الفصل الثالث عشر 6< 
( ني اقسام المق )2 ْ 
ينقسم الحق_ الى عينى وتخصبي وكامل وناقص وحق يوجب الاحترام ظ 
وآخرالمساعده فالميني هو مايكرن على الثبي» مباشرة كلق اللكبة والاتفاع الى | 
غير ذلك والشخصى و لمعى حق الذائن هو مايقع مباشرة على المدين وعلى العين || 
بواسطتة والكامل هوه كان موضوعه محسوسا كق الملكية فللالك النصرف ف 
ملك كا يشاء غير انه وجد له حد بالقوانين الوضعية وهو عدم الاضرار بالغير 
وغيد الكامل هوما كان موضوعه غير مخسوس ولا تطمئن اليه النفس كن | 
الانتفاع الذي لازوج على اموال زوجته عند الفرنساويين وقد ذ كره حضرة 
المتشرع الفيلسوف قاسم بك امين القاضى يحكة استئئاف مص فقال في كتابه 


0غ 6 
وهو« الرد على كر ». ان البراهين التى القاها ءا" استاذي في اأقانون المدني: 
بفرنسا على مابذله فيها منحسن التنسيق مازالت لاتفيدئي الاعتراف بهذا الحق" أ 
الموجود بالقانون الفرنساوى ‏ والموجب للاحترام هوالقوة التي بها حمل امى ما 
اوحفظ مالدينا وسمى كذلك لانه لايكلف الغير الا باحترام اعالنا او ماهو | 
لدينا - والموجب للساعدة هو قوةقانونية نحصل بها على شبى” من الغير لمساغدتنا على 
تادية وأحباتنافتليل الحظ له المقفيطلي المساعددمن القادرين عليها وصاحب | 
المعروف له الحق في ان يعترف له باجميل والوالدان اذا مسعا الضر لها المق في 
٠‏ كشف الضرعنها من الولد الىخير ذلك وقد أتكر هذا الحق اناس لاخلاق لم |أ 
ولكنهم غابت عنهم هذه الحقيقة وه النأس مدينون لبعضهم لانبم لايبقون الا" 
الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان ليشعروا خدم 
و ينقسم المق ايضأ الى مابه العئل والنع فالاول هو الذي بيج نا مضادة 

لغيركق الدائن فانه يخول له مطالبة المدين بالدفم عند حلول الاجل وك[ 
الماللك فانه يكسبه استرداد ملكر من اغتصبه منه والثاني هو مابه ينم الغيرمن 
كل عمل يضرنا كق الألكية فانه يجوز به منع الجار عن فتح كوة على فنأه الدار 
او بستاتها واذن لق الماكية مشترك ببنالقسمين 15 رايث 

والىطبيعي ومكتسب فالاولهوالذي لنا بالطبع كالحياةوالحر يةوغير ذلك من 
الحقوق التي تكتدفنا منذ نشأ تنا والثاني هوالذي يستلزم حصولنا عليهعملا خارجيا 
كالمدكيةوالى حق الا كراه وحق الدفاع عن النفس فالاول هوالذي به تحترم 
الحقوق الجحوده وهو من حقوق المكومة لانه لايجوز ان يعطي لكل فرد المق في 
ان يقضى لنفسه بنفسه بل لابد له للعصول على حقوقه الغيرالمعثرف بها من ترك 


ل 22 أ 
الام الى المكومة وهو لابكون اماي ياي 
حق الدفاع عن النفس في ةنون العقوبات ) 
“3 الفصل الرابع عشر 06 

( الحقوق والواجبات ) 
ْ لاكانت الحقوق خيزا وجب عل المقذن منحها بسهولة اما الواجبات فلا بد 
ان يغلب نفعها على ضررها وتوضيحه انه ما من ثي* من هذا العام الا وفيه نفع 
وضرر ولكن النفم اغلب عليه من الضرر والا لم يكن له بقاء فيهوفرض الواجبات' 
نفعه عظيم م الحافظة على الانفس والاموال والاعراض والششرف واهرية 
وغير ذلك وفيه ضرر اذ فيه ثقييد الحرية وا لام نفل تارة وتكثر اخرى فيب 
على سان القانون ان يلاحظ الامرين بوفلبة الاول والاكارت هضرا بالطميئة 
الاجتاعية: و ببين السبب في وضع ما وضعه من عقوية او تسلط بعض الافراد 
على أ نخر اوغير ذلك وان نفعها كثر من ضرره والندّيجة انه متى كان وضع 
القوازين لاسباب ومنافع ارقي من مضارها وكثرت هزايا الحقوق ترقت الامة 

الى اوج الكمال لجر يانها على السذن الطبيعي الذي وضعه الخالق سبحانه وتعالى 
الراب اثالث 
( في القوانين ) 
4. الفصل الاول 26 
) في منشاً سلطة التششريم والتنفذ ) 

تدلنا مشاهدة امجتمع على وجود لان بين أفراده على مقتضأه لعدشون 
متضامين متعاونين فوأ لعود علهم برغد العيش والامن وعلى ان ذلك الاثتلاف 


6 1 

اهو منشاً جنيع عقودهم الصريحة والتعينة - وانه قد نمحصل يه الاولى تنازع 
( بم احد المتعاقدين على الا خر الحجة بانه نسي شرطًا كان من الواجب بيانه 
او بانالفاظ العقد لا تدلعلى مقصوده او يدعى اجنبي بان عقّدها اضر يحوقه ) 
وانه قد يحصل التنازع ايضاً يف الاخذ بالمعينة بدفع احدها له يقوله انه 
لا نقتضيهالعدالة مثلا ‏ وان هن النأاسمن يتعدىعل مال غيره وحماته اوععل 
الحمكومة ‏ وانه حينئذ اذا اريد حسم ذلك النزاع ومنم هذا التعدي كان من 
الضروري ايحاد سلطة في الجتمع تضم القواءد التي بها يحصل ذلك الا وي سلطة 
النشريع ‏ وان تملبا لاجدي نفع اذا 3 نتم اخرى بالزام النأس به وهي سلطة 
( تنييه ) ومنشأ القانون الدولي الخاص قواعد العدالة والانصاف 
والاصول اللي اقرتعليها نواب الام 2 ني مؤئر (الاهيه ) بخلاف الدولى يي العام فان 

اسئراده المعاهدات 5 سلف 

4 الفصل الثاني ©« 
( في قوى الحكومة ) 

وظائف الحكومة نوعان تشريعيه وتنفيذيه فهل يحب تسليم زمامم! لاحد 
الافراد اوجلس من الامة او تسليم كل نوع منعا الشخص اولحلس ( الجواب ) 
ذهب الاورو باو يون والاعس يكانيون الى وجوب تسليم كل منعا لساطة معيئة 
وسموا نظر يتهم هذه ( عسئلة فصل قوسيت الحكومه ) وجعلوها احدى نظر يات 
القانون النظاءي الحديث مسئندين على ان عمل الحكومة في البلاد التمدئة صار 
غاية في الارتباك حيث وجب عليها رعاية حقوق أكثر من التي كانت تراعيها 
|| سامّأ فلا تكني اذن سلطة واحدة لتاديته وانه لوسلت تلك الوظائف لاس 


١ 
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اولاحد الافراد لنفذ جيم .رغباته غير مكترث بالصالح النام حيث لا«زقيب 
عايه بخلاف نظر ية فصل القوى فانها ضامنة لقوق الافراد لكر:: لم يجعل 
الاوروسون بين ساطاج تبي التشر بع اووس بل جملوا ينغا علاقات 
بحل القانون النظاي ما يحصل بشانها مر المنازعات وذلاعانها يرديان عملا 
واحدا اما الالتئلم يبنها وانه لاجوز حرمان ساطة التنفيذ منالتداخل 
في وضع القوانين حيث انها مسؤلة غن تنفيذها فضلاءعر. كينها ادرى 
.ياحلياجات الامة كما انما مطجم انظارها ومنجا مضطرها يخلاف الولايات التحدة 
!| هانها قررت ينها العزلة المطلقة 


وجرى الخلاف في القضاء نهم من ذهب الىانه قرع من سلطة التنفيد 


ل +8 


+ مل :سس حا اوسا تسوت" شقانت شه نطقت اطق 20 ادباو بو سما ووزطر ار مارج107 ”.ما تلط 1011006901_ ما 5901021 


.ومنهم من راي انه سلطة ثالثة مسلقاة عن الحكومة لثلا يحابي محبها او يضرعدوها | 


ظ ولذلك قرروا للقامين بدعدم جواز العزل بخلافسلطة التنفيذ وجوزوا رفع قضاياأ 
أ بين هذه السلطة والافراد فلوقلناان القضاء منها لصارخصا حك واما جمل 
اسم رئيس سلطة التنفيذ عنوانا للاحكام فلا يدل على ارتباط القضاء بها وائما 


يدل على ان'الاحكام وطدة تصدر بأسم رئيس الامة واقول يتأ بد الراي الاول ظ 
بان القضاء والقوة التنفيذية كليعا ينفذات القانون اخدها باوامره واحكامه | 


والاخر بالقوة والا كاه وامأ عدم حواز عزل القضاه فانما يعتضي ان لاحدها 
مزايا ليست للا خر لالقنضي انغصالمياواسلقلال احدهاعن الآ خر ولا تازم صيرورة 


القَوة التنفذية خص| حكما لجواز ان تخصص تلك القوة بغي رالقضاء الذي هو منها | 


ايضأ ولاضير في ذلك فلوحرت منازعةبين المدير واحد الافراد جمل القَاضى 
فاصلا للنزاع فيها فالخصم غير السك وانكانا من رجال سلعلة التنفيذ 
. وللدناب الانر , الخديوي سلطتا التشريع و التنفيذ غير ان لصوص القانون 


ع 2345 
]| النظني اشركت ممه غيره فيالسلطة الشريبية حيث جاء بكريو + يناير 
سنة لامر انه بحب عل حالس النظار عرض القوانكف على الجناب الملل 
لامضائها منه وانه على الحكومة تقديم مشروعاتها الى مجلس الشورست لا هداء 
رايه فيهأ 
|[ أقول والشريعة الاسلامية جعلت القوة التنفيذية وقوة القضاء بل احكام 
الدين والدنا للسلطان الخليفة عن رسول الله صلى الله عليه وس المقيد بالشرع 
الثعريف يخول ما شاء لمن هو اهل قال الشْي الامام عبد السلام في :شرحه على 
ظ الجوهرة يع 2 الكلام وواجب على الامة وجوبا كنائيا نصب امام 
ظ اي اقامتهوتوايته فيخاطب بذاك جيم الامة من ابتداءموته عليه الصلاةوالسلام 
|| الى قيام الساعة فاذا قأم به اهل الحل والعقد سقط عن غيرثم لافرق ني ذلك 
بإن.زمن الفتنة وغبرههذا مذهباهل السنةوا كثرالمعتزلة ومتى اطلق تالامامة 
انصرفت للفلافة وه ر ياسة عامة في امور الدين والدنا نيابة عن النبى صلى الله 
| عليه وسل ووصف الامام بقوله عدل وهو الذي لا يل به الموى ثيحور ني 
الح ثم قال والمراد به عدالة الشبادة وشي وصف ع سكب معنى من حخسة شروط 
الاسلاء والبلوغ والعقل والحر ية وعدم الفسق بجارحة او اعتقادنفرج غيرالكلف . 
| كالصى والمعتوه لانه قاصرعن الْقيام بالامور على ما ينبني والعبد لانه مشغول 
ظ بتخدمة السد لا يتفرع الا..ور مسعور في اعيري: الناس لايهاب ولا نشل 
انرة افا كانه 15 فبوها أخوة مق :2د كر الرصق :ةا كرف لأسن اموا مزالا 
|| خنن مشكلا لانه اشبه بالنساء الناقصات العقل والدين المنوعات من الخروج 
والفاسق لالم لأمى الدين ولا يو به واه ونواهية والظالم مئل به 
امر الدين والدنيا فلا يلح لاولاية وقد عل من قوله نصب أن مستجمع شروط 


* 7 
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الامافة الصا لما لا يصير اما ما بحرد صلاحيته لما واستراعه شروطها م اتفق 
عليه الام واستحسن محشيه انه لا بد من نصب جماعة المسلين له وقال صاحب | 
الدر الخثار نقلا عن الاشباه امر السلطان انما ينفذ اذا وافق الشرع والا فلا ثمقال 
فلوامرقضاته بتحليف الشبود وجب على العلاء ان ننصيحوه و يقولوا له لا تكلف 
00 محشيه ان صاحب 

بحر نقل عن اتنا ان طاعة الامام في غير معصية واجبة واما سلطة التشريم 
عندنا فقد عرفتها مما نقدم يك الككتاب عند ذكر الوح ى وطبقات العلاء وانهم 
لا بخر<ون عا :١‏ نزله الله على نبية صلى الله علية وسلم 

الفصل النالث 6 
( مقارنة بين سلطتي التشر يع والقضماء 

ان بين هاتين السلطتين الختصة ين بتطبيةبا 
ما يحصل من التوادث اختلافات لا بد من بيانها فنقول 

مل اولاها من تلتاء نفسها من خي را كراه ومتعلق عملها الحوادث العامة 
المستقب|ة وسلطتها اكبر من سلطة صاحبتها لات متعلق عملها الحوادث العامة 
يخلاف النائية فانها لا تحكر من تلقاء نفسها بلى لا بد من رفم الام لها فني المواد 
المدنية يطلب منها المكر احد المترافغين وفي الجنائية تطلبه النيابة اي القامّةمقام 
الامة لكنها قد تحكم من تلقاء نفسها فان للحكمة التجارية اعلان تفليس مدين || 
من تلقأء نفسباحسي مادة ١957‏ منالقانون التجاري الاهلي ونصها « الم باشبار 
الافلاس تجوز ان يصدربناء على طلب نفس المدين المفلس اوطلب مداينه او || 
اوالوكيلعن الحضرة الخديوية او تصدره الحكة من تلقاء نفسها »- وتازم قانونا 

بالحكم فلا يقبل منها الامتناع عنه لكون النصمبها او لعدم وجوده اذ لها حينئذ 


1ه 6 

تفسيره مطلقا او تطبيق قواعد العدالة والانصاف في المواد المدنية على الحادثة 
المراد الك فيها وتبرئة ساحة المتهم في الجنائية ولا تشتغل الا بالحوادث الخاصة 
لانها لو اشتغلت بالعامة لصارت سلطة تشريعية وبا حصل من الحوادت ولا 
تصدر احكامها الا بناء على حادثة معينة 

نتج مما ذكر انه ينبغى تقايد اعالمما لسلطتين لا لواحدة وخالف ذلك بنتام 
فقال اي لم اجد بين المؤلفين الزين اعثبروا هذه السلطة «اي القضائية » قمما 
قاما بذاته من عرف الفرق ينها و بين ما امتازتعنه والذي اراه ان اوامر المقن 
تصدق على عدد عظي من افراد الامة واوامر القاضي كذلك لان الاحكام تصدر 
على بلد بتامها او طائفة با كلب ما تصدر على فرد واحد وكذلك نرى في كثير 

من احكام المقذن اه والتبقيق ان قول بثنام صحييح غير انه لم يحط باطراف الموضوع 
خبرا لانه إوارسل اليه اشعة الندقيق لاستفرج تلك الفروق التي ذكرناها سالفا 
ولا خالف الذين جمارا القضاه سلطة مستقلة عن سلطة التشريع 
4 الفصلالرابع 6 
« في شروط واداب القاضي الاهلى والشرعي » 

ذكر بالمادة 0“ من لانحة ترتب اك الاهلية مانصه يشترط فهن 
يتعين قاضيا بللحا > الاهلية انيكون ذا دراي ةكافية بالقوانين وان يكون متمتما 
بالحقوق المدنيةوان لايكون حكم عليه بك عخل بالشرف 

ويشترط فهرن يتوظف قاضيا بالحاكم الابتدائيه ان يكون سسنه خسا 
وغشرين ممنة بالاقل وفين يتوظف مجاكم الاستئئاف ان يكون مسنه عُاني 
وعشرين سنه بالاقل اما من يتعين رئيسا فيكون سنه اثنين وثلاثين سنة بالاقل 
وبالمادة الاولى من د كريتوء نوشبرسنة 897! مائصه لاحوز توظيف احد 


“3 5ه ي 
بوظيقة قاض فياحدى الحا كم الاهاية.ولا بوظيغة عضو النيابة فيها الا اذا كان || 
. بده( ديبلوما ) من مدرسة الحقوق الخديويةممصر او باحدي مدارس اوروبا 
ظ دالة على مامه الدروس فيءر الحقوق ومع ذلك اذا كانت. الشهادة صادرة من 
احدى مدارس اورو با يشترط ان يكونطالبالتوظف حاصلاعل شهادة البكالور يا | 
مزى احدى مدارس. الكومة المصرية وحسن الاجابة فيامتحان تبر فيه 
باللغة العريبة فيالقوانين المصرية امام لجنة يعينها ناظر الحقانية اذلك فان ميحسن 
ظأالب.التوظف الاجابةعند الامتحانفي لول دفعة يسوغ له ان يتقدم للامتحان يمد 
ذلك مرة واحدة او١‏ كثر فيظرف ثلاث سنين من تاريخ امتمانه فيالدفمة || 
الاول بحسث يكون بون كل مرةٌ واخرى سستة اشير و لعد. انقضاء مدة ااأتلاث 
سنين لاجو قبوله للامتمان ثانا واذا ظبر من الامتحان ان طالبى التوظف الذدين 
توفرت فيهمالشروظ اللازمة متساوون فيالمعرفة يرجم من بحسن الاجابةفي امتدان 
يختبر فيه عن احكام المعاملات فيالشريعة الاسلامية و بالوجه الثالث من المادة 
الثانية منه لايعين احد بوظفية قاض في محكة ابتدائية الا اذا ادى مدة سنة |أأ 
وظيفة وكيل للنائي الممومي وبالوجنه الثاني منها لايعين احد بوظيفة وكيل || 
للنائب التمومي الا اذا ادى مدة سنتين وظيفة مساعد نيابه و بالوجه الاول متها || 
لايعين احمد ( ممن اسمتهمم الشروط المتصوصعلم.|بالمادة الاولى السالفة ) بوظيفة 
مساءد نيابة الا اذا الحق في احد اقلام الكتاب بللحا 1 او بالنيابة التمومية مدة 
سنه اواشتغل مدة سنتين بمكلتب احد الافوكاتية المقبولين امام المحكة المصرية 
ناعال الحاماة او افامفياحدى معام الحكومةمدة سنتين بوظيفة تستازم معارف 
قانونية و بالوجه الخامس منها لايعين احد بوظيفة قاض في محكة الاستشناف الا 
اذا ادى وظيفة رئيس نيابة او قاض مناول درجة كا سيبين فيا يأ تي و بالوجه 


“4 عم 6 

لايم منه لابنين احد بوظيقة رئيس يابه الااذا مضي عليه في الخدمة مدة 
. ثلاث سنين من وقت تميينه بوظيفة وكي ل لانائب التمومي. ظ 
وواحباته كثيرة هنها الاقامة مركز الحكة: المنوط جنار الاحكام فها | 
ومنها عدم الا نقطاع عن الحضور في الجلسات الا لعذر شرعن و بعدالاذن ومنها 
الالتزام بالحكم والاعوقب لانه اذا ل يجز للافراد فصل. القضايا من تلقَاء 
انفسهم ولم يحب على رجال القضاء الحم فكيف تفصلالحصوماتومنها موافقة 
احكامه لمقتضى الذمة والا ضاعت. الحقوق وزال الامن ومنها كات سر 
المداولات والا عرضوا انفسهم مناقشات التاصيرن فيخدش شرفهم ومئها | 
الامتناع عن كل هامن شانه: الاخلال بشرفه فلا يليق. به ان يةبل تنازلا عن 
: حق متنازع فيه او ان يعمطي رأيا بالمشافبة او الكتابة فيقضية وان كانت من 

اختصاص محكة غير التي يقضى بها وكل. قاض لم يحافظ على هذه الواجات 
يؤدب ا ذ كر فيالقانون [ 
و يشترط فيالقاضي الشرعي ان يكون مسلا عاقلاً الَأ حرا غيد اعمى ولم | 
يد فيقذف و ينبغى ان يكون موثوقاً به فيعذافه وعقله وصلاحه وفهمه وله 
بالسنة والآ ثار ؤوجوه الفقه والاجتهاد شرط الاولية ومثله المذتي ولا يطلب . 
القضاء يليه ولا يساله بلسانه ويختار الاقدر والاولى به ولا يكون فظظًا ليغا 
جبارا عدا لانه خليفة رسول الله صلى الله عليه وس وكره تحر يما التقاد أى 
أخذ القضاء لمن خاف الحيف أي الفال او العمر ويحرم على غير الاهل الدخول 


فبه مطلفًا ويكون شديدا من غير عنف :امن غير ضع لان القضاء من أم 


6 
أمور المسلين فكل من كان اعرف واقدر واوجه واهيب واصير على مأيصيبهمن 
الناس كان اولى و يذبغي للسلطان ان يتحص في ذلك ويولي من هو اولى لقوله 


9 6ه يي 

عليه الصلاة والسلام من قإد انسانا عملا وفي رعيته من هواولى فقد خان الله 
ورسوله وجماعة امسلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسل من سال القضاءوكل 
الى نفسه ومن اجبر عليه ينزل عليه ملك يسدده واخرج اليخاري قال صلى الله 
عليه وسلم بأعبد الرحمن ابن معره لاتسال الامارة فانك ان اوتتتها عن مسئاة 
وكلت اليها وان اوتبتها من غير مسئلة اعنت عليها اه واذا كان الامس كذلك 
وجب ان لابحل له لانه معلوم وقوع الفساد منه لانه مخذول وياذن عموما ( اي 
.في الدخول عليه ) و يرد هدية لما فياليخاري عر الي حميد الساعدي قال 
استعمل النبى صلل الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن الاديه على الصدقة 
ذ]| قدم قال هذا '؟ وهذا لى قال عليه الصلاة والسلام هلا جلس فيينت اببه 
أو بدت امه فينظر ايهدي له ام لا و يرد اجابة دعوة خاصة وف اأتي لالتذذها 
صاحبها اولا حضور القاضى و يسوى وجويأ بين الخصمين جاوساً واقبالاواشارة 
ونظرا ويتنع من مسارة احدها والاشارة اليه والضدك فيوجهه وكذا القيام له 
بالاولى وضيافته ولا يمزح مطلقأولو لغيرها أذهابه مهابته ولا يلقنه حجة ولا يلقن 
الشاهد شهادته ولا بكم احد الحصمين بلسان لايعرفه الاخر ‏ 

وهذه نبذة م آ داب القاضى الشرعىذ كرتها ترو بحا امول المطلعين ملخصة 
من شرح الدرالختار وحاشية ابن عابدين عليه 

*# الفصل الخامس 06 
في لعريف القانون بالمعنى الاخص وشروطه 

هو قواعد كلية تقررها سلطة معترف الا بالمق في لقريرها وائما شرط 

الاعتراف لانه أولاه لكان مبني تلاك القواءد الظل والجور 
وأمريفهم للقانون با ساف يشعربان مخالفه معاقب وان الْقَوةَ العامة 


م 

وكل قانون وضعي بستمد من القانون الطبيعي الباحث عن جعل العاجزعن 
ادراك امانيه قليل الحظ والقادر على نوالما سعيدا فالواجب جم لكل قانون 
وضع موافقا لاصله حتى لا نشل على احجاف بحق او ظل احد فينشأ عنه ننم 
الناس بعيش رغد دامًا وعلى ذلك فالقانون الوضعي ان اشتمَل على الاحكام المادلة 
كان حسنا وان اشقمل على احكام الجور والظل لمنافاته لاصله كان قبيسا وذلك 
الحم وهذا المي تأبءان لارادة سلطة النشر 3 وهذا يخلاف الحق فلس فنه 
قبح و<سن وشروط القانون صدوره عن سلطة التشريم وسريانه على مستقبل 
الحوادث واحترام الحقوق المكتسبة قبله والاعدم الامن على المال والمياة 

اقول ما احسن الشريعة الاسلامية واجلبا واعظمها واوفقها بصا الناس 
كافة فان المقانل لهذا فيها الاواءر التى يصدرها الخليفة وقد شرط فيها ان تكون 
موافقة للشريعة المطبرة فان كانت بخلاف ذلك لم ينفذ حكهوا - اوامره كم 
قدمنا فيا نقلناه ١‏ ثها وانظر الفرق بين قولنا في هذا المقام ( وذلك القبج وهذا 
الحسن تابعان لارادة سلطة التشريم ) وبين قول صاحب الدر الخنار تقلا عن 
الاشباه امر السلطان اما ينفذ اذا وافق الشرع والا فلا الم فقد جملنا قالونا تبع 
الارادة وجعل عله الشر بعة الاوامرااسلطانية تبعالما شرعه الله سببحانه وتعالى 
فاي الفر يقن خير مقاما واحسن عدلا فتبصروا يا أولي الالباب 


0 
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6د الفصل السادس 2 و 
اقسام القوانون ظ 
تنقسم الى ثابتة وغير ثابتة فالثابتة ف العادلة التي تبق مأدامت الظروف . 
الداعية الى سنها لا التي عرفها ( بروتز) بانهأ قوانين عادلة جدا وموافقه لكل زمان 
ومكان بحيث لا يتسنى لسلطة تفييرها وابطالها فان القانون العادل في زمانينغى . 
اسكبداله بغيره اذا خلت الظروف والوادثث الي دعت الى وضعه وغير الشااحة ْ 
شي التى ي لاتوافق العدالة ولا تبت مع تغييرما دعى الييا من الاحوالوالظروفخلافا . 
التي عرفبا 2 بروتزنفسه » بأنها هي التي تضعها سلطة تشريعية وتسخها حسب 2 
الماحة لانه لا يجوز لسلطة استبدال وابطال القانون الموافق لظروف سنه ‏ 
مادامت_هذا 2 
واقول ان تعر يف ( بروتز ) لاثابتة حق فان هناك قواعد كلية تنطبق على 
كل -زمان ومكان 5 لايخنى على من تصفج القوانين الا ترى ان المقل يحك ان . 
المشتري يملك المبيع متى نت شروط البيع وان المدين يلزمه دفم الدين للداين 
وهكذا ما لاننحصر عد! وانكاره مكابرة وأنقسم ايضأ عند بنتام الى قوانييتف 
الموضوع وقوانين الاحراأ أت ولا لتحقق هذه الاخيرة الا بعد الاولى لانها عثابة 
الحافظة عليها فقانون المرافعات فيامواد المدنية والتجارية لايوجد الا بعد وجود 
القانون المدني وقانون التحارة والى قوانين قاسرة معاقبة كالتي تنص على البيعبالمزاد 
جيرا او مكافئة كالتى لتعلق بالنفقة الواجبة على الاصول للفروع او على الفروع 
لاصوثم والى قوانين نؤثر مباشرة واخرى توثر بواسطة فالنهيءن القتل لكلا 
يقتل الخالف قانون ياثر مباشرة فيمنم الناس عن القتل والنهيعن حمل السلاح 
قانون يوثر بالواسطة والى حمومية لاناس فيهأ منفعة واحدة وخصوصية لاينتفم 


لاه »* 
منهأ مباشرة الاقسم من الاءة او طبقة معينة واي دائمة ووقتيه ومي التى تنعدم 
هن نفسبأ بزوال .ما اوجب وضعبها ظ [ 
* الفصل السابم 06 
( القانون المكتوب ( | 

قال( بنتام )ني وجوب اثبات القوانين بالكتابة ان للمدون منها اصلا ثابتا 
وواضعا وارادة و بان تلك الارادة ومبدا وجود بخلاف غيره فليس له شي* مما 
ذ كر حيث لا يعرف له مبد ولاغاية فكلا ثقادم عهده زاد الخفاء وعظم حجمه 
فبوغير متنأه يتعدل بغير شعور احد مقننه قاضيه وان اعظم فائدة للقانور.: في 
المكن من الحصول عليه وذلك غير متوفر في غير المدون حتى انه لواراد احد 
افراد الامة الاستناد به لا 'نكن من ذلك فيحمم | راء الحامين ولا يزيده هذا 
الا ارتباكا على ارتاكه الاول ولا ينيد قضيته الا مز يد مناقشة فهلى لهاك ان 
عع رجال القضاه من تطبيق ما لبس مدونا من القوانين لثلا يؤدي تطبيقها الى 
الرشوة ومع هذا فانا نشاهد المتشرعين إعظمون قدرالقانون الغير المكتوب اني 
وجد و .مجبون به على غرة منهم فيا اظن وسبب هذا ميل النفس الى طرق 
اكتساب السلطة و بعد السعمة وكثرة امال فهم يحبونه للاسباب التى حملت 
كهنة المصربين على حب اللغة المير وجليفية « اللسان المصري القديم » 

ف الفصل الثامن 6« 
« في عبارة القانون » ' 

يبي تخييص عبارة القانون مما يفسد معناها بان تكون موجزة لتثبت في 
الذاكرة واضضمة لنحدث في الذهن صورة مراد المقان غير «عيبة اما لعدم فهم 
قضاياها واما لاشتّالها على اكثر من المراد واما للقصورها عن"المراد ومما يجب البتة 


7 امجح‎ 
#»# ١ 3“ 


“3 ده 8*6 
له افراد الجل المعترضةعل حدتهاوحذف الايضاح والتكرار بلا فائدة في التعار يف 
وغيرها ولقصير المواد وتتميرها لاراحة فكر المطالع و ينبغي تحسينها ثانويا بثلاثة 
| أمورقوة التعبير والتجامه ورفعته والْهّوة والاتحجام تابعارت للغة من جية وأنضظم 
الالفاظ من جهة اخرى والرفعة ترحع الى الاعنناء بتخليص العبارة من المعاني 
الثانوية التي لا لزوم لماو يج ان تَشمل على الفاظ متعارفة عند الامة وعل 
تعار يف الالفاظ.الاصطلاحية وان تدل على حنوالمقنن عل الرعية كالوالد 
وبنه وان تعرب عن الاحئفاء والعناية التي اوحبت سن ذلك وحبذا لو ظبر | 
ذلك في مواقع الشدة : 

و باججملة فالمدار على حسن العبارة وتخارص المعني ومن نظر في شروط 
| البلاغة في العلوم العرية عر ف كيف يخاطب الامة و يفهمها مراده بقانونه وانه 
لانسمة بين هذه الششروط وما ذ كروه يف علوم اللاغة العرية الاكسبة 
ظ القطرة للعر 

“9 النصل التاسم 6* 
كيف يصير القانون واجب التنةيذ 

متى صار القانون الاهلٍ نهائًا بتصديق لجان سلطه التشريع ثم نشمرواعان 
ضار واب اعفد 
والنشر هوالاحراا ت التخذة لجعل القانون معلوما إرى الاهالي وهو ضروري 
لانه لا يمكن الزامهم باتباع قانون يجهلونه وفيه قال بنتام يحبان يكوت لشر 
القوانين مناسبا لاتساع دائرتها فالقانوت المام ينششر للتموم والقوانين الخاصة 
نشر لطبقات الامة المتعلتة بها فانه يجب ع ىكل محترف بحرفة أن يكون عنده 

قانوتها ولا يكن سن قانون بدون ذكر الاسباب الحاملة عليه ولوكانت قريية ‏ 


وه 6 


الهم بل يجب ذكر الاسباب نفسها ليكوت اوقم في نفوس اناس ولا يصح | 
الاقتصار على ايجاد سبب قوى للقانون بل لا بد من ذكر سبب وضعه والسبي أ 
الذي يناغضه و وان سبب الوضع مرح فى مريب المنع واما م بر( باكون ) انتشر أ 
اساب القوانإن مع انه ساعد كذراء على اصلاح ووه 1 والاستنتاج عند نوع 
الانسان لانه 9 يلاحظ ان في نشر اسباب القوانين مدرحة الى المنازعات 
وسبيلا الى اضعاف قوتها لانه كان اقدرالناس على ادراك ضءف احسر:. 
الاسباب التى كان يتيس رالاتيان بها لتأ بيد القوانين الموجودة في ذلك الوقت 
فكان حينئذ يرى من الواجب عدم تعر يض القّوانين الى حث لا أتحمله واقول 
هذا تحايل من بننام لايد مذهبه من نششر اسباب القانون مع ان ما قاله«بااكون» 
هو الاقرب الى الصواب وكلام « باكون » يومي” بطرف ني الى ان القانون 
تعأمل , به الامة في اللاهم فقط بدون وازع نفسي وللاشك ان ذلك داع الى 
8 الحاولات في الضايا لما انهم لا يمتقدون ان هناك وازعا غير الحا ك وان 
احكام هذا القانون لا يازم الانسان مما الا في الظاهن فقط هذا وما اوفق 
الشريعة الاسلامية للعمران واكثرها تاثبرا في النفوس واعظها وعظا في القلوب 
الا :رى ان جمبيع الاوامر التي تردعل الامة لا بد ان تكون موافقة الشرع ولصاح 
الامة فيكون الافراد جميعهم منقادين اليها جك الباطن والخوف من الله عز وجل 
دن نجع فيه ذلك ادبه الحا وقال بعض الخلفاء دما يزع السلطان ١كثر‏ 

ما يزع القران » وهوحق لان الكرام قليل واصحاب النفوس الكرمة اقل بكثير 

من الجهلة واصحاب الشرورثم قال ولوظن واضعو القوانين انهم ارفم نأ 
طبقة في المعارف والغنون كا ثم اعظم منوم قروا غضانا لكثرت: التراوت»: 
المسبة لان من .عل من نفسه القدرة على ببان اسباب عمله لا يحجم عنه كله ان . 


8*0 


المدارعل المقدرة على ذلك فقط ولعلوا ان المرأ لا تجح الى السك يبل العصوة 
من الزلل الا اذالم يقتدر على الاهتداء بالعقل والحكمة فن. كان. قادرا على 
اقناع الرجال عاملهم معاملة الرجال ومن اقتصر على اصدار الاوامى والزامالناس 
بالطاعة اليها فبو معترف 7 ع. ن الاقناع وليسمت الاسباب قانونا يعمل به واءا 
في شرح للقانون ولنست ححاء ئزة للصذة التنفيذية مثله وان صاحبته فلا قوة لها في 
التمل مطلقأ [ 
ولنشر اسباب القوانين زايا كثيرة منها انها تكون أ لذ في الدرس والمطالعة 
واقرب للغهم واسهل في التعليق واجاب لميل الناس اليها ومنها أنه يسبل تحسينها 
اذ السيب الموجود الآن ضام ٠»‏ ن لعدم تغييرها الا لسبي احسن منه 
ومأذ اسباب القوانيت المدنية امور ار يعة هي المييشة والرغد والمساواة 
والأمن وإقول >وزان 1 هذا المأخذ امم اغراض القوالين ‏ - 
وماخذ اسباب الجنائية ضرر الجراتم وطبيعة الادو ية اأني تناسبها وقانون 
المرافعات الاغراض التي يراد نوالحا وني اعتدال في الاحكام وسرعة في الاعال 
وتوفيرفي الاموالوالقوانين المالية توفير ني المصرف نع ضرر الاضطرار واختيار 
الضرائب انم المحظورات الثانوية 
اما الاعلانفبو الامى الصادر للاهالي من القابض على زمام سلطة التنفيذ 
بالزامهم باتباع قانون معن والنشر والاعلان متلازمان في الخارج لانه كنا شرت 
الحكومة قانونا ارادت ايحاب العمل بمقتضاه اي اعلانه ( راجع مادة ١‏ هن 
لانحة تريب الحا رم الاهليه ) 


ظ سو ع وإ 0 


“9 الفصل العاشر 6« 

( متى يكون القانون واجب التنفيذ 0 
يكون كذااك في اثناء ٠‏ الثلاثيين يوما التالية لنشيره بشمرط الحم باعلائه و قبل ا 
من النأس فيهذه المدة الاعتذار يجبله امأ بءدها فيعتبر معلوما بجميع بلاد القطر : 
المصري فلا يقبل العذر يحبله اللبم الا اذا اتقطمت اسباب المواصلات بحادث |! 
سهاوي اوعارض قبري كالفوضي لكن نص في مادة « ١‏ » السالفة على انه وز ٍْ 
تقيص تلك المدة بنص صريم وذلك انه قد تمس الحاجة الى الاستعال في ٍْ 
ايجاب التمل به ظ ظ 
بق ان القوانين الجناء ئة والاحوال التشخصية تنطبق على مرير. اقام ببلاد ْ٠‏ 
خلافوطنه مع انها لاتنشرو ولا تعلن بتلك البلاد متى تصير واجبة التنفيذعلهم 
( الجواب ) ذهبوافيذلكمذاهب كثيرة احسنها ما قررتهمحكة النقضوالابرام ظ 
بفرنسا حيثجعلت للقاضي النظر فيا اذا كانت القوانين اأتى مر هذا القبيل 00 


0000000 ؤ 


صارت معلومة بالفعل بالبلاد الاجنبية ارلا( بيعم 1" يونيه 
سئة )١8491١‏ ظ 

وانظرارشدك الله في هذا الفصل وقارن يدنه و يمت ماقرره غلاء الشنرع 
الشر يف في كغير من الابواب ويمذوني الجهل من كان قر يب عبد بالاسلام 
اوبعداء ن العلاء ومفاده ان الذين تتناسليا في الاسلام أو طالت مدتهوفيه وكانوا 
بين ظبراني العلاء لايعذرون يجبل الاحكام غير النادرة ومعلوم في الشريعة ان 
طلبالهل فريضة على كل مسل ولا يلزم ان يكون بالانقطاع اليه بل يكنى سا 
العلاء للعاني فارن عدم عذر الجاهل بالاحكام فيها ظاهر الصعة موافق للعدل 
بخلاف ما ذكرنا هنا فان الثلاثين يوما لا تكبى لمعرفة علاء الامة واد كاءبا و كبرائها 


اي 
ماني القانون فضلا عن العامة وضعفاء الناس فاينالدليل القاطم علىات الامة 
يكنيها الثلاثون يوما لمعرفة مافي القانون واذا لم يأ توا ببرهان قوي ما هو لواقم 
فيكوئون من النوع الثاني من قول بنتام الذي نقلناه ١‏ نما وهو« فن كان قادراع 
اقناع الرجال عاملهم معاملة الرجال ومن اقتصر على اصدادالادام وا مالناس 
بالطاعة اليهأ فهو معترف لممزه عن الاقناع » 
8 الفصل الحادي عشر 06 
» ف تفسير القوانين « 

ان نشمر القوانين واعلانها لافراد الامة مر قضَاءٌ ومتشرعين وفلاسفة 
وتحامين وبحرري جرائد إستدعى تعيين معناها لانها لذاتها وان افرغت فيقالب 
الكمال محتاجة لاتفسير | فيتطبيقها على الجزئيات من الخفاء 
والنفسير على نوعين خاص: وعام فالاول ماصدر عر الافراد من محامين 
ومتشرعين وفلاسفة وارباب جرائد وغيرم والثاني اذا صدر عن الحا م “بي 
قضائيا واذا صدر عن سلطة التشريع سمي بتفسير المقان وهو نافذ على الناس 
جما بخلاف الاول فانه لايم التمل به الا على المترافعين بالسبة لموضوع 
خصومتهم وتكم على كل منها فنقول 

لفسير القضاة هو الذي يجب الثمل به بالنسبة للقضية المثرافم فيها لالم 
شا كلبا من القضايا التى صل في المستقبل لما اسلفنا من انه للعمكمة العدول الى 
الصواب وأوم تح به قبلا وتذكر هنا اصلا مديئا جنائيًا معأ له تان 
بالتفسير الذي تجن بصدرده فنقول 

هذا الاصل هو قوة الاحكام النهائية ومعناه انه ليس لمك سلطان الا 
على الحكوم عليهم به بالنسبة لما ثنازعوا فيه وقد ذكر بادة 5١‏ من القانون 


1 92 بن 2 


المدني الاهلى ونصها ( الاحكام التي صارت انتهائية تكون ححة بالحقوق 0 
ولايحوز قبول اثيات على .مانخالفها اذالم يكن اخئلاف فيالمقوق الماعي بم 
2 في الموضوع ولا فىالسبب ولا فيالصفة الصف مأ الاخصام ) واذن 0 ظ 
تلك القوة الا بعد توفر الشروط الا تية وشي 
|| ان تكون القضية بين نفسالمترافمين وإن يكون النزاع واحدا والحقوف ‏ 
|| المطالل با واحدة ايضأ وان يكون الجمكة التي حكرةدة الافشاض الح 
فاذا توفرت لم يجز مطلقًا اعادة النظر فيالقضية ورا اعترض على هذا الاصل 
بانه قد يويد خطأ القضاة لامكان وقوعه منهم لكن نقول ان حاجة الجتمع مأسة 
الى نقليل عدد القضايا ولولا هذا الاسل لاسر الحكوم عليهم يرفمون القضايا 
ظ لاعماك ولتسلسل وهذا يضر كثيرا با تمع على ان طرقب. الطمن في الاحكام 
]| كالمعارضة والاستئناف ف القضاة مأ غانا يمن الرجوع الى الصواب 
ولفسير المقان هو اول مالسله المقل من التفاسور لان رب اليبت ادرى 
ما فيه غير انه معيس من جهة ان المْذن معرض لطوارئأ الزمان والحدثان يموت 
اواستبدال اوغيرها فربما جاء من بعده فوكل اليه نُفسيْره فسن قانوتا من ثلقاء 
نفسه في معرض. لفسير أذلك وهو في هذه الحالة يكون شحل لنأقض لانه بوجه 
كونه مفسرا يسري على مأسبقه من الحموادتث ضيه 1ه قانونا جد يدافيا لواقم 
لسري على ماسيق منها وهذا نناقض 
( وني تطبيق قوإعد القانون الكاية على الجزئيات ولفسيره ) 
سم المسائل بهذا الصدد الى قسمين الاول ان يكون المطلوب تطبيق 
|| القاعدة على حادثة نص عليها والنص واضم أو مبهم 
والثاني ان يطالب بالممكر فيحادثة لم ينص عليا ولنتكلم عليعا بهذا 


ااا 0 


#» 6 9 


]| الترتب فتقول 

نص قانون على حادثة نص اا ني هذه الح يطليق عليها ذلك النعص 
كاهوواو كان مبناه الظل 

02 اورو ب باسرها لزعم متشمرعيا انه لوكان للقاني الحمق 
فيترك القانون واستبدال حك , رأيه لصار مقننا ولكان القانون تحكيا يتغير 
بتغيرالظروف والاحوال وانه لو 3 بالقانون الذي مبناه ماسلف من الاجماف 
لأدى ذلك الى تعديله بخلاف التحكم فان ارم مسعر : 
.وكان يقول متشرعوالرومانيين بهذا الصدد ( القانون مي 0 
كذ ين احذوم متشرعو أورو با فترجموا ذلك حيث قالوا « القاضي عبد 
ظ للقانون » اقول تسل تلك القاعدة اذا كانت القوانين ثأبتة لالتغير ولكن حيث 
ظ كانت قابلة للتغيير فللقاضي الحق في تاجيل القضية الواجب عليه اصدار 1-١‏ 

ِ فيها ولو الى سنة ورفم لقرير للجنة التشريع يذ ر فيها ان الاسباب ل دعته 
٠‏ الى تاجلبا منحصرة فيعدم مطابقة القانون العدالة وش حرةعية التعردار اعزه 
ِ عال يقضي بتطبيق اأنص القديم او بتعديله اذا رأئه غير عادل حقيقة وحعله 
د سأ ريأ على ماسبقه من الحوادث اولا فان قيل انها وسيلة تاخور صدور الاحكام 
ٍ قلت هذا التأخير لايكون كثير الحصول لتحرى المقذن الصواب غالبا في وضعه 
ا 

ظ 

ظ 

ا 


٠ 


داشنا نةة انناف . ا 177 : ا بو ججح د ووووسبم ل بعل جر جود رج : - 


سم مود ب ٠‏ 


4 اسسيفاامه حي عد ملكااك9ك 96 مها‎ ١ 


مويه ممم عر ل مم مله مسا ع حلي ووه مسي يسوي حم وو د املو ويا لمي د حم لومم لام به ١‏ مو حي لمسحم لمحم د وي ...حو سا اا ل لوم ع ل سي عو عسي ممست 


وهو شرعي فيالا<وال التي تدعو اليه على انه لو خول الحق يمل التقرير 
لستشاري الاستثناف لم يخطوًا فيه غالباً فلا تطول مدة التاخير 
ا وان نص عليها على وجه الابهام وجب على المفسر احد أمور « الاول » 
ا نفسير النبصوص الممهمة بالواحة في تقس الموضوع لا قاله متشرعو الرومانيين *ن 
١ 1‏ | باطرا 
إ نه لايجوز الحم قبل الاحاطة دوق لايناد ابن قربي 


ظ ظ « م »* 
+ + +<ز+ز نز ز ز زر9زز000ز0زؤزؤز ز ز 1 0111 
|| من المقارنة بننه وبين الؤاضم : ازالة لملايهام كتعريف البيم في القانوت 
إ] الفرساوي فانه ورد مبعا ولذلك جرى فيه الخلاف يبن المتشرعين نهم من : 
ذهب الى الاخد بالممني الاغوي للفظ التسليم المذ كور ني التعريف وراى ان 
ظ البيع يتم وأو بتسلم ما لا يلك ومنهممن لم .براعتبار اللفظ وم الى نعر يف اليبع 
|| نصوصا ثلاثة في القانون الفرنساوي فسريها معني التسليم وهونقل مللكية البانم 
[| الى المشنترى بدليل نص المادة «ه ووه ١‏ » على بطلان دبع ملك الغيروالمادة 
ْ « 86 ؟! » على أنه يجرد الاتفاق على المبيع والُرن يكتسي المشترى الملكة 
والمأدة < ١١١‏ » على ان التسلم هو التلة ببن المبيع والمشترى وهذا التفسير 
]| لتروبلون لكن استناده بالمادتين الاخيرتين عدل نظر اذ يجوزاركل تجفية! ذلك 
الاتناق. وهذه القفلية من غير المالاك كغاصب او فضولي بخيراذن امالك او 
مودع الأةن نثان ( والثاني ) تفسير النص المبهم بالنص الصريم ف القانون 
الذي اخذ ذلك النص المبهم منه ونصوص كتاب العقود يف القانون المدني 
الاهلى مسهّدة من القانون الفرنساوي المسمّد مر: القانون الروماني فاذا ضم 
امهم منها الى نصوصها الصر بحة استفاد المفسر فائدة تامة ( والثالت ) دراسة 
التقارير التى انبنى عليها وضعه والمناقشات اي الاخذ والرد فيه قبل ايجاب 
الممل به د والرابع » البحث عن سبب وضعه وفيه قاعدتان « اولاه| © ( حب 
العمل بالقانون ايا وجد سببه ) شادة «58» من قانون العقوبات الاهلى م 
تماف من العقوبة الا المعتوه وسببه ان الجرم هو الانسان الماقل المثتار والمعتوه 
لبس كذلك ولم تنص على معافاة اهرك ناما كن ا كان سبب وضع النص 
ينظبق عليه من حيث كونه غير عاقل وغير مختار فهو معافى من العو بة كالمحتوه 
« وثائيته| » « لاينبني تطبيق القانون اذالم يوجد سببه » فالتحرك ناما يجوز 


هك 


فيه عدم التبضر والاغال لانه م إتخذ الاحنياطات اللازمة نع اذاه مع عله يانه 
بتبرك ناما فبعاقب فى هذه الحالة على عدم الاحلياط والتحرز أزوال سبب معافاته 
فلا ينبغيتطبيق نص الممافاة عليه اقول ومن الاصول المقررة عندنا ( ان الحكم 
يدور مع الملة وجودا وعدما ) قولحم « الحكم يدور مع العلة وجودا» هومفاد 
القاعدة الاولى وقي ان النصوض يمل يها ما دام سببها موجودا وقولهم ( وعدم ) 
هومفاد العمارة الثانة اي انه اذا عدم السب عدم المميب 

وان ل ينص على الحادثة ففيه تنصيل اما سيف المواد الجنائية ثيحب على 
القاضي تبرئة ساحة المتّهم لان الاصل الجنائي في ذلك هوان. لا جرية ولا 
عقوبة الما اودع منعا بقانون نشر واءلن قبل ارتكابعا لان الذي خول الحق 
| في وضع الجرائم والعقوبات عامها هو المننن لا القاضي اذ لوسلم اليه صارت 
| المقوبات بيد انقاضي وغير قانونية فكل مالم ينص عليه ولوكات فيه ضرر 
بالحتمم يعتبر مباحا ولانه لاتجوز معاقبة من ل ينذر بققانون اذ شرط الموؤاخذة على 
| شي* سبق التهزيرمنه فلا يكنى انذارضميره بل لابد من انذار قانوني لانه لس 
| كل مايراه الخعير #ستق المقاب معاقا عله قانونا 

وقولهم هنا كل مالم يحرم القانون وو ضربالمتمع مباح اث داع الى 
اركاب ضرر كثير بالناس وعدم العقاب عليه ولتمري هذا باب فساد واسع 


1 6ه 5 
ل و ات ا 
ان يرتكب جروة يعافي على عدم التبصر فيها كالجرح والضرب وان يتحفق 


2# 


لوه للام الممدنة التي نتقدم اشرارها في الحيل. واككر كلا لقدمت في الفدن . 


فاذا حجرغل القاضى ان حكم فبالم.ينص عليه القانون اتخذوا ذلك ذريعة الى 
التحايل على الاضرار بغيرما نص عليه وان انواع الضرر كثيرة ولا يمكن حصرهاأ 
ف قولنين ولوامكن حصرها فرضاً لما انس الثمر لحفظها هذا ويا لمجب انهم مع 


ا 6 
عدم وثوقهم بالقاضي فيا لم ينص عليه الذأنون فكوا له بابأ واسعا يمكنه به ارتحاب 
المظالم ولعلك تقول ما هوالباب الذي شتحوه للقاضي فاقول قد نصوا يك مادة 
( ؟0©) من قانون العو بات الاهل عل انه اذا ظهر من احوال القضية الواقعة 
فيها الحاكة ما يوجب حصول رأفة القضاة بالحكوم عليه فالعقوبة يصير تمديلبا 
على الوجذ الأ تي اذا كان الفعل يستوجب العقوية بالقتل يحكم بعقوبة الاشغال 
الشاقة مابدا ويجوز الحكر بالاشغال الشاقة مؤقتا ال وقد جعل هذا عامأ في 
جميع الجراتم من جنايات وجنح ويخالفات فعلى هذا قد فوض اراي للقاضي فب 
نصوا عليه وانه يفعل هأ يراه وعولوا عل زأئة ووثقوا بذمته فكانهم بهذا حوزوا 
له مخالفة كثير من عقو بات الحدود والجنايات وانهم بهذا قد جعاوا دما الناس 
وغيرها في قبضة القاضي مع ارت ذلك يغري المفسدين باعال الشر والفتك 
بالارواح ومن اطلع على الشريعة الاسلامية ني المقامين عرف الحق الصيح 
والقسطأس المسلقيم فان علاءها ذ ثروا ان العقو باتعلى سعين حدود وتعاذ ير 
وفرقوا بين الحدود والتعزير بان الحدمقدر والتعز ير مفوض الى رأ يا1| ك, وان 
الم يدر بالشيات( اي ميدع ويك بالشيات )واتزير يجب معها وقد 
عرفوا الحد بانه عقو بة مقدرة وحبت حا لله تعالى لامها شرعت مصلوة تعود الى 
كافة الناس من صيانة الانساب والاموال والمقول والاعراض وحكتها انزجار 
الناس عا يتضرر به العياد من انواع الفسادولاتجوز ااشفاعةفيه بعدالوصول للها 0 
ولا يجوز له تركه بوجه ما وذلك كد القتل مثلا وعرفوا التعز ير بانه تاذيب دون 
الحدو يعز ركل انسان با يليقعقامه كانيقول اعالم بلفنى انك فملت كذا فيخزجر 
ويعزر اوساط الناس بالجر والحيس الى غير ذلك وقد جملوا التعزير في كل 
معصية او- ضرر بالنأاس وهذه عبارة. صاحب الدر الختار مع مئن. التنو.يو قال 


+ هد يي 

(ؤعزر كل مرتكب منكر او مؤذي مسل بغير حق بقول او فمل ولو مز |) 
: المين اواشارة اليد لانهغيبة فرتكبه مركب محرم وكل «رتكيمعصية لاحدفيها | 
فييا التعزير فانظار هذا الاثقان في القضاء واحكامه حيث لم يبز للقاضي العذو أ 
عن المقوبات المقررة بوجه من الوجوه ووجب عليه ان يعزر بما يراه فيكل ضرر | 
بالناس لمن التمدي واذ زالة شر الاشرار فبذه في المكة البالغة ولعلك تقول ان | 
افيه تخويل الحق للقاضي ان يفعل على سب 1 راضه فيا ليس فيه حد اقول || 
انظر ادب القاضي في النبذة البسيرة التي ذ كرناها لتدلك على باقي الأداب | 
وجمل الكلام ان الشريعة الاسلامية اأغراء حسعن باب الشر بجمرع وجوهه || 
بالتعاز ير وحقت عدم العفو في الحدود صانة لحقوق اأناس فقارن بيك | 
الشريعتون والقاضين فانك تجد ا داب القافي في الشرع اعظم وا كر هن 
ادابه في القأنون وحتم فى الشرع عدم العفو فيا قدر وفوض له فيا لم يقدر مأ 
القانون جوز العدول عا نص عليه كما تقدم ومنع مالم ينص عليه ما لا فصر 2 

وفنه اضرار كثيرة بالناس على حد قول الشاعس 
حذرامورا لاتضير وامن مالس *نحيه من الاقدار 
واما في المواد المدنية فعليه الحكم في الخصومة واو لم يذكر للها نص 
في القانون والاعد متنما عن الحكم وعوقب حسب مادة ( 1١‏ ) من قانون 
المنقوبات الاهلي بالعزل او إغرامة من الف قرش الى الفين لانه لولم يحكم بين: 
الحصمين لادى ذللشغ الى اسستعال القوة في المهتخم وهذا ينشأ عنه ضسرر زائد. 
فلتلافه الزم حنم الأزاع وعوقب على الامتناع ثم انه يحكم ‏ امأ بااتطبيل 
لُواعد المدالة والأنصاف كا هو نص مادة(4؟ ) من لائحة بر تيب للحا 
الاهلية ‏ واما بطريق المشابية والقياس فقد ذّكر مثلا بالقانين الاهلي انه 


000 
يجب على البائع ضمان البيع للمشتري وم يذكر ذلك في مادة لانتفاع لككرن"» | 
بطريق المشابهة والقياس يقال ان الضمان واج على المتناذل عن الانتفاع الى 
المنتفم لان المراد في الحالتين ضمان حق عيني فلياذا يكون في احدهم| دويث 
الاخر مم وجود العلة في كل منع| ‏ واما بالاخذ بالمفهوم بان يطبق على الحادنة 
المنصوص عليها في القانون اخري لم ينص عليها غيد انها نقيضها فيكون الحكم 
فيها تقيض الحكم في المنصوص عليها كالنص الذي في المعاوضة فانه يقضي بانه 
لواثبت احد المتعاقدين ار البدل الذي في يده ليس بملك صاحبه لايازم 
يتسليحه مابقابله فانه يفهم منه انه لو لم ينبت ذلك لالزم بتسليم المقابل .. 
ظ * الفصلاثانيعتر 8*6 000 
( في مبداً عدم سسريان القوانين على السبقها من الحوادث ) 

تالف صفة هذا المبدا باختلاف البلاد فنا مايمد فيها نظاميا لذ كر 
قانونها الاظامي له ومنها مايوصف فيها بانه غير نظاامي لان قانوتبا النظابي ضرب 
صا عن ذكره فاذا كان الاول في بلد ثقيد مقننها به فلم يجمز له جمل القانون 
فيها سار يأ عل الموادث السابقة عليه واذا كان ااثاني في اخرى جاز له ارنف 
يجمله ساريا على ماس من الحوادث ولنتكلم عليه الان فيا يخلص بالقانون 
المصري فنقول ظ | 0 
1 يذكر القانون النظامي المصري هذا المبدأ وما دونه المقنن_المصري في |] 
مادة « > من دكر يتوة شعبان سنة ١٠١‏ ونصها « لاتسري احكام اثقوانين | 
والاوامر الاعلى الحوادث الني نم من تاريخ التمل مقتضاها ولا يكون لها تأ ثير 
على الوقائع امسابقة عليه ) « مالم يكن منيهأ عن ذلك بنص ممريج فيها » ا 


وايدوا ذلك بان كل قانون بنخصر في الامر او النعبي او الاباحة وكل 


3# ا 
من . هذه الغلافة لابنطيق الاعللى مسثقيل الموادث وانه أواطلق لاقتنالا 
في التقنين خاز له مثلا ' الفاء دق مكتسي او العقاب على 2001 
قانون سابق على قانونه لما حصل الامن على المالوالحياة 

ومفاد الاستثناء وهو قولنا( مالم يكن منبها عن ذلك بنص صري فيها ) ان 
لمقذن حعل بعض نصوص القانون سارية على ماسبق من الحوادث فاذا اراد 
حر تم المشرو بات الروحية بمصراضررها بالمصربين بقانون سري نصه بهذا الصدد 
عل سابق الحوادث واغلقت حوانيت بائعيها بعد تصديق الدول وذلك لانه 
لايجوزان إضاد حق مكمتسب النظام الغام واعناد الشراح على إن يذ كروا من 
قبيل هذا الاستثنا: ثلاثة اخرى ستبينها في واسبابها فنقول 
اوطالما كان القانون المفسرلا خر ليس يتقانون جديد بل هو القَدتم مفسرا 
جاز سريانه على سابق الحوادث قالوا وليس هذا باستثناء حقيق اقول كارن 
ظ الأول 5 العدول عن ذ كر ه ضمن الاستثنا ات لاعترافهم أنفسهم بانه لس 
باستثناء حةيقي وتعينه تنبيها فان في عبارتهم تناقضا ظاهرا لنولحم . ن جهة 
احد الاستثنا ات ومن ن اخرى انه ليس استثناء فى في الواقع ونفس الأامر, 

وثانيها سريان قانونالعقو باتعلى سابق الحوادث ان تكنفييا املاحكم 
ا وحكمفيها لكن لم ببتفيها حك فيصورة ما اذا باح المعاقب يبل صدوره 
5-6 نالتي ذكات بالقديم وسبب سسريانه هذا أحد امور ثلاثة 
الاول الانسانية لانها لقتضي التخفيف والثاني العدل لانه داع الي التسوية 
في صورة ما اذا اريد الك على انين : ارتكك احدها حادثة في عهد القانون 
القديم والاخر ارتكيها نفسبا في عهد الجديد ولوكات القديم اقسى عقوبة 
والنالك حيث كان القنن جنائيا الزأي في تحديد العقوبات ورأ ي التخفيف فلا 


جرم ينفذ مارام- . ظ ظ | 
وثالها سريانقوانين الاجراات الجديدهعلى مامبى الحوادث لاد بابمنها 

ان سر يانها لا يضر بحق مكتسب قط ومنها ان ما براه الواضم اخيرا فيها هوما 
ينبي اتباعه بالاولى لانه اقوم طر يق يوصل لاكتساب الحقوق غير ارنف 
الاحرااات القديمة لا تزال تنطبق على القضايا المرفوعة امام للحم القدية ما 
بت فاذا قفلت تحتم ان تكون المرافمة فيها امام الحاكم الجديدة حسب 

إ| الاحراات الجديدة 
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4 تطبيقات هذا المداً كا 
هومبداً سبل التطبيق في صورة ما اذا ابتدات الحادثة وقت في عهد 
قانون سابق قد فان أزوم سريانه عليها لا يختلف فيه اثنان لكونه امرا بدا 
لكن قد يصعب تطبه اذا ابتدات الحادثة في عهد قانون وتّت في عهد ١‏ خر 
لا حق جديد وذإلوا هذه الصعوبة بان فصلوا بين الحق الككتسي والأمل في 
الأكتساب فقالوا اذا كان الاول لم ينطبق القانون الجديد عليه 1 سلف واذا 
كان الثاني وجا القانون مضيعا له انطبق عليه لان م. شان الامال الزوال 
فزوالما بقانون لاحق بالاولى ولانه لوالزم المقذن باحترامها دعى ذلك الى ايثار 
المنفعة الخاصة على العامة والمكس هوالمتعين .ما فيه من اطلاق حر ية المقئن 
أ فان قلت ما الحق المكتسب وما الامل اقول اما الاول فبو الذي يترتب عليه 
املك بالفمل كالتملك بمضي المدة عند تمام حصول شروطه والثانيهو اننظار حق 
| م يوجد للان بناء على نص في القانون كوضع اليد لتملك بمضى المدة قبل حصول 
| انفلك 
ولاجل تسهيل معرفة تطبيق هذا المبدا نذّكر التطبيقات الثلاثة الآاتبة 


- / 


(١‏ الاول ) اذا تمت شروط اتلك بغهى المدة الطويلة في عهد قانو صار 


د كه 4 


هذا املك حة مكتسبا ول سرعليه القانوت الإنديد ولوجعل المدة في قْ فى الملك 


اطول بان حعابا سبع عشرة سنة بعد ان كانت خمس عشرة سنة اما اذا حملا 
الي عشرة لعد ان كانت حمس عسيرة سنة فيه تقصولى آم القانور”ف المدني 
#فسرى حدث 1 كارت للالك في عهد القدم ترك ملكه مدة خس عشرة 


سنة فلواخذ منه قبل القضائها حرمناه من حق مكتسب له وهوغي جار وقل [ 


بسريان الجديد لانه لا يحوزان بكون حق مككتسب في الاههال والراي الاول ) 


ولاعتبار راي مقننه حسنا لان عدوله عر_ طريقة القديم مع عله مأ 
لا يخلو عن حكده 
(والثاني) صدرديكر توق +؟ فبرايرستة 1850 قاضيا بعدم حواز 
المج على مرتبات الموظفين ومعاش ار باب المعاشات فالذين ججزوا قبل هذا 
التاريخ صار لحم حق ٠.؟‏ :سب قبل صدوره فل ينطبق علوم بخلاف الذين م 
يحجزوا ققد كان لمم امل في اجراء المجز فسرى عليهم الديكر يتو ومتعم 
هذا الامل 
والثاثصدراخر في (0) داسعير سنة 5 قفى تلقيص سه رالار باح 
مله خمسة في المائة في الموا اد المدنية بعد ان كانت سبءة وسبعة في المائة في 
التجارية بعد ان كانت تسعة فلم يسرعلى من اقترضوا قبل صدوره وأو لم ينص 
فبه على عدم السريان لان الري انما هواجرة المال الممترض يت تعينت من 
لمتعاقدين صار لها حق مكتسب فيها ولناسبة هذا الموضوع نذكر في اسباب 


تحريمه ما وقر في النفس واطانت له من حيث باب الربا بعد ما قدمناه ونقدم ! 


#0 

قبل الدخول فى هذا الموضوع مقدمة تسهله لنا فنقول ان الحكم على اي شى< 
لا يمكن الا بعد معرفة مضاره ومنافعه فان غلبت المضار حكم بالمنم وان غلبت 
لمنافم ححكر بالجواز ز اما الحسكم لرودية بعض المنافع بالجواز او 1شاهدة بعض 
المضار بالمنع فهو حك باطل وقول هذر وحيث ان الربا موضوع كلامنا نذ كر 
ما امكئنا الوقوف عليه بمد طول الث مض الفكر والتدقيق فنقول 2 «' 

لا سه اذا فتتح له باب الاستدانة بارج وكارت ذلك للوازم 
المحدشة مغلا اله ع له الطر يق وانسع له لجال ودعاه ‏ ذلك الى الاستقراض كلا 
احناج الى شيء عر الأأمور المعاشية والنفس تطم الى شهواتها فكلا اعطاها 
امنيتها رغبت في الاذات وترقت الى م هو اعلى 5 قبل 

والنفس راغية اذا رغبتها واذا ترد الى قليل لقاع 
فكلا اعطاها زادت شراهتها وسبلت الاستدانة عليها لاعليادها وقرنها 


وسهولة دقع الار باح عندها فيصرح وقد دهت ثروته ولضب مأوكهأ ولا مانم 


من قبل الدائن بل ذلك احب اليه واشهى عنده لمأ ياخذه من الار باح وأزت 
كنت في شك من ذللك فاساً ل الفلاحين المصر بين تر المستد ينين بالر با عأمتهم 
في فقر مدقع وحالة يرف اليها بل اسأل انطبقة العليا من الامة وتامل في احوالم 
واستقص اخبارثم فانك تجدثم اسوء حال واتقص عبشا فاروتهم ناضبة 
واملا كبر ذاهبة ذهبت والله فريسة الشبوات واللذات الت لا مرد لها ولا 
رادع ولا موقفطا عندحدها والدائن ام من على امواله عند فرح مستشر لت.عنه 
المكاسمن الارباح فياقوم انظروا إلى كاوها كابر امتنا وقد اصبيحوا لا ترى 
اانا قدص خالية من الدرث والدينار و باليحث يعلم في الغالب انه من الربا 
ومعقول ان صرف الانسان من دراتم الَر ضسهل عليه لعدمالنتصبفي كسبه فهو 
22 
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اشبه في السهولة يمن ورت مالآ عن اببه اما الذين خافوا عواقبه فبقيت ثروتهم 
واصيعوا ١‏ هنين على أ موالهم هالو هرات الي حرم فلا يستقرض الانسان الا 
بتقدر حاحئه لعله انه لا يمكنه ان يكثرمن ذلك لعدم المساعد واذا كان مأ 
ذكرنا حال الطبقّة العليا والسفلل فلن شرع الربا 

ولارأت الحكومة المصرية ما دهي رعيتها من المصائب والرزايا والحن 
والبلايا من فتح بابه وضعت له قانونا معدلا لسعره 0 يور 
هذا الدواء ادنى تأثير بل اخذ الناس في ضروب اليل وانوا اع المكر حتى صار 
اضعافا مضاعفة وكان ذلك عثابة نهر طفى ماوّه وفاض 56 <سوره ٍ 
سد موضع القع من مواضع فلا راد له 

وقد عرفت الدولة !لروس.ة مضاره فطردث اليهود من بلادها ملا من 
بالمراب الذي عر الاهالي من تعاطيهم الرباوانهم متى خرجوا من البلاد اقتصد 
اهلوها في امورثم المعاشية ووقفوا عند حدثم يع المصرف المتزلي بخلاف وجود 
الدائنين ذه الطريقة فانهم سبل ازيادة قرم الامة وشبوتها واني لام ان 
كثيرا من الناس عند مماع هذا الموضوع يقول انك #شذذت عا اجمع عليه 
المقملا* من اهالي اور باوغيرهاوخر قتّالاجماع فانالشركات عليها مدارحياة الام 
وثروتها وثقدمبا انظرالستكك الحديدية وشركات توزيع المياء والترمواي وغيرها 
وماانت في هذا الأككر الشمس في رابعة النبار اقول على رسلك ياهذا تبل 
قليلا وقف رويدا فأن هذا حروج عن الموضوع وعدول عن الصواب فان هذه 
شركات ولسنا بصدد جوازها وعدمه لارت ذلك متوقفف على مقارنة شروط 
الشركة ف الشرلعة الاسلامية هذه الشركات فان تمت حازت والا فلا قاين 
منافع الر ب رمام الله انظروا الي الامة المصرية من يوم اسنسلت الرب؛ 9 ! 
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حالها فان قلت ان بعض الناس يعطى البنك قرضا بار باح وهذا ر با محض ومع 
ذلك قد نجم عنه فوائد جمه متم اهلوها برغد العيش وصفوه اقول هذا نظر من 
وجه دون وجه وغفلة عن الاقتصاد السيامي فان اعال نحو البنك في الزراعة 
والتحارة والصناءة لا تننج ما ينتجه عمل الانسان في ماله لما ان الاول لا ينظر 
الاني المموم والثاني ينظر في الجزئيات فاذا اعطى امواله للبنك بر بخ استمم با 
الاخيرفي معاملته ومعلوم انثراته على ما قدمنا تكون اقل مما لو اشتغل الفرد في 
ماله بنفسه و يضاف الى هذا ان ياخذ البنك من الرِيح قدرا في مقابلة اتعابه فبذه 
ظلات بعضها فوق عض اذا امعن المتأمل نظر ه فيا وطالع الاقتصاد السياسي عل 
خروج وضع الاموال في البنك بهذه الارباح عن سان الثروة والاقتصاد واضرب 
لك مثلا رجلين كل منعا يلك +١‏ جنيها مصريأ واشترى احدها بها فدانا 
واجره بخمس جنيهات مثلا فبق بعد الضريبة المقررة نحو 50٠‏ قرشأ ووضم 
الاخرماله في البنك. بسعر * في المائه في السنه فتحصل له ٠٠١‏ قرشا فقارن 
بين الناتجين هذا من ل يكنه إن يمل في ماله ادنى عمل من صناعة او تجارة او 
زراعة اما اذا كان من"المتفننين في ذلك سواء كان بنفسه او بوكيله لخدث عا 
يننجه من الفوائد والشمرات فيصبح وقد حمد سراه وفي عيش رغد ولممة واسعة 
وصار الربا يم هذه الصورة ضررا على الافراد والميئة الاجماعية لضعف 
اككاسي الناجمة عن ذلك من الزراعة والتجارة والصناعة ما قدمنا من ان 
الاقتصاد السياسي يفيد ان عمل الدوائر الكبيرة لا ينتج في المكسب ما ينتجه 
الافراد في اموالهم و باجملة فوضم الاموال في البنك يضر بالافراد و يقعد بهم 
عن الكسب في مالم ولمل قأئلا يقول أن الثلاثة في الماية محمّقَة واما اككاسب 
فلبيست محققة اقول هذا هو المجز الظاهى والمور الناثىة من الكسل وحب» 


واسستمر 7" لاطت 7 ا و 17ت 1011131 - 
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االقامد فاق ماعن الذلك الذه راخن: تللك الاعوال «وبرضيرفيا مع وجوه 
المكاسب لولا انه ياخذ 1 كر ما يعطيه للافراد لما قبل منهم وكذلك الانسان 
يترك كغيرا مر اللذات الجسمانية والراحة الحاضرة مع كونها محققة لامله 
حصول ماهو اءا صا بل جيع الككاسب والثروة مبنية على 
ذلك فان التاحر يشتري ماله الحقق حصوله في بده بضالم من بلاد اخرى 

طول كسس ب فيها غير ةق هذا 
وكغيرا مأ ”ععنا وشاهدنا نوكات افلست وخرب يخرامهاً كثير من افراد ظ 
الام ولتمرك ان الانسان خاق من اعضاء مخثلفة التركيي لطفا منه سيحانه 
وتعالى بعباده حتى لا يتعطل الجسم كله عرض عضومنه اذ لوكان مركا واخدا 
لسري الداء فيه كله بضرر جزء مها فالبنك اذا حصلت منه زلة وافلس ضاعت 
به عال وجاعت بسبه اطفال مخلاف مأ اذا زل الفرد ع ماله فاته 
لا يثرعل غره ورب قائل يقول هذا مكابرة للا هو مشاهد في جع اليلاد 
التقدنة فانهم اعنادوا على هذا اقول ان العادة كثير اما تجمل القبيح ونين ا 
تجمل الحسن قبيحا فأنشدك الله الا نظرت في قولنأ هذا نظر المنصف لمكي 
الفطن اللبيب ان المره متى اعتاد ان لا يعمل في ماله مله ذلك على الاتكال على 
الغير وتسلم القباد اليه و باجخملة ثمضار الربا عمت ايلاد والعباد اذهب الله عنا 
غوائله انه على كل شى* قدير 
9 الفصل الثالك عشر 6« 
في تطبيق القوانين على الاتتخاص والاما كن 

او يكائيون الى انه لا يعمل بالقانون الا في البلدة التي سن 

وتوابعها بالنسبة لمن وجد بها من وطنيين اؤاجانب وايدوا مأ ذهبوا اله بان 


0 » 
القانون 0" لارادة سلطة الجنمع وانها لا أتجاوز حدود الجلكة 2 قرروا له 
استتنلات كثيرة وكذلك ل ثبله علاء اوروبا ولا الشرق بأسره خصوصا 
ار 50 ببأن بتكلوا عل هذا التطبيق بالنسبة ككل نوع من القوانين 
على حددته لخعلوها ار بعة انواع قوانون النظام والامن وقوانين الاحوال التاصية 
وقوانين المعاملات وقوانين العقود ولنتكلم عليها على هذا الترتيب فتنقول 
)1١(‏ (قوانين النظام والامن ) وثي التى يتقصد منها اسّساب النظام العام 
في البلد أي قوانين العقو بات و بعض اللوائج الادارية كلائحة التنظم وجعلها 
المخرب محلية معنى انها لا تسرى خارج البلد التي شرعت فيها وتنطبق فيها على 
الاهالي والاجانب لان وظيفة الحكومة انما هي اجاد النظام والامن وهو متوقف 
على ان يكون لها سلطة على جميع القاطنين بالبلد اما الشرق فيعامل في هذا الصدد 
قفي نصوص المعاهدات الدولية المبرمة بون دول اورو با والدولة العلية الى 
منمت الاجانب الامتيازات الا تيه وهي # معافاتهم من قوانين انمقو بات الحلية 
ومن الحا كم الاهلية الجنائية ومن الضرائي الحليه الااما صدقت عليه منهادوهم 
وتحا كتهم امام قنصلياهم ووفن قوانينهم ب وعدم دخول رجال البوليس الحلى 
منازهم الا بحضور القنصل او نائيه اقول من اطلم على نصوص تلك المعاهدات 
نهم منها خلاف ما يزتمونه في هذا انحل من انهأ “نت المعافاة من تطبوق قوانين 
العقوبات الحلية ومن الحاكة امام نحا ك الدولة العلية اذ جاء فيها وجوب اتباع 
العرف وهو يعدي بعدم المعافاة من ذلك ونص المطلوب منها لموضوعنا هو 
( الماده ) « ١6‏ » من المعاهدة المبرمة سسنة 17١‏ بين الدولةالعلية والحكومة 
الفرنساوية ب اذا حصل قل اوايةجنأية اخري بين الفرنساو بيت فسفراوم 


وقناصلهم يفصلون فيها على حسب احكامهم وعاداتهم بدون ان يكوت لاحد 


“و 7١‏ # 
ضباطنا الحمق ‏ في التداخل ف في اجراء ثىء من ذلك 
د را النص بعينه فى المماهدات لمبرمة ينعا سنة ه5١‏ بالمادة 

الخامسة و ١575‏ 'بالمادة الثا: روات بالادة السابعة عشرة و ١٠١.‏ 
بالمادة الثأمنة عشرة 

المادة « 56 » من المعاهدة المبرمة سئة ١714-١‏ بين أو يس الرابم عشر | 
ملك فرنسا والمغفور له حنتمكان السلطان مود خان الاول ‏ اذا ارتكي احد 
رعايا الفرنساو بين اواحد الداخلين في حمايتهم جناية القتل اوجرية اخرى 
استدعت محاكته فلس لقّضاة سلطنتنا العلية اخذ شهادته الا بحضور سفير دولته 
اواحد قناصلها اومن ينوب عنهم بد العدالة وتنفيذا شروط 
المعاهدات الدولية 

ويؤخذ من المادة © من المعاهدة المبرمة في /ا مأيوسنة 18٠١١‏ بينالدولة 
العلية والولايات المتحدة ان رعاياها لايجوز ارجال الدولة الملة جنم ولكن 
يفصل قناصلهم في جرائٌمم مع ملادظة الاصول العرفية المقررة بالنسبة للاجانب 
و بتخص من معاهدة * اغسطس سنة 157 المبرمة بين الدولة العلية وبيرف 
حكومة البلحيكا انه لا يجوز لرجال تلاك الدولةسن رعايا حكومة البلجيك ولكن 
اذا حصات لاع سو يسيم ينصل 
فيهأ و يعاقبهم على <سب القواعد !لعرفية المقررة بالنسبة للاجانب 

المأدة « 5 » من معاهدة سنة ١78‏ حصل الاتفاق مع الحكومة العئانية 

ب ل التحارالروسيين انه اذا حصلات مشاحرة أو خصومةمع أحد التمار الروسيين 
ورفع أمره للقاضي فهذا لايق له احراء اقيق الا يحضورالترجمان ازوسي 
وني حالة اشتغاله في امر ا خر فتؤخر الجلسة حتى يحضر والرعايا اروسيون ملزمون 
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بأن يح وامعهم الى المحكة ٠‏ ترجمان قنصلهم يدوت اقل اخرلا 0 ن | 
الاحتماج بامر غيابه اما اذا كانت المشاجرة حاصلة بين رعايا روسيين فسغرام 
اوقناصلهم لدي الباب العالي ينظرون في دعواثم و يصدرون عحيدع 
العادات الروسية يدون اقل معارضة أو مخالفة 

ولستكثنى من ذلك ماذ كر بالماده ه من المعاهدة المبرمة بين الدوله العليه 
وحكومة اسوجني ١ ٠‏ ناير سنة |١707‏ من تخويل السك للقنصل إصفة خصوصية 
على من خالف القوانين من رعايا حكومته بتوجيهه سبا لتتخص ما وما جاء بالادة | 
٠‏ مرن الماهدات الانجليزية المبرمة مع الدولة العلية سنة ١510‏ من ان 
للقنصل الحكم ايضأ في الشكايا التى تصدر من احد رعايا الدولة العلية في حق 
يزيم ظ 
غير ان العرف في الدولة العلية يقضي للآآن مما كة الاجاني امام محا كبا 
بخلاف العرف بالديار المصرية فان الاجنبي فيبامها كانت الجناية او الجنحة 
التي ارتكيها فلا يضبط و ارعره ولا يماكه الا التنصل وقد تابد ذلك 
العرف بادتي د و ده من لاتحة البوليس السعيدية ذل تمكن بعد الحكومة 
من اتحاد الاءن لكثرة وقوع الجرائم من الاجانب ولتساهل القنصليات يه 
مأ كتهم فطالب توبار ياشا بانشا الحا 1 الختلطه واراد ان يمنحها الاخلصاص 
في الجناياب والج:م والخالفات التي يرتكيها الاجانب بحيث ينزع الاخلصاص 
باحك فيها من القنصليات ويسل زمامه للمها كم المختاطة فم ثقبل الوه 
مشروعه هذا الا اخنصاصها بالنسبة لخالفات الاجاني مطلقاً والجنم والجنايات 
التي يرتكيونها على موظف المْحا كم الختلطة اثناء تاديتهم وظائفهم حتى لا يفضي 
الامر الى نزاع ف الاخنصاص بدنها وبين القنصليات .في تلك المسائل لارنف 


جس سس سسك 2277 
م * 
مثل حصول هذا النزاع قبيح لا فيه من الحاق المج بقضاء الحا كم المختلطة 
راجم فيا نقدم مواد 7 ول و8 و 5و ٠١‏ من لانحة ترتب المحا م المختلطة 
وقد شمت المادة العاشرة السالفة بديكر يتو "١‏ يناير سنة 1485 الذي جعل 
جملة قوانين نظام وامن لنطبق على الاجانب كا لنطبق على الاهالي ) 
وتوجد استثنا ات كثيرة لحذه الامتيازات ‏ منها ان الامر السلطاني 
الصادر في ٠‏ يونيه سنة 1877 قَضى على من يملك من الاجانب عقارات في 
الدولة الميانية بأن مخضع للقوانين واللوائم العئانية المتعلقة ممأ وقبل هذا الامر / 
يكن للاجانب الح قفي امتلاك عقارات في تلك الدوله فنحهم المق في امتلاك 
الييوت والاطيان في سائر مالكبا ماءدا بلاد الحجاز وفي مصر من اءرارها 
اذام هذا المق للاجانب قبل صدور الامر الساطاني بذلك وبين القانورن 
العاني والقانون المصري في هذا الصدد فرق فان المسائل العقارية في مصر* 
فيا المحا 5 الختلطه وهي دولية بخلاف الدولة الملية فان محا كبا الاهلية في 
التي تحكم في ذلك وما انه صار للمكوءة المصرية هن 8 اولع ٠كما‏ 
باقراد جيع الدول الحق في طرد متشردي الاجانب الذين ليس لم حرفة او 
صناعة والذير: يضر سيرثم بالاداب والامن وصار أرجال البوليس المصريين 
المق في الدخول في اي وقت شاً! بدون خضور رجال القنصليات في التهاوي 
واللجامير وغيره| من الحلات العمومية 
(؟١)‏ (قوانين الاحوال التمخصية ) وه اأني ببحث فيها عر حالة 

التخص فيا يتعاق بعائلته وجنسيته واهليته اي المق المعترف له بدقانوناً في عمل 
عقد قانوني وزاد في موضوعها الرومانيون جعلوها باحثة ايضا عن الحرية والرق 
والعتق وائما جعلبا الغرب والشرق خصية تلبع ذوها م للبع المرث ظله لارنف 


سسسسسسسسسس ٠‏ سسبيبييييييحج [ [آ[| بي 
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المراعي في سنها انما هو عوائد واخلاق ودين امة مخصوصة 2 
والفنص ,لكف فيالاحوال المشخصيةم وي مصرالقاذي الشرعي والقنصله والإطريق 
ونج تطيق ميد تصيتها ان يكون يكل 00 حوال “تخصية بقدر 
الجنسيات الموجودة به لكن قد ينشأ عن تطبيقب على الاجانب التعاقذين مم 
الاهاللي ضررم! اواشترى مصري من يوناني الف قنطار قطنا في وقت كانسعر 
القنطار فيه مائتي قرش فصار قبل تسليه اليه ثلاثائة ففس البيع اليوناني 
مستند ! على عدم اهليته حسب احواله الشخصية التى يجهلها المصري بالكاية ولا 
يازم بتعرفها لتعذر ذلك عليه ظ [ 
وقد ذهبوا في ازالة هذا الضرر الى ثلاثشة وجوه ( الاول) في مذهس 
الاحكام الفرنساو يه انه ١‏ .يقبل من الاجان الاستتاد بأحواحم التخصية اذا 
سعوا في غش الاهالي لان الذي اضر بتد ليس منه يلزم بتعو يض الضرر بان يجعل 
العقد صما وهذا السبب نفسه مو<ود بالقانون المصري وز حيئكذ لطبيق 
مذهي تلك الاحكام على مصر( والثاني ) قذى مشروع وع القانون المدني الببييق 
بالزام كل اجني بالاخبار صرحا يحالته واهليتهفاذا ‏ تخبر بع| تدلسأً منه لا جوز 
له الاسئناد باحواله الشخصية ( والثالث ) يختارفي سو يسره من القانونين الحلي 
وقانون جنسية الاجنبي القانون الذي يجعل التعهد صحيحا و بذل كلا ينام اهاليها 
من قوانين الاحوال الشخصية للاجانب حينا لقضى بلغوالعقد الا اذا كانت 
وفق احوامم الشخصية ظ 


( ؟) « قوانين المعاملات » وش الباحثة عر طبيعة الاموال ( منقولة 
اوعقارية ) والحقوق الجائز ان تتقررعليها والطرق في ا كتساب الحقوق ب 
وني محلية في الغرب والمرق عنى انها تتسرى على جميع الاموال الموجودة بالبلد 


7 لت 
“3 0 يي 
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مها كانت حنسية ملذكبا كالاانون الختلط وهو مصريي: ينطبق على المنازعات 
فيها بين المصر بين والاجانب وسبب محليتم! في العقارات ظاهر لانما جز' من 
الأرافق الى تحت ساطة ادُكومة فاذا سرى عليها قانون ١‏ خرلم يكن لحا سلطان 
| عليها وامأ الماةولاات المادية فنيها خلاف فذهب مقنئو التليانييت الي جعل 
قوانينه| #خصية اذا وافمّت قانون البلاد !إتى فيها ذلك المنقول والا عمل بقانون 
تلك البلاد ( تراجم لماده 4 من القانون التليافي ) وذه بكتاب الفرخ المتأخرون || 
والقانون المصري الى انها محلية فى المنقول المتعين مكانه كاثات المنزل والسند 
لحامله اذ يمتزج الدين بهو يصيران شيأ واحدا اما الديونالاخرى التي هي منقولات 
| معنوية فقد جرى فيها الخلاففنهم من ذهب فبها الى رفع الدعوي امام محمة 
حل المدين لان الدين لا بد من استيفائه والغالب <صوله فيتحل المدين فوجبت 
مطالبته امام مكل ةله وهو الارججلقوة سنده ومنهم من ذهب الى رقم الدعوى || 
فيها امامحكة حل الدائن لان الدين حق له متغلق به كل التعلق كانه مكانه 

وذلك بخلاف الحكر في مذهب الامام الاعفلم فانه لم يكن م قالوه وملخصه 
ان المدى عليه لا تخلو اما ان يكون حاضرا بولاية المدعى اولا فان كان الاول 
اوت الدعوىءليه امام قامى تلك الولاية وحك عليه وكتب بحكله الى قاضي 
| ولابته لينفذ عليه الحكوم به ان كان بين اقامة المتداعيين ثلاثة ايام على الاقل || 
| والا نفذ ءله وان كان الثاني فلا خلواما ان لا يكون ببنه وبينه مسافة ثلاثة 
ايام او يكون ببنعا هذء المسافة على الاقل ذان كان الاول فلا بد من حضور 
المدعى ءايه امام قاضي المدعى وان كان الثاني احضر المدعي شاهدين على دعواه | 
امام قاضي ولايته وكتب ذلاك الثّاضي الدعوى وشهادتع| وارسل مكدو به بعد 
َه وكتابة اسمه واسم القاضى المكتوب اليه بباطنه مع شخصون من طرفه 


مي 


|« سعيان شبود الطر يق » بعد قرا*ته ءعليها| او إطلاعها عليه الى قاضي ولاية 
المدعي عليه ع ما يراه وان خالف رأى القاضى المرسل بعد قراءته بحضور 
المدعي عليه وشاهدي الطر يق « ووظيفتع| ان يشهدا ان الكتاب المشل على 
كيت وكي تكتاب القاضى فلان وما به خقه » الا اذا أقر المدعى عله بالل 
فلا يحتاج الحضورها لان الم حينئذ باقراره و يشترط ان يكوا مسمين ولو كان 
الحق أذى على ذي لشهادتهم على فعل المسل وهو القاضي الكاتب 
بق الكلام في التركات ذكر بالمادة 06 من القانون المدني الأهل الموافمة 
للادة لالا من القانون المدني الخخلط والمادة 14 من القانون المدني التلياني ان 
الذى يسري عليها هوقانون ملة المتوفي ونصها ( يكون الحكم في المواديث على 
حسب المقرر في الاحوال التتخصية الخئصة باللة التابع لا المتوفي اما حق الارث 
في منفعة الاموال الموقوفة فتتبع فيه احكام الشريمة امحلية ) ووجه هذا النص 
انخلاف ذلك يستدعى ان تسري على تركة واحدة قوانين مخلفة وارف 
النصوص المتعلقة بالتركات من الاحوال التعفصية التي لتبع الى أينا حل م 
قدمنا وايضا الاركة واحدة فيازم ان يكون القانون الذي يسري عليها واحدا 
وذهب الانجليز والامر يكانيون الي أأنه يعتبر في كل مال من اموال التركة قانون 
عر كذ وجوده ظ 
[ غ )( قوانين:العقود ) وه التي موضوعها الكلام على شكل العقدوشروطه 
ونتائحه ؤاهلية المتعاقدين فاذا تعاقد معمري مع اجنبي فبل ينطبق قانونالجنسية 
اوقانون اككان الذي حصل فيه العقد الجواب ان في ذلك تفصيلا اما في اهلية 
المتعافدين فالذي يسسري هو قانون جنسية كل منهما بالنسبةله لانها من الاحوال 
التيخصية واما في شكل العقد فالقاعدة انه يسري عليه قانون: الحل الذي حصل 


6 6 
فيه لاستالة اتباع ما قرره القانون الاحنبي فيا يتعلق بالتسجيل مشلا بارض مصر | 
ولان متشرع كل بلد اجاز للا جنبي ان يحرر عقودا بشرط اتباع ما نص فيقانونه || 
اصممرا ولانه لا يمكن ايثار قانون احد المتعاقدين على .الاخر قكان في اتباع | 
ا قانون امحل حسم لمثل هذا الازاع واما بالنسبة لما يترتب على العقد من التعبدات 
فالاخصام احرار فيه فلوم اتباع القانون الاجنبي او قانون محل العقد 

ف الفصل اراب عثر 6ن 
غٍ في إطلان الةوانين 
هوايجاب عدم الممل 8-7 ى قانون بقانون اركاذ كر كادة (5) من 
ديكز بتو 7 شعبان سنة ١٠١‏ ونصها ( لا ببطل نص من الةوانين والأوامر 
الانتهى تنو أ واأتروزيد يتقرربه بطلان الاول) وطل ذلك فلا بطل 
القانون الا واضعه فلا ينسخ امرعال بقرار وذاري ولا منشور اداري والبطلان |) 
قد يكون صر يجا اما بننص الواضع على تعديل او بطلان كذا واما ان يأ تي بنص 
عم في اخ كلامه نحو ( كلل ما خافن هذا يعد لاغيا) وقد يكون نمنا كأن 
ينص اللاحق على نقيض السابق وظاهرالمادة ( غ ) السالفة ان الواضع المصري 
لا يقبل الا البطلان صريما لكنه ل يتقيد بها لانم كغيرًا ا البطلان 
دلالة هذا ويفهم مرل هذه المادة عدم م البطلان بترك العمل به مدة ط ويلة او 
قصيرة ذنم اذا عين المقان للترك مدة بانقضائها بطل القانون كان ذلك البطلان 
من قبل راسم لاعن الهم" المدة ولايجوزان يوكل ذلك الى سلطة التنفيذ 
لانه لس من شأنها ولا الى الافزاد لثلا يجئلفوا 
« انتعى الجر ٠‏ المام يليه تذبيل في انشاء الحاكم المختلطة » 
00 


م8 يي 


تذبيل للباب الثانث 6« 
في تار يي انشاء الحاك الخالطة المعبر عنه بالاصلاح القضائي 
وفبه مقدمة وفصول 
( مقدمة تاريخية ) منذ اهل خلفاء الاسلام مصركانت الشر بع ةالاسلامية 
الغراء في التى تضبط علاقات اهليها لانطباق احكامها عليهم مع بعض اوامر ‏ 
سلطانية واوائح خديوية موافقة للشرع وما زال يحري الخال على هذا المدوال 
إل ان افكت الحا الخنلطة بعد مخابرات بين اسماعيل بأشا ونوبار باشا والادول 
مكنت و فاناسين 2 انفنت فق سنة ١88‏ الحا الاهلية والقانون الاغلي 
مه الفصل الاول 6 
في حالة مصرقبل الاصلاح الدَضائ 

1 كانت تجري في مصراحكام المماهدات الدولرة والعرف قبل انشاء الحاكم 
|| الختلطة وكان ككل نوع من الاحكام طر يقة مخصوصة فاما الاحكام الإنائية ذل 
تسر عل الاجاني بل كانوا مسئولين امام محا كيم محا كين حسب نصوص 
قوانينهم ارتكوا جناية او جنحة او مخالفة على واحد من جنسهم ما في ( هادة ١5‏ 
من المعأاهدة المبرءة بين الدولة العلية والمكومة الأرنساوية ) أوعل مصري 
من المعاهدة الميرمة بون سعيد باشا والدول الاجنبية وامأ الاحكام المدنة 
فالعمل فيها على ثلاثة اقساملان الخاصمة المدنية اما ان تكون بن الاهاني فلنظر 
فيها لحاكننا وا.ا ان تكون بين اجانب من جنس واحد فالحك فيها لقناصلهم سواء 
تملقت بنقول اوعقار مع انه من المقرر الثابت ان ماك البمدة هي التي تحك في مواد 


5م يي 


المتّارات تموما للاجانب او للوطئيين حسب قانوتها للا تقررني الباب السالف )أ 
ومع ان المعاهدات الدولية التي ابرمت سنة 12١7‏ بين الدولة العلية والدول |! 
الاحئبية وخولت للاجانب اكتساب املاك في اراضها لم تخول الماك 
التنصلية الحم في مواد العقارات لكن خول للاجانب من عهد العائلة الحمدية 
| امتلاك عقارات مص روصارت ء التناصل فا يرم بشأمما من المنازعات 
واما ان تكون بين اجانب من اجناس مخئلفة فكان التخاحمين حسب نص 
هأدة (5* ) من معاهدة سنة ١14١‏ السالفة الذكرالمقفي رفع خصومتم امام 
الحاكم الاهلية او امام سفير دولة المدعى عليه بالقسطنطينية ككن لم #مل بهذا 
النص ابدا في مصرلان الاجانب لم ترد ني سالف الزمان رفم شكاويهم الى 
مماكنا القدية ولا الى سفيرالمدعى عليه بالقسطئطينية لبعدها عن مصربلصار. 
الاجاني ذو الجنسية الختلفة يرفدون دعاو يهم المدنيه امام قنصل المدعى عليه 
استناد ١‏ علىانه يوجد في مواد المرافمات مبدأ يقي ع المتخاحمين برع الدعوى 
امام حكمة المدعى عليه وعلى انه لو رفعت الدعوى امام سفير الدولة العلية لاحتييج 
في تنفيذها الى مخابرة القنصل التابع لذلك السفير بمصر وعل ان رفعبا الله بأدى* 
بده اسرع نئيجة وأبسط عملا 
ولقد نشأ عا دكرنا الى هنا مضار نذكرها لك فتقول 

(الايلى) كانت الحا في مصر مي المحامكم الاهلية والتنصليات 
والبطركانات وكانت مثلفة من عدعى الدربة والكفاءة عاجزة عن تأدية اعالما || 
الوافرة واتهمت القنصليات بانها تساعد بني جنسها واريد اصلاح ذلك فانشئت 
| سنة 01ه! الماك التجارية المخئلطة وتشكلت مر اربعة قضاة اثين من 
الاجانب واثنين من الوطنيين وعينت الدول مع:القناصل قضاة من طرفها ‏ 


ا »* 

« والثازية » وتوجد الان حزئيا عندنا وهي ان الاجانب كانوا يحاكون في 
جيع المواد الجنائية امام مماكهم القنصلية وكانوا يرسلون الى لورو با ليجأكوا بها 
م صل الان وفي ذلك ضرر من وجهين 

« الاول » لا تح تلك المحام بالتشديد عند لزومه على الاجانب 

« الثاني » اذا ارسل الاجني الى اوروبا باك يا لم يكن لعقابه أثير 
المشاهدة على بني حنسه المقيمين بمصرمع انه من القواعد المقررة ان يكون في 
العقوبة ردع للاشقياء ظ 

( والثالثة ) ما كان يع قبل رفع الدعوى من ذوي الاجناس الختلفة اي 
حكة قنصلية تح فيها حيث كأن من المواعد المقررة رفم الدعوى امام قنصلية 
اللدعى عليه ومأكان يعلم قبل رفعها من المدعي عليه 

« والرابعة » اذا كان المدعيءليه اكثر من واحد ازم رفم قضايا بقدر عددمم 
امام محا كم متعددة على حسب الجنسيات الختلفه وكان ينشأ عن ذلك زيادة 
المصارين اأقضائة وجواز حصول تناقض في الاحكام 

« والخامسة» اذا لم ب لمدعي لم يرض بالحكم لصدوره عن قنصلية لبس 
تأبعا لما فلا ي*ثر عله 

( والسادسة ) اذا رفم المدعي عليه أ ثناء المرافعة في الدعوي المنوجهة عليه 
من قبل المدعي دغوي فرعية فانه لم يكن أيكن رفعها للى احكمة التيفيها المرافمة 
لاانه تقرران الدعوى ترفم امام محكة المدعي عليه وهو هنا المدعي وهذه 
إبست محكته 

« والسابمة » قرروا رفم الاستئثاف امام حكة المستأنف فلواستا تف 
لاني دعوى على يوناني وأكنسبها م كان ييكن ان تنفذ على البزاني لصدور 


هه © 

الحكم من محكمة ليس الها ان تحكم على المستأنف عليه وزد على ذلك انه اذا 
استأ نف كل منها دعواه على الا خر لجاز وترتب حصول التناقض بين المكين 
فيتساف_ ان فنشأ عن هذين الامرين عدم اسنكناف الدعاوي 

« والثاءنة » كانت تعصل خصومات بين مصر ومتءهدي الاجانب ول يكن 
من !خلداص الحا 5 الاهلية اوالقنصليه النظرفيها بل كان القناصل يكتبون 
لدوام 8 نبا لاجل الزام مصرعلى الدوام إيذاء الاجاني المذ كود ين طلباتهم 
فاذا توقفت مصرعن تنفيذ احكام الدول شكل تجاس محكم ترتشى في الغالب 
اعضاؤه فيكون اصالح الاجانب 

« والتاسعة » لم يكن لمقوق المؤلفين في مؤلفاتهم والصائمين في مصنوعات م 

بة قانوية بل كانت تعيث بام لفات والمصنوعات ايدىالمترجهين والمقلدين 

تفص من ذاث ان ٠صر‏ قبل الاصلاح القضائي كانت في فوضي فدعى 
ذلك الال الى الاصلاح في منفعة سكان القطر من وطدين واجانب وقد قال 
نو بار باشأ عند مطالبته للاصلاح يوجد مصرالف شت من عشرين الفامن 
الاجانب وهذا يدل على ان اعفام ضرر اصاب ٠صرني‏ ذاك الوقث انما هو عدم 
محاكة الاجاني حنائيًا تجا كنا 

8 الفصل الثاني #6« 
« مخابرات نوبار باشا فيا يتعلق بانشاء المحا كم المخطلطة » 

منشأ تلاك الخابرات لقربر قدمه سعادة نوبارباشا في نهاية سئة 1837 الى 
غديويئا الدارق اننال بانا بين فيه الضار الثالنة الذي وقال لابد من 
الاصلاح بانشاء تحاكم مختلطة تركب من وطنيين واجانب وتكون الاغلبية 
والسيطرة للاول وتختص بالنظر في قضايا الجنايات والجنمم والمخالفات المر تكة 


“و كم ين 

من الاجانب وفي القضايا المدزة التي تحصل ينهم اختافت اجناسهم او اتحدت 

اويينهم وبين احد الاهالي وتطبق قانونا يضبط علاقاتهم .م الوطنيين و يكون 
نكاما لاقأازق الئر شارف فق مضرييذا القرير الل الدول الانشية ورفشعة 
دولة اليونان والاتكليزاما الدولة الفرنساوية فعينت لجنة احقءت بباريس في 
| تلك السنة واقرت على حزء منه ورفضت الاخر فالم مع ذلك في الطلب 
صاحب التقر مر فقيل له انه ليس له شأن في الخابرة في ذلك “صل على فرمان 
صرح له بها ثم طلب من الدول تشكل لجنة دواية فانمقدت بالقاهرة وقررت 
قبول اخلصاص تلك الحا كم في المواد الجنائية مع بعض شروط واسقرت مم 
ذلك الخابرات الى سنة 1817٠١‏ وفيها انمقدت للجنة فرنساوية ثانية بباريس نحت 
رياسة ناظر الحقانيةوم لقرعلى جميم ما اقرت عايه اللهنة المنعقدة فيسنة 10 ككنها 
م ترفض اللقرير ثم انقطعت الخابرات لحصول <رب السبعين بين فرنا والمانيا 
واليك نتيجة مأ اقرت عليه الجان التي نظرت في المششروع من سنة 18537 الى 
سنة ١41/١‏ 
تخنص الحاكم القنصلية بالنظر فيا يحصل من الدعاوي بين الاجانب ذوي لجنس 
الواحد لانها لم ترد قفل باب القنصليات التي كانت تأسست في مصر وان تنظر 
في مسائل الاحوال الشخصية وان يكون انشاء تلك الحاكم لاعل التأبيد بل 
تحت التحربة .لدة 'تحدد فأذا لم لقم بشوؤنها حق اأقيام الفيت ورجعت مصر الى 
ما كانت عليه قبل الاصلاح وذلك لعدم الوثوق الماك المطلوب انشاؤها فبعد 
انتهاء حرب السبعين عاد الخابرات الى مجراها وقبل صاحب التقرير لاجل 
الحصول على غرضه الاول ان يكون انشاء المحاام مقت لمدة نتجدد وان تكون 


و 1 
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الاغلبية للعنصر الاجنبى وان تخنص بالنظر في الخالفات المتوقعة من الاجانب 
وفي المخالفات والجنمم والجنايات ابي لثم .رم الاجانب على موظفي المحا كر 
المقنلطة اثناء ا وظائغهم وان نخاص المحأ 1 القنصله بالاظارني مسائل ظ 
الاحوال الشخصية كا دكرنا ذلك ١‏ نا في اباب السابق وفي مسائل المنقولات 
اذا حضل النزاع فيها بين اجانن *تحدي الجنس وفي نهاية سنة 187 أنتهت 
المخابرات وقبلت الدول من صاحب النّر يرهذه الطلبات الاخيرة 
الفصل الثالث 6« 
فيا حصل بعد الاقرار على مشروع الاصلاح . 

. وبعد الاقرار على المشروع سثل من صاحب التقر ير عن الحاكم الختلطة 
هل تختص بالنظرايضا يك مواد التفليس فيا يتعلق بالاجانب فمّال عم وذلك ئ 
لان التغليس لم يدون بالقانون الا لالزام تجار الاجانب بوفا” ما علههم مك 
الدوون والتعبدات فادحض بذلك حجة من قالوا بعدم اختصاصها مستندين على || 
ان التفلس يقنضي عدم اهلية المفلس لادارة اءواله ولاتف يكون منتبا 
( بالكسر) اومنقنبًا ( بالتج ) وان كل ما يتعلق بعدم الاهلية يكون منمسائل 
الاحوال الشخصية التى ء فيها التنصلياتهذا وحصات الدول على اختصاص || 
الحا التنصاية بالنظلر في قضايا وكلاء الدول السياسبين والقناصل ورجال 
الطرائق الدينية ا ْأوجودة فق تهارنا 

4 النصل الرابع 6 
ف القوانين المؤداصة 
الف هذه القوانين الموس.و ( مونوري ) الذي كان احداعضاء محلس النواب 
ببار يس وكان صديق ( نو بار باشا ) وجعلبأ مشابهة للقانون الفرنساوي لانه كان 


١‏ كا 


5 قبل الاصلاح القضائيفي معاملة مصرمع الدول الاجنبيه ثم صدقت الدول 

عل اتباعها بمصر ما عدا قانوني العقو بات 5 الجنايات فانها قررت انعا 
لا يتبعان الا بالنسبة للتخالفات المرتكبة مرن الاجانب والمجنايات والجنم 
والمخالفات التي نم على موظني الماك الدالة كسان 7 

واعترض على القانون المدني المختلط من وحبين ( الاول ) قيل انه مختصر اا 
جدا لان مواده اق لكشي رامن مواد القانون المدني الفرنساوي وهذا الاعتراض 

باطل لان القانون المختاط لم ف فيه الاحوال الشخصية من نصوص الزواج 

والطلاق ونخوها لانالمتبع في مسائلما صر لكل جنس قانون ملته م سلف وذ كرت 
في القانون الفرنساوي ( الثاني ) قبل ان المادة ١١‏ من القانون المدني المختلط 
اجازت للقاضي الح حسب قواءد العدل والانصاف عند عدم النص الصر يم 
مع انه لاحد لتلك القواعد قكانها اكسبت القافيالحق في ان يحك با قتضبه 
اغراضه وقد اجيب بانه لا يجوز القاضى في المواد المدنية الامتناع عن الحكم 
فوجب عليه ذلك بالاجتهاد عند عدم النص الصر يم اوعندما يكون النص مبعا 
وبانه منذ افلتاح المحاكم المختلطة لم تتطبىهذه القاعدة الاعلى مقلديمولفات 
ومصنوعات الملا لفين والصانعين فانه لعدم وجود نص بالقوانين الختاطه في ذلك 
مست الحاجة الى ان تحكم تلك المحا كم بتعويضات على هؤلاء المقلديت 
يدفعونها لارباب التأ ليف اوالمصنوعات هذا 

وقد تغيرث تلك القوانين مر سنئة 1875 الى ستنا الحالية ( راجم 
ديكر يتوه دوسعير سنة 1887 الذي بدل الرهن العقاري بحق اختصاص 
الدائن بكل او بعض اموالمدينه وديكريتو ”١‏ ينابر سنة 5 الذي نصعل 
ان جميع اللوائح النظامية التي تصدرمن الحكومة تسرى احكامها على الاجانب 


ظ > »* 
بمد تصديق الجعية التمومية عليها وانه ليس لطا مراجمم! لتصديق عليها الا لان 
يعرف هلال ةوبات المبينة بها لا “زيد عن التي تقررت في مواد المخالفات 
في قانون الهو بات المخناط وهل تسرى موادها على “موم الاجانب والاهالي وقد 
تقرربناء على ذلك بعد تصديق الجعية التمومية لحكة الاستثناف ان يسري على 
الاجاني لائحة التنظي الصادرة في 1 يونه سنة 1887 وديكر يتو”1 أوقبر 
سنة 1851١‏ المتعلق بالحفر وديكريتو ١‏ ؟ وبر سنة 18931 الذي يسوغ أرجال 
|| البولس الدخول في معال الاجانبٌالمَنصل اومع مندوب من قبله 


2# انتهى تذيل ال+جزء العام و يليه ال+زه الثاني د 


ماو + لاج سل 


» 


8 الجر الثاني 6« 
ف اصول القأنون الدولي العام 
4 الفصل الاول 0*6 
قال في ذلك ( بورلي بك ) ما مخفصه ‏ تدقع مصر الأراج للدولة الملية 

وفيكث رمن الاحوال تكون تحت حمايتها وسلطتها وذلك ان سا كن الجدان 
« مد عل باشا » جد العائلة الخديوية الماك من من *نغها نوع استقلال 
اداري مدونة احكامه بفرمانات سئة ١44اوان‏ المرحوم 1 اسماعيل باشأ « 
حصل سنة 1418 على ان توارث الديوية للكبر فالا كبر من الاخوة وسنة 
اما على الفرمان الشامل أن مصر الحق في عد معاهدات مع وكلا” الدول 
الاجنية وان م ذلك كان لرحوم « توؤيق باشا » وورثه الجناب العالي 
ام عباس باشأ 0 الثاني « 
وبابخجلة فان اسئةّلال مصصرالاداري مقيد بامور منها ان جباية الاموال 
| تكون باسسم ( مولا السلطان ) هم انها لا حرم « خديوي مصر » من البق في 
تعديل الشسرائب. الخول له على مقتضى نصوص الفرءانات ب وممها انه نص همذ 
سنة 1474 على ان ابس لمسر الاسئقراض الا لتسوية حساب الألية ولذلك 
اضطرت المكومة الخديوية في سنة 4 الى طلب التصري لما مرى الياب 


غه 06 


العالي اديه ملؤفرك جنيها ب ومنها ان ليس للخديوي ترك احد || 
امتيازاته المخولة له من قبل ( سم 5 راضي حكومته المذولة 
له لغاية سئة 1875 ب ومثها انه يحب م مصر أن تدفم صنو قدا 
28٠٠ (‏ ) ليره عانية ‏ ومنها ان السكة تضرب باسم ( مولانا السلطان ) 
و«نها ان الجيش المصري لا .نيد في العدد عن ( 14٠٠١‏ ) نفس الااذا امس 
« مولانا السلطارض » بالارب ‏ ومنها ان تشبه رايات الجيش المصري الرايات 
العوانية ‏ ومنها ان لس لمصر ان تعمل سفئاً حر ببة الا بعد الاستئذان ٠ن‏ الدولة 
الملية ‏ ومنها ان للهناب العالي الخديوي ان ينح لغاية رتبة امبرالاي عسكريأ 
والرتبة الثانية ملكا والغاية فيا داخلة يف المغيا واما الرتب التي هي ارقي *ن 
ذلك فله أن بمنحها بشرط ان تكون براءتها مخنومة بأسم ( مولانا السلطان ) 

« تنبيه » استوقف احد نصوص فرمان « 94 اغسطس » سنة ١878‏ انظار 
الحا م امخثلملة وهوانه لجناب الخديوي! لقني الادارة المدئية المصر ية فيعمل 
القوانين والاواشم العادلة الضرورية لها فاستقر رأ يها بعد ان تشككت 0 
على ان ليس ( للخديوي ) ان يغيرالاحوا ال الشخصة النفي في مره متعلقات 
الدين حيث ان ( مولانا ااسلطان ) نائي عن المولى عزوجل في تنفيذ اواميه 
على <أقَه وأن تلك النيابة نض بانه لايغيرها فكذلك وكيله 

النصل الثاني 6« 
في ان فرمانات مصر احدى مسائل القانون 
الدولي العام الاورو بي 

ال بول بك ) ايشا ان استقلال مص رالقيد ا سلف قد احدثي النول 

الاوروبية بناء علوصدور أأم رلا من قبل ( مولانا السلطان ) بالتداخل ( راجع 


0 


تذيل يي ل 6 يوليه سنة 1840 ) وارى ااياب 
العالي أذ رأها سنة ١851١‏ في مسدّلة وراثة الخد؛ وية المصرية وانه قد سبق 
تولية المرحوم ( مد توفيق باشا ) الخديوي الاسبق مخابرات دولية فاستنتج من 
ذلك أن فرمانات مصرمن مسائل القانون الدولي العام الاوربي 
٠‏ 6 الفصل الثالثك 6 
في علاقات مصر والدول الاجنبية 

لناب الانثم الحديوي الحقفيعةد معاهدات دولة بشرط عدءالاخلال 
معأهدات الدولة العلية السياسية ( راحم فرمانات سنة ١8517‏ وسنة د 
وسنة ١140/5‏ ) ولزلك ترى أله عد معاهدات تجار بة بعد انتهاء ١‏ جل 
المماهدات المثانة لسنة 117ها مع أككلترا و بلاد الفسا والهر وايطاليا واليونان 
وبلحيكا والبورتغال 

وهناك مسائل مهمة تعد عادة من نظريات القانووت الداخلي العام .و 
القانون الخاص صارت في مصر من «واضيع القانون الخارجي العام سقف 
ا 00 

ومن اطلع على المعاهدات الدولية عرف ان منشاها ربط العلاقات 
وتبادل المنافم المدنية والتحار ية بين المسلون والمسيحيين لعبيد الوفاق برفع هوألعه 
الناشئة من اخثئلاف الاديان والاخلاق والعوائد 

نعلء النافواك: تان ها ماله أقزة بارس قط كاهدالة 
صلاح الدين المنعقدة سنة ١١١6‏ 0 ) وشي مدينة في ايطالة من 
عراف ١‏ اليحرالابيض التو سط وتشمد الثاني مع أهالي ( جين ) ( دشي 7 
ساة 10 وبع اهالي البندقية سنة ١154‏ ومفاهدة ا فى النصر قايتباي التي 


5 


عودت مع أهالي فلورسه سنة ١5848‏ وقنصوه الغوري التي عقدها ثم 
الفرساو بين هن سنة 15١07‏ إلى سنة ١7‏ دا وسليم الاول الفاتم ( زاجع 
عاهدة سنة 166 اتمقدة ثم حان دلا فوريه مدير اميراطور النرنساوين 
( فرنسو ١‏ الاول) وابراهي برعسكر السلطان ( سلهان) ومنها ماله أهمرة 
عصر بة ة #لة وني ااني نقّدها من سنة ١٠١8©‏ الى ايامنا هذه ( سلاطين ! ل عمّان) 
مع اسوج والدائهارك والبروسيا وانيايا واللحيكا والبورغال والوناف 
|| والفرنساويين وغيرثم وءزاياها الملية الانشي ثلاثة (الاولى ) عدم انتاك 
حرمة منازل الاجاني الا عند الضرورة فانه يجوز الدخول فيهأ للءمائيين »ضور 
القنصل 'ومندو به ( والنانيتعدم مسؤلية الاجانب امام حا 1 لانن وقد 
ذكرنا في الم العام وتذئيله ك1 0 نعةةه في هذا الموف ضوع المعم ( والثالث 
عدم عاد عذضاات: من الاجاني و4ذه القاعدة اتات ذكرناها ف 
ال. زء العام وتذ له ه ن اطلم دليها > زم بان الغرض منا نقوية سلطة الجناب 
العالى الخديوي و دم الحياة الاجماعية )مصر 
“9 الفصل الرابع 6« 

في دين مصر ظ 

قال ( يورلي بك ) ما معناه ان مسا لة دين الحكومة المصرية البالغم ثقر بب] 

٠١80.0 ٠٠ )‏ ) جنيهاً الكايز يا كان ينب اعتبارها من مسائل القانوف 
الداخلى الخاص لكن مالم تكن استدانتها من المصربون بل من أتكلترا وفرنسا 
هيا ونان 0 العام وذلك أنه صدر في *١‏ مارتةسنة 
4 دبك يكرتو خول / لأجنة دولة «شكلة من مندو بين دوليين الاظر في الدين 
المصرى وني عمل الميزازة بعد ان جاء في مقدمته ما يريد معاهدة دولة على 


4 

معتضى نصوصها تجري اعال الحسابات المالية وقانون التصفية ما هو الا نتيجة 
نصوص تلك المعاهدة و بعد ذلك صارالدين المصري موضوع اتفاقات دولية 
تجري احكاءها عليه م يعرم ذلك عن الاوامرالسياسية خصوصا ديكريتو ؟٠‏ 
يوه سنة ملكا 

ولجنة الديرت المموبى ومصال السكك المديدية ومينا الاسكندرية 
والتلغرافات والدومين والدائرة السذة لم توجد الا بعد مذابرات دولية قضت بان 
تشكيلها واخنصاصاتها واعالها من نظر يات قانون مصر الخارجي العام وكذلك 
قضت النة الدولية المنعقدة بارس مسنة 1885 والخابرات 

المتبادلة في سني 85 ولا64 1 بأن م وال السو يس من مسائل 
القانون الخارحي العام 

ومن هذا لقبيل ايض ماذ كر في محضر مإنة لندرة ال المنعقدة في 58 و١”.‏ 
ة 4 من ان للدول الحق في التداخل عاساق بعض المسائل 
العية مصر وحصول دواة انكلترا يه ( ؛ اغسطس سنئة لالا14 ) مرلن 
الحكومة المصرية على بض تعبدات تخنص بتجارة الرقيق يجميع انواعة . 

( تنبيه ) ل اعقد باب لمسائل القانون الدولي الخاص اكتفاء با ذ كرته فيه 
بالج» إلا عام وجا ذ كر في كتاب القانون الدولي اخاص مال الدين و بسطورس 
بشاره فراجعه ان أأردت الوقوف على اصوله 


وج 6ه ا 


“و + وي 


ا 1 


از الث 
قِ القانون الداخلي العام 
بير 
في القانون النظاي 
7 الفصّل الاول 6 
في لزوم ايجاد النظامات وما ينبغى اتباعه فيها م ن المبادئ: الحقة ' 
ان بقاء الجتمع موقوف على وجود المكومة كرا ودعي ل كرد من 
افراده والقافوة ار اجب اتباعها في نظام المكومة ان لا تفضل فردا من زعا اها 
على ارق الحقوق فينحصر موضوعها اذن في المحافظة على الحقوق وكل 
حكومة لها نظام مكتوب او عرفي مام ؛ باتباعه قهرا او مقبول إذاته لدي: الافراد 
والنظامات التى على هذا المنوال تكون -سنة بخلاف التى لتعداها فانها 
تكون رديئة بقط لع النظر عن شكل الحكومات ألا ترى أن ( بنتام ) لم يتعرض 
يف كتابه اصول الشرام الى البمث فيا ينبغي ان يكون عليه شكل المكومة 
لاعاقاده ان احسن حكومة هي التى اعتادت الامة عليها وان السعادة في غاية 
كل امة فكل حكومة اوصلتها اليها كانت في الراجمة وحيث ات السعادة 
لا تنال الا بقانون عادل مبنى على القواعد اأتريحة الحقة فُتى توفرت تلك 
السعادة عند الامة بلغت 50 واكافئدت 15 قوةٌ 502 و إمكس داك 
لو توفرت جميع القوى السياسية لاهة وساء قانونها فلا يفيد شكل المكومة ل 


دك 
وقال سعادة الفاضل ( فتتي بك زغاول ) في هذا الصدد واءل أن اقبح شي* في 
ااحث عن هذا الموضوع هو الابتداء بالطمن عل الحكومة القاعة ور بك 
الشبوات والمنافسات عليها مع أن النظام الحقرقي وسن القوانين المفيدة الثاببة 
لا يتسنى الافي زنان هذا ت فه الا ازواطنات نيران الشبوات والبةضاء 
وثنتت الحكومة ف مركدهأ ظ 
9 الفصل لثاني. 6« 
في حقوق رعايا العئانيين النظامية . 

هذه اموق كثيرة تقتصرعل ذكر أشيرها 

( الاول ) المساواة امامالتمانون ذكر تلك المساواة 5 ( الكلزانة )الذي 
احلفل بنشرهفي "١‏ نوشبر سنة 1855 الصادر من ل دولانا السلطارن تيد 
اليد خان ) وهذا 'عريبه 

لقتنا بعونة الله العلى العظليم واتكالنا على شفاعة نبيه على الله عليه وسل 
قد ترا ى نا ان نحث بنظامات جديدة في ان نح اقاليم دواتنا العلية القتع 
بزايا ادارة حسنة وأأشهر مواضيع تلك النظامات هي أءور( أوطا) ضمان حياة 
وشرف ومال كل فرد ( وثانيها ) جباية الاموال بطريقة عادلة ( وثالئها ) حشد 
الجنود وتعيون مدة خدمتهم ! المسكرية بطر بقَة ة عادلة ايضاً اه 

فنشاً عن ذلك امور هنها تميين الاجاني يف اث الوظائف بعاسمة 
البلاد العئانة أو انتدابهم بالخارج ‏ ومنها قبولهم بمدارس ا لمكومة الملكة 
والأروة بوتا جاب الا موال يدورق» فرق نط قات الا ذا عونا ولد 
اخللفت ديانتهم ‏ ومنها دخول الأجانب في العسكرية 
( والثاني ) الحرية الشخصية بحدث صاركل عاني مسلا كان سا 


*» 


لايجوز حرمانه من حر يته ولامن امواله الا يمقتفى حكم مطابق لقوانين هذا 
| العصر وعليه فيعاقب مر تكب المس مر1 غير حق بالعقوبات المدونة في 
القوانين وقد منعت تجارة الرقيق بأميرنامت © اغسطس سنة 1865 في بلاد 
الترك اما في «صرفتد اتفقت ”م اسلفنا دولة اتكاترا مع ا مة الخديوية على 
ان كل من إتحرني الرقيق بحا كم تجلس عسكري ( راجم في ذلك ديكر يتومنم 
تجارة الرقيق الصادرفي 1١‏ اغسطسسنة 1١+17‏ وصدر ماشورفي 5١‏ يوليه 
مر نظارة الداخلية معاقيا مشترى الرقيق بنفس عموبات باعه غيران هذا 
المنشور لا يكون ني قوة قانون نشرو ا عأن من قبل الجناب المالي الخد يري 

والنالث الغاء العقو بات البدنية ‏ قد ابطل بخط الككذانه الششر يف والخط 
المايوني الهاء_التعذيب البدني حفظا لشرف الانسان ( راجع ايض مادتي ١7‏ 
و 1٠١‏ من قانون العقوبات الاهلى ) لاقبل الجن ولا فيه الا فها نصت عليه 

الوائح التأدبية لدولتنا الملية ‏ - 

والرابع همان حق المككبة ‏ ذكره الخط الشريف با معناه كل له حيازة 
أملاكه من اي نوع كانت وكال التصرف فيها من غير جر فلا يسوغ لاحد 
منع ذلك التصرف فورثة الجانين مثلا لا يحرمون من حقوقهم الشرعية ولا يجوز 
تصدير اموال الجاني للمكومة ولا ينظر في ذلك الى الاخئلاف في الادياتف 
( راجع في هذا مادق 85 من القانون المدني الأهلى ) 

والخامس حرية اقامة شعائر الأديان أن في ذلك الخط المايوني بهذه 
العبارة ( قد أخذت على نفسها الحكومة الميانية ان ! لقُوم بالاجراا ت الضرور ية ئ 
نأ يد اقامة شعائ ركل دين معا بلغ عدد التقسكين به بحيث لا يجار أحد عط 
الردةٌ من دين لاخر 


ا * 


والسادس ( حرية التعليم  )‏ ذكر بالخط الممايوني ان ككل طائفة المررية 
فى انشاء مدارس عامة للعلوم والفنون والصنائم غيران طريقة التعليم والتفاب 
الأسائذة يكونان برعاية مفتشي مجاس معارف مخئلط يميت اعضاءه ( مولانا 
السلطان نفسه ) 
( تتبيه ) تأيدت جميع هذه الحقوق النظامة في القانون النظابي العماني 
المعلن في » القعدة سنة ١١5‏ أى ؟؟ داسعبرسنة 5لام١‏ 
-96 الفصل الثالث 6 
انقسام السلطة الحديوية بأوامرعالية 
ا الكلام على ان السلطة الخديوية قائة بالتوكيل عن جلالة مولانا 
السلطات وعلى أنهامبينة بالفرمانات الشاهازة ‏ وهذه المبلطة الشخصة 
القالقة قد عيرات: با واموعاا لية ( الاول )ما ذكره المرحوم ( امماعيل باشا ) في 
خطاب له مؤرخ ١8‏ أغسطس سنة 1474 ارسله الى رئيس ملس نظاره 
سعادة ( نوبار باشا) من انه يريد من الان فصاعدا ان يشاركه في الرأي 
ياس نظارء بان كار ساق زر اهن ويكون الرأي فيه الى الأغلية 
تم يويد هذا ارأي الجناب اامالي الخديويت ( والثاني ) امر 5١‏ نوشبرسنة 
الذي انشأ مصر مجلس نواب الامة وقد استبدل هذا الاامر بديكر بتو 
0 فبراير سنة 1885 ( والثالث ) القانون النظابى الذي شكل جملة مجالس 
سباسية تمل للان وهي اجمعية التمومية وبجالس المدير يلت 


س# يبد لد د 6ج د 


٠5‏ ي 


ظ البات السسارس 
في القانون الاداري ظ 
# الفصل الأول »« 
القانون الأداري وتعد يله 
ليس للقأنون الاداري الدوام الذي للقانون الخاص وذلك ان منشأً هذا 
القانون الباحث عن الخلصاص الادارة المركزية والمديريات مبادىة سياسية 
محضة لتغير تبعا لتغير شكل الحكوءة فبتأثر ها يصل اليه القدن من التقدم في 
العلوم والاقاصاد ‏ ولنحصرهباحثة في الكلام على سلطة التنفيذ والادارة وسلطة 
التشريع والقضاء 0 
“و الفصل الثاني 6 2 
في سلطة التنفيذ والادارة ‏ 
قضت المادة 19 من القانون النظالي على أنه لاوا فانون اواعر قل: 
وضع امضاء رئس مجلس النظار والاظار أنقسهم ءليه . 95 ومسوليتهم فدولة 
0-6 9 فبراير سنة 1887 المذكور به تشكيل الجلس الاداري العالي 
جم م نكتاب جيلات الفرفاوي صحيفة ١‏ و او ارا 
[ “ الفصل الثالث 96 
اق ريس محلس النظار 
ان خطاب تشكيل هذا الجلس قد تعينت به اختصاصات رئيس مجلس 
النظار والخلس نفسةه وذ كر بديكر يتوا: ١‏ دسعابرسئة 1808 في هذا الصدىر 


٠*8‏ ي# 


ان ذلك الرئيس هو الذي يعقد و .برأس الجاس ويباغ رانم لقره العبية: 
الحديوية وعلى الخصوص التي برى أزوم التصديق عليها من جنابه التخيم ( ر اجم 
الملدة ه من القانورنف النظاني الصادر في غرة مايو نة 1886 ) وذ كرت 
اخنصاصاته ايضأ بديكز يتو عا فو ابر قة نا ( راجم صحيفة ؟ ٠١‏ من 
الجدء ٠‏ الاول من كتاب جبلات الفرنساوي) 
« انسل الع »* 
في النظارات 

في سبءة ( الاولى ) نظارة الحارجيه ونظانها الداخلى مذكور بديكر يتو 
١‏ ينايزسنة 1887( والثانية ) نظارة المألبة ولاس ة شار المالي فيها اخنصاصات 
تجعله في الدرجة بعد ناظر المالية مار واشهر اقلامبا قل الحسابات العامة وق 
الاموال المقررة وغير المقررة واقلام التفتيش ( والثالثة ) نظارة المعارف العمومية 
وش التي تنح شبادات الدراسة الابتدائية والنانويه المسماة ( بالبكالور يا ) والعليا 
وش القابضة على زمام ادارة المدارس الابتدائية والتجبيزية وقسم المعللون العربي 
والافرتى والمهند ضانة والمقوق والطب والفنون والصنائم لا الجامم الازهرما 
زعم عض فرج فان كل المرجم في ادارته الى شي الجامم نفسه ا الادارة 
الكل من أجل علا لملام بطع الوا في مصرالق في العم أي 
لغ اوا ىف من الفنون وثمٌ المدارس لذلك ( والرابعة ) نظارة الداخلية ( راجم 
ديكر ينات ) 5١‏ فيراير سئة 7م8او١"‏ مارث سنة 4هما وللمق مأ ادارة 
البولبس ( والخامسة ) نظارةالحقانية ( راجع ديكر يتو؟1 سبتمبرسنة *14) 
وف القابضة على زمام ادارة القضاء الشرعي والاهل والمخخلط ( والسادسة ) 
نظارة الاشغال الغمومية ( راجع ديك يتات "١‏ دسعبر سئة 1878 و١؟‏ فبراير 


و ٠١6‏ 26 
سنة 1884 واشغالها التنظيم والرى والجسور والترع وغير ذلك ( والسابعة ) 
نظارة الحر بية ( را جع ديكر ينو ٠‏ دإ“عبرسنة *لالم١‏ ) 


( ملحوظة ) اليم ناير سئة 884 ١آدارة‏ السودان وملحقاتا 
هذه اانظارة 


* الفصل الخامس »* 
في القابضين عل زمام سلطة التنفيذ والادارة 

3 النظار والمحافظون والمد.ر يوت ومامورو المراكد ونظار الاقسام والعمد 
ومشاي البلاد ودّكر بامرعال ارت الحافظين والمدير بين نائبون عن النظار 
ون ليدم وعز م يكون بأمرعال وقد لقرر دلم المق في المسكر في المائفات 
التي لقم يغ 3 ٠‏ مرورثم أو في مركز المديرية ويوجد تحت 0 

مدير موظفون مكلفو بأعال ادارية عثاقة كأمور اللي لاع الالة 
والمندسين التابعين لنظارة الاشذال التمومية وحكداري البوليس التابعين 
للداخليه وغيرثم اما مأمورو المراكز فهر تابعون مباشرة للمدير وثم الرؤساء 
| الااوريوق النافلون: فى كل سر كد وتعيينهم وعزطم ذكرق لقان بوزاركواها عرد 
ودشايخ البلاد فيعينون بعد تصديق نظارة الداخليه وثقييد اسمائهم في دفاترها 
( راجع د ديكر تو 56 نوشيرسنة 5 وثم نائبون في القرى عن سلطة الادارة 
وتعينهم امأ ان يكون بالوراثثة أو الانتفاب اوالتعيين من قبل المد يراو رد 


لمركز المتتدب لذلك وللم وظائف قضائرة مذكورة بقانوني المرافمات الاهلى 


والمخالط وغيره| ( راجع مواد ه واىه ولا6 و56 من قانون المرافءات 
الخنلط ومادة ٠١5‏ من قانون التجارة الخنلط ) . 
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2 الفصل السادس 2 
فى سلطة التشريم 


ان خَطاب سنة + تعن أمسوكلية النظار امام الأضرة الخديووية ومنذ 
ذاك المهد صار محلس النظار قامًا باعال سلطتي التشريم والتنفيذ بالاشتراك 
مع الحديو الانثم غيران الجناب العالي حفظ انفسه الحق في رياسة اليش 
برا وبحرا - والقأنون النظلني الصادر في غرة مايوسنة *188 نص على تشكيل 
مجالس المديريات ومجلس شورى القوانين واطعرة التمومية ومجلس المكرءة 
الذي لق بعد واخلصاصات اجمعية التهومية في الحث عن الضرائب من 
0 الزياد؟ والن ص ورفع اموال وثقر يزاموال ‏ ومتى صدق الجناب المالي 
الخديوي الديكر بتو تنفذ وان لم تلاحظ في اد.داره نصوص القانون النظاني ‏ 
واعال النظار في التقنين تخئلف فتارة تكون بديكريتات صدق عليها الجناب 
العالى وتارة بقرارات وطورا منشورات 

“و الفصل السابع 6« 
فى سلطة القضاء 

لوم عر نا اداري حقيق فالحكوءة اذا تعاملت مم الاجااب 
ترفع خصوماتها معهم امام الماك الخثلطه حسب نص مادق ٠١‏ و ذا 
من لانحة ترتيب الحاكم الخخلطه وهذه الاجراات تعا كس تقدم البلد فارنف 
الحاكم الختلطة:دهيرت يه السكان الى لاف بيزاذا باستنا ا نت لصا 
المسكومه وهذا امرغير قانوني يؤسف عليه خصوصاً في بلد لم تتعين فيا 
اناا الادارات التمومية تعيينا تاءا وتشتغل حكومتا بالزراعة والصتاعة 
والتمل والتمارة واعال البنوكة وغير ذلك واارأي العام يقتغبي تدوين قانون 


١6‏ ي 


ِ ا 


*» ١ 0 


اداري وتشكيل مما ك ادار ية بمصر مفافة الوقوع في الفوضي اكثر من ذلك امأ 
اذا تعاملت المسكوءة م الاهالي فترفم قضاياها معهم امام الحاك الاهليه وجاء 
المادة الخامسة عشرة مره لاتحة ترتببها ان لا الحم في كافة الدعاوي | 
لني ترفع على المكومة بطلب تفعينات ناشئة عن اجرااات ادار بة لقع مخاافة 
”لاقوانين او الاوامر العالية وهذا النص يلق ان يكوت اساس عدالة حقة 
والطليات المتعلقه بضرائى الاطيان ينظرها المدير يون وناظر المالية وانطابات 
لختصة بالمبافي تنظرها مجالس خصوصية ومع ذلك قد حفظت الحالم الخالطة 
الخلصاصاتها في مواد ضرائب الاطيانغير انه لا تاثيرله ام نظرا لانبهام النصوص 
أو للعر ف الجاري واما بالنسبةلصعو بةعمل 'قار ير اهل الخبرة والمنازعات المتعلقة 
باساس ربط الاموال المبرية لا تخلص الماك الاهلية باانظر فيها نص ماده 
(11 ) من لائحة ترقها والمك في قضايا برك يكون طبن انصوص لائمة 
امرك الصادرة في ١0‏ ابريل سنة 1875 ومع ذلك فوجوب اتباع اجراا تبأ 
بالنسيه للاجانب ضارة فك فيه زيذ انشاء الما 1 الخنلطة واما المسائل الواقءة 
بشان الل والدسخان فتحكوفيها المكو.ة كا ينراا يلها مع مراعاة نصوص المعاهدات 
فم يتعلق بالاجاني واما الخصومات في الفوائد ورسوم التجيلات ونقل 
الملكية بانواعها والرسوم القضائية فغي مرى اختصاص الها كم الاهلية تارة 
والخللطة تارة اخرى هتى صدر الامرعن سلطة غير مخلصة او عذالفا للقانون اوم 
يطابق الاوضاع القانونة ظ 
تطبيقات 
ينتج ما لقدم من القواعد جملة نتائ ( الاولى ) اذا نظرت لحا كم في امر 
اداري وقم مالفا للقانون يجب عليها الحكم 2 المسئلة ممعرفتها ثانيا مع قطع النظر 


آزآ 0 
اي 


عنه بألرة ( والنانة ) اذا اسئند احد المتخاصين في دعوى مرفوعة امام الاك 
بأمر اداري مالف للقانون وجب عليها ان لا تلتفت الى هذا الامر الاداري فلا 
يموز لأ الحكم ببطلانه ولا بتعديله ( والثالثة ) لبس للتحاكم ايقاف تنفيذ اوامر 
الادارة وان كانت غير قانونية وذلك لان هذا يعد تمديا منها على اخلصاصات 
الادارة غير انه لها النظر في تاها بالنسبة لمن حصل له ضر منها من الاهالي 
وهذه القاعدة المائفة من حصول النزاع بين المحاك والادارة تجمل الاهالي لا ملي 
لم لمشي من اوامر الادارة الاستبدادية ( والرابعة ) ما ان الماك لا يجوزلا 
اياف تنفيذ أمراداري لايجوز لها الامر بتتميم امراداري ايضا والا للا حصل 
انفصال السلطتين ( والخامسة ) جهة الادارة تخلص بالفصل هف المنازعات 
الحاصاة إن دجالها فيا يتعاق باخلصاصاتهم وعلى الماك ان تحيل عليها ما يرذع 
الهاهن هذا القبيل ( والسادسة) لا يعد نظر الحاكم في تحقيق صفة رجال الادارة 
تعد يا منهاعل سلطتها ( والسابعة) اذا حصل أزاع بين جهتينمن جهات الادارة 
فسلطة التنفيذ هي التي تح يبنعا لا الحكة 0 ظ 
الباب السابع 
في الاصول العامة لقانون الجنايات 
* الفصل الأول 06 
في الفرق بين القانون المدني والقانون النائي 

قالوا ان القانون المدني بجميع ما اششقل عليه من شأنه ان ينظيق غل الناس 
كافة يخلاف القانون الجنائي فان شانهان لا ينطبق الا على ارباب الجر َم 
وافول ليس هذا فرقا فان شأ ن كل منعا ان يطبق على الناس جيم 


ود ٠١6‏ 
الفصل الثاني 6 
في اقسام القانون الجناني 
ىُ ثلانة ( الاول ) نظر يات تحديد الجراكم وعقو بانها ( والشاني ) تشكيل 
الح خا الكلنة تطبيق تلك النظري ات وان الخاصاصاتها( والثالث ) الاجراات 
5 نى ما يجب اتبامه من السير لاثبات الوقائع الجنا ةرهاعلا دكن 
ال الاتة حملا عامة لشي هزه الاحزاء فنقول 
د القسم الأول للقانون الجنائي د 
راي نطريات تحديد الجراتم. وعقوباتها ) 
6 الفصر انالك 6 
في تعريف الجرم ' 
الجرم هو فعل هأ نهى عنه قانون جناثي او ترك ما عرب نفرج ارتكاب 
مالم ينه عنه كالتقتل دفاعا عن النفس او قياما الاب بقل محكوم 
عليه وقال ( بنتام ) ان معنى الجرم يخللف باخئلاف الموضم الواقم ذه الححث 
فان كان الث عمليا اي دائرا في قأنون وضع ٠‏ هن قبل فالجرم فءل كل أأمر نعى 
عنه الواضع سوا كان النم يخا أم صوابا وانكان البعث تمليا يعن ان اأراد 
عاد ون مطابق لأقعة فالجرم موفعل كل أمر يجب النعى عنه أترتب ضرر 
عليه ثم قال وتتقسم الجراتم الى وجودية وعدمية ( فالاولى ) في اأتي تحدث من 
حصول حمل من ن الأعال ادر من الأغراض لاني )عي ني نش *ن 
أول لا يمل الا الوجودية كان عليه ان يمعله 


عدم قعل مأ وجب وتمر يف الأ 
عاما شاملا الوجودية 5-5-0 فوصره عل الوجودية ف التعريف .وجعله 
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ثم قال وهن وقف على معنى الجرم الحقرنبي سهل عليه التفريق ينه وبين 
الفمل الذسيت يعده الناس جرما مع انه لبس كذلك لفساد اعلقادمم فيه 
او لنفورهم منه اولسوه فهم المكومة او لتوثم خروجه عن مقتضيات الزهد 
والتنسك ما ين الناس في بلاد كذا ان بعض المشائش ساءة او قذرة مم الها 
ظ من الذ 1 كول وا له بالصوة واأسر والاخكرا اوالابداع جراتم من هذا النوع 
اقول ان للسحر امكانا بأدلة عقلية دكرها الرازي في تفسيره قوله سبيحانه. وتعالى 
( واتبعوا ما نتلوالشياطين على ملك سلهان الاية ) ونقلكلام الفلاسفة والمعتزلة 
وأهل الاطلاع وا ا ود 5 ادلة النني والاثئات ثم قال فاذا اتى الساحر 
اح من ذلك فاأن اعاقد ان اتأنه به م ري عل الل أور بكونه 
احا اوان أعتقد حرمته وفعلل الشافي رصي اللهعنه ان حكنه حك الجناية ان 
قال افي سعرته وسحري يقتل غاليا يجب عليه القود وان قال رع وحري قد 
0 لا يقل فهو شبه شحمد وان قال ورت غيره فوافق 22 فهو خطأ 
ب الدية مخففة في ماله لانه ثنت باقراره الاان تصدقه الماقلة ‏ لكينئذ تحب 
لاسي ييا فت هذا فكيف لايجعل 
( بنتام ) الجر من عداد الجرام ولعله لم يطلم على شى» من أدته وذلك مذموم 
فان العالم الفيلسوف لا يننى الثىء حتى يثبت بالبرهان عدمه فكان يذخ لها بعث 

في ذلك اوعدم التعرض له بالكاية 

9 الفصل الرابم 96 
في ان جرم عرضاعامة وخاصة 

| مخثار ءاقل _ مستوق المتقاب عليها بنص القانون ان لم يكن دفاءاً عن النفس ولا 


6 1٠١ 


قياما بالواجب ( والخاصة ) كلا مورالخئصة بكل نوع مرن انواع الجراتم التي 
تذ كرفي تعاريفها ويجوزان نعبر عن عرض الجرعة العامة باركانها الاربعة 
التى سنذ كرها 
ْ الفصل الخامس 
في الركن اتانوني 
الاصل العام في هذا اركن هو (لا جرية ولاعةوبة الا مادؤن منعا 
بقانون اءلن ونشرقبل ارتكاب الفعلة ولا كان الواضم الحق دوت سواه لانه 
ناب الجتمم في ان ببين الافعال التي لا يجوز 0 لضررها بالميئة الاحمّاعية 
م.يكن القاضي ان يدخل جريمة جديدة في عداد الجرائم اويطبق جرعة لم تكن 
في القانون على ما فيه والقانون الجنائي هوما تركب مرى اوامى عالية جنائية 
اعلنها الاك واوجب التمل بنشرها بعد أخذ راي مجلس شورى الةوانين حسي. 
الاوضاع النظامية وسريانه يكون على مستقبل الحوادث وتفسيره على ثلاثة 
انواع خاص وعام وقضائي والتفسير هنا خلاف تفسي رانور المدني لانه اذا 
انهم على الدائرة الجنائية نص فلها ان تبحث عن قصد الواضع به 

ما يترا ى امن طق الشير تممه أوتخصصه مد مقارته موص ب انه 
او بالقانون المستقد هومنه أو بالتقارير والمناقشات التي نشأ عنها او باستقراء 
سىس وضعه متبعة فيه قاعدة ) يبع بع النص كلا وجد سلب وضعه ولا يتبع اذا 
زال وامااذا كان وانحا أو فسر قبل فمليها ان تطبقه على الاحوال الشاملة لمحا 
الفاظه لا على سواها حيث يكون لها ان تترئ ١‏ ساحة المأهم عند عدم الصن عل 
عةوبته اذ ليسلا ان توجد جرئة اوعقابا بطريق الاستنباط أوالمشامة 
اما الدائرة المدنية فلها عند عدم نص القانون المدني الح بالا تنباط و بالقياس 


ل 4ك 

اوحسيب قواعد العدل 5 ثقررمادة (5؟ ) من لاتححة ترتيب الحا كم بالاهة 
ونصها ( انلم يوجد نص صر بالقانون يحم مقتضى قواعد العدل 6 في 
المواد التحارية مقتضي تلك القواعد ايضأ وموجب العادات التخارية ( بل يتعين 
عليها الحىككا أسلفنا في كل قضية رفعت اليها بحيث لا يقبل احتهاجها بعدم 
النص والا عوملت بقتضى مادة ( ١١‏ ) من قانون العقوبات الأهلى ونصها 
( اذا امتنع احد الءَضاة في غير الاحوال المذ كورة عن ن الحكم يعاقب بالتغريم من 
الف قرش ديوافي الى | لفي قرش د يوافي و نحوزء زْله ايضا من وظيفته و يعد متنما 
5 ن الحكم كل فاض الي او توقف عن . اصدا 0 
الشأن بالشروط المبينة في مادتي ( 98 ) و( 507 ) من قانون المرافمات في 
المواد المدنية والتحار بة وأو احلج إعدم وجود نص يد القانون أو بان النص 
غير صري او بأي وجه اخر 

وسريانه هوا والمفسرله يكون على الحوادث التي لقع من يوم وجوب العمل 
بمقتضاه لاعلى ما سبقه منها ألا اذا راى المقنسريانه عل تلك الموادثالسابقة | 
لاقتضاء المنفمة العامة ذلك لانه لم يذكر بالقانون النظاى المصري الذي منه 
الأبرانات حر له ةك فلات النادى :فاه تند :لقا ون وسيدس مدر ءالة ين 
يوم الانذار به ظاهر في الخالفات لان العدالة اله نمضي ان يوا خذ بعد الانذار 
تحة.ة للوعيد فان قلت ما حككته في الجنايات والجنيم والضمير يني' ؟ضارها 
من غير انذار قا وني قلنا لس اساس المعاقبة عليهأ العدالة المطلقة التى ينى الصوير 
عنها بل هو العدالة المطلقة مع احلياج الجتمع بحيث انه قد ينذر الفعير مبضار 
اعرلم يكن معاقبا عليه قانونا لعدم احلياج المئة الاجماعية للمعاقبة عليه كالشروع 
في الاشتراك في قتل لم بع بعد وقد سبق هذا المعنى قريب وقدمنا ان الشريعة 


١‏ ي 


المطبرة خولت لاقاضي النظر فيا لم ينص عليه حفظا للاعراض والشرف 
وم يسري القانون على الحموادث المستقياة ينع ايضا في الوا ادتالسافة التي 
ْ حم فيها مطلقا اوم م يمك فيا نائي) اواكانت كله لتر مرة اخرى امام 
5 الاستئناف أو حك النقض والابرام وأو ينص ا ناد ا 
في نظره او كان عقابه عليها اخف من المنصوص عليه بالقدم اما التي حك فيها 
نباي فلا يسري عليها لما يترتب على ذلك من الاضرار بالحقوق الكتبه في 
حال تشديده وانما جازذلك السريارت لاسياب ( الاول ) الشفقة والرافة 
(والناني ) المدالةسي اذا اريد المك في يوم واحد ء على اثين اقترف احدها 
ته ايام سريان قانون اوبات الْقَدي واراة ارتكها عينها في عهد 
1 ( والنااث ) لس القانون في المقمَة الاارادة الم'ة الاحماعه اونما 
المعلنة والمنشورة عا لى حسب الاوضاع النظامية ككل بإد فلا خففتالعقاب مع 
امكان تشديده دلنا ذلك على اقعارا لاخدا تسارت العدالة ات اغيئة 
الادناءة ١‏ كأرمو يواة فو "اله هيت وقد بصع ل عض الصو 
الحم باخف القانونين عقوبة م اذا عاقى القانونان عقوبة واحدة كالاشغال 
شان مثلا واخائت غذوية اعدها عق الأخر بالحد الاكبر والاصغر كارك 
ال ول مس عش ضنة والناني خس سنن في الهديم وكان الاكر اربع عشرة 
والاصغر ست سنين في الحديث ففي هذه الصورة ينظر الى الحد الا كبر فان 
كان يا لان الواضم اذا جل اقصى العقوبة اشد علان 
الجرعة تستدعي شيا من ع العقاب ير يدعن الحد النهاني المقرر في القانون الا خر 
فيكون هذا الاخيراخف بالطبع اذ لا عبرة بالحد الاصغر معا كان وقد ذهب 
البعض الى تطبيى الاخف من القانونين كليها لكن هذا الرآأي حملنا ص القول 


عو ١1‏ بي 

بأن الخص يملقب بقانون مغاير للقدم والحديث ولا قائل به وما اذا كان بأحد 
القانوون نصوص في صا الما بي ولدست في الا خر بأّن صرح الحجدرت بقبول 
الأسباب الخففة للعقوبة وم ينص عليها القدم وكان العقاب في هذا الأخير 
غرامة وفى ي الأول حبسا فيجب على القاضي ان يطبق في هذه الحالة القانورتف 
القدم مع قبوله ما يفف العقوبة مقنضى الحديث ولا يقال في هذه الصورة ان 
النقوبة اخذت من قانونين مكانها من ثالث 6 لقدم لانها لم تؤخذ الآ من 
قانون واحد مع اضافة شي* عليها غير العو بة نفسبا من القانون الاخر 

بق النظرفي انه هل يسري القانون الحديث انخفف للعةاب على من ل تنفذ 


عليهم الاحكام النهائية أولا الجواب انه يحب على المذ:. ذكر هذا السريان 


في القانون الحديث وعللى الحاكم اذالم يفغل ذلك الواضم ان يعفو عن الحكوم 
عليهم نهائيأ او يخنف عليهم عقوبتهم قبل اعلان القانون الحديث ونشره لان 
العدالة ثقتضي بان ذلك ااتقانون يسري عليهم ولولم يوجد نص بذلك:اذ المقلٍ 
لايحكم بتنفذ عقوبة رأت الحيئة الاجمّاعية بقانوتها الحديث انما تجوزت حد 


العدالة والمنفعة العامة واذا لم يحصل نص بالحديث على السريان وم يمف الحاكم | 


وجب على النيابة تنفيذ المكم النبائي ولو كان عمّابه اشد من المذكور بالحديث 
ويق. النظرايضاً في انه هل ينطبق الحديث اذا غيرطر يئّة التنفيذ على الجراتم 
التي ارتكبث قبل وجوب الممل به مع انه لم يحكر فيها ابتدائيا او نهائيا الا بعد 
وجوده المواب انه لا يخلواما ان يغير طر بقة التنفيذ وحذها واما ان يغيرها مم 
العقووبة فان غير طريقة التنفيذ وحدها وجب اتياعها واف غيرها مع العقوبة 
اعطيت حكها فان اتبعت لكونيا اخف اتبعث طر يقّة التنفيذ والا فلا 


.وامأ سر يازه بالنسة لتغيير تشكيل الحا كم وترتنبها واختصاصا وغير ذلك ' 


6 ٠١ “و‎ 


يه 


1١‏ يض 
من الاجرلات فالاّصل فيه ان الحديث اذاغيرها يري دون القديم لانه 
لا يقال ان للتهم حمًا مكتسباً يطلب به اتباع الاجراات التي كانت سارية 
وقت ارتكابه الفعلة لان حقه نحص رفي الدقاع عن نفسه باثبات براء ته والقانون 


ه الذي يعين له احمكة الواجب عليه ان يدافم عن نفسه امامها والاجراا ت 
لني لتبع لذلك بحيث اننا لونازعنا سلطة الميئة الاجماعية وحرمناها من حق 
تمديل تشكيل المحا كم والاجراا ت لكات ذلك مانعا لها كم عن التصرف 
فها له من المقوق و يتبع هذا الاصل اذا لغيت المحا كم القسدية 
من غير لاف واما اذا بيت ففى تطبيقه خلاف منهم من ذهب اليه قائلا 
بان الدعاوي التي ل تحكم فيها المحم القدية مطلقا اورفعت اليها وم تبت فيها 
حكا نهائيا يكون النظر او الاسقرار فيها للصاى الجديدةم ذكرعادة( 15 ) 
من لائحة الاحكام الوقتية فراجعباومنهم من ذهب الى ان الحا كم القديمة مخلصة 
بالنظر فيا رفم اليها لان القضاةالطبيعبين للتهم ثم الذين يضونيين الناس وقت 
ارتكاب الجر يمة فلا يجوز تخويل الحكم لسوائم م هو خوى الاستثناء المذ كور 
بالمادة الاولى من اللائحة الوقتية المرخة 0؟ ينايرسنة 1884 فراجعها ومنهم 
|| من ذهب الى سر يان القانون الجديد على القضايا الى حدئت وااتى تورث ينب 
]| ان يبع في الجرائم التي رفمت فيها الدعوى امام الحا القدعة الأاذا در ّ 
|| ابتدائ فيهاوهذا الاستثناء لآ بد منهلانه أولا ذلك للحق الضرر بالمةوق المكتسبة 
مثال ذلك حكم عل شخص بالبراءة امامحكة ابتدائية فأ رجاعه الى غيرها يحرمه 
مقتنا من حق دفاعه عن نفسه امام حكة الاستئئاف فلوأ لزم بذلك الرجوع 

لترتي عليه اعادة ما التقفى وهواضرار بالحقوق المكتسبة ظ 
واما سريانه بالنسبة لتغير مدة سوط العقوبة بمضى المدة او الحق في 


ظ #ه ولا 8 1 


اقامة الدعوى العمومية كذلك ففيه خلاف فنهم من ذهي الى اتباع القانور"ت 
الجديد خاصة في ذلك ولوعلى الموادث التى ارتكبت قبله او الاحكام الصادرة 
كذلك ول تنفذ لانه اعثبر القانون الجديد المعدل لمدة سقوط العقوبة او سقوط 
الحق في اقاءة الدعوى التموميه بمضى المدة من القوانين الاصلية مشابهة السقوط ‏ 
المذ كور بالعفوالتام وغير التام تيمة ولم إمتبر تدو ين تلك النصوص يقانون حقيق 
الجنايات لاسب السالف وهذا هو الذي عليه المعول لان السقوط اساسه منفعة ‏ 
الميئة الاجتاعية فيعتبر ذلك القانون المعدل للدي «وافقا اكثر من سواه لتلك 
المنغمة وهذا الرأأي لا يضر بحق مكتسب لان المتهم لاحق مكتسبا له مطلقا 
لان خلاصه لغاية ايجاب العمل بالجديد من اقامة الدعوى الممومية عليه اومن 
تتفيذ الحكم عليه لا يكسبه الحق في الخلاص دام ومنهم من ذهب الى تطبيق 
اقانون المعاصر لارتكاب الجر يمة او الهم عليها لان مرتكب الجريمة او الحكوم 
عليه وقت وجوب التمل يقانون تعلق حّه به ثيحب احترامه ورد عليه بوجهين 
( الاول ) بعدم جواز القول بذلك فيا يتملق بالمواد الجنائية لان 0 السقوط 
لتعلق بالنظام العام فلا تلاحظ فيها حقوف مخص اذ لا مجوز لاحد اعادة ‏ 
تذكار جرية اوحكم ير يد ان يصيره| الواضع نسيا بقانون جديد ( والثاني ) 
اذا كانت مدة سقوط اق في اقاءة الدعوى بالقدغ اطول منها بالجديد فكانت 
في القديم عشر سنين وني الجديد حمسا فارتكبت جريئة في عهد القدم فظبر 
الجديد بعد سئتين من اركاب الجر ية فلواتبعنا القدمككان للنيابة ان ثقيم 
الدعوى على تلك الجريمة حين لا يمكنها ذلك في جناية ارتكبت بعد الاولى 
بسنتين ونصف اعنى في عهذ الجديد وهذا لا يقول به احد ومنهم من ذهب الى 
تطبيق القانونين وحساب الزمن الذي مضى في عهد التقانون الاول وعهد الثاني 


- د 


عه 1+4 يي 

واحراء خعملة تأس ب بدنهمأ تكون نتيجتهاحل المسئلة اما بسقوط الحق في اقامة 
]| الدعوى او سقوط العقوبة واما بعدمه فلوفرضنا مثلا ان المدة المببنة بالقانورف 
القدم عشرسنين و بالجديد سبع وارتكبت فعلة مضى عليها في عهد القديم مس 
وفي عهد الجديد ثلاث ونصف ثيحب علينا ان همل قاعدة التناسب هده حتى 
تظبر النتيحة ١٠:6:ا:هر”‏ فظبر لنامن ذلك انه مضى من المدة نصفها 
على 506 القانونين القدم والجديد وعل هذا فللشابة ان ليم الدعوى العمومية 

حيث ان حقها في اقامتها لم يسقط وما تقدم انما هوني سريانه بالنسبة لازمان 


وامأ مسر يانه «النسة لمان وا تخص فعد دهيوا ١‏ شه الى ثلاثة مذاه ( الاول) 


والعقابعلى الجرائم لان كل حكومة نائبة عن النوع الانساني فيحوز لها انتتسباعد 


ينغي ان يكون قانون المقوبات تحليا بان يسري على القاطنين بالملكة الثيجرى 
فيها امل بمقنضاه معا كانت جنسيتهم لاعلى الخارجين عنها ( والثاني ) يجب 
ان يكون ذلك.القانون تخصيا فينطبق عل الاهالي اياما كان محلارتكابالجريمة 
ولا ينطبق غلى غيرهم وأو في نفس الملكة ( والثالث ) ينبغى ان يكون محليا 
وتخصيا بان ينطبق على القاطن بالللكة وطنيا كان اواجنبيا وعلى من 
بوكب جرعة من انراد الامة في بلدة اجنية هذا ٠‏ ول يذهب الى الثاني 
قانون اجني حيث لقررت في جبيع القوانين الاجنية قاعدة ( سلطة 
الحا كم لها معاقبةمرتكب الجر يمةفي المملكة وطنيا كان اولا بقأنوتها ) لان بعثة 
المكومة انما هي َك الخلل ومنع تفثى الفشل ولا يتسنى لحا تأدية ذلك الا اذا 
كانت قادرة على معاقبة كل محدث له وطنيا !و اجندا لكن ذهب ( هوك ) احد 
قضأة العصر بفرنس الى انه اذا لم يكن في وسع حكومة القيام باداء ما وجب عليها 
فلا بأس من ان روات ايانم لها مساعدا ف قطم عرق 'الفساد 


١ 


١١7‏ بن 
بغيرها من الكومات غيران مذهب القوانين الاجنبية هو المخثار لانه اذا جنى 
اجتبي ول يحا كم امام المحا كم الاهلية لم يحصل عند الاهالي يقين بعقابه عند 
المخا كم الاخرى لجهلهم بقوانينها فهسون و هون في اضطراب ولا نصير لحم 
ولا معين فيصبج الوطنى مجنيا عليه ير يد الاخذ بناصره ولا يقدم على الشيكوى 
لعله بالنتّحة قبل حصولا هذا من جهة ومن اخرى قد #صل بعض. التساهل 
في عقأبه وهوداع الى عدم زجر الاجانب ومضيع لاحساساث 56ذ .والتجامة 
عند الاهالي 
وجاء بمادة ( ٠١‏ ) من الْعَانون المدثي الكخذاط ان قوانين الشبط والامن 

الممومي المندرجة فيها قوانين العقوبات واللوانح الادار ية كلائحة التدظين وغيرها 
تسري عل الممَيمين بمصرمن وطنيين واجانب وجاء تبه في سريانها على الانجانب 
مواد 1 ولا ووو ٠‏ من لانحة ترتيب الما كم المختلطة فراجمما .فيظهر 

من ذلك وما تدون بالفقرة الاولى من مادة ( 01١8‏ من لاتحة ترتيب المحأ اكم 
الاهلية ان قانون العةقوبات الاهلى لا تسري احكامه الا على الاهالي فقَط وان 
قانون العو باث المخئلط تسري احكامه عل الاجاني. بالنسية امنالفات ولا 
تسري عليهم فما يتعاق بالجنح والجنايات الا في احوال مخصوصة روعي فيها 
اتباع هذا القانون َُ كفيو الم 1 الاختلطة الاستقلال بعقاب من يتعدي 
على موظفيها اثاء تأديتهم وظائفهم من قضاة واعضاء نيابة وكتبة وحضرين 
اقول و نتلخص من المعاهدات الدولية ان العرف فيها محكم فان قَضى باختصاص 
لمحأ كم الاهلية فيها اختصت بها م هو حاصل بالدولة العلية والا فتنظر فيها 
القنصليات ومنشأً مماسيايكم 67 وده من لانحة البولبس 
السع.دية 


3 0101 © 
وببطل التمل بقانون المقوبات بانقضاء اجله او مضه بانون ١‏ خرلابالترك 
لأ أسللغنا في الجزه ٠‏ العام ولانه لمأ كان القانون لا يوضع بالعرف فل بز تنه به 
ولنتكلم على شيء يسير من مسئلة تسليم المذنب الى حكومتة فنقول 
الاصل انعدا م سلطة المكومة عند حدود الملكد د لكن نناً عن مساعدة .0 
لبعضها امران مخالفان لهذا الاصل وها انتداب محكة لاخرى وتسليم اللذنب 
لحكومته ومنشأ هذا الاخير المعاهدات الدولية والعادات العرفية وسببه انه لو 
يتقرر وكانت حماية المانين حقًا الاك لأأصبعت جميع البلاد مهأ لمم وفي هذا 
هن الفساد ما لا يخنى وان الاحكام الجنائية الصادرة في مصر مثلا لا يجوز ان 
تنفذ على مصرى ذهب الى فرنسأ مادام فيها بل لا بد لمعاقبته من طلب 
تسليمه الى مصراذا كانت هناك د لضي بالتسليم والا نظر الى درجة 
القضاء باللدة الطالة أن يسل ليها فاذا كانت بالغة اوج اللقدم جاز التسلي 
والا فلا. وذلك يخللااف الاخكام المدنة والتحارية الصادرة مع مصر فانه يتبع 
فنا ما تقررفى مادة ( ١غ‏ ) من قانون المرافعات الاهلى اعنى جواز تنفيذها 
بالبلاد الاجنبية اوكانت مصر تعبدت بتنفيذ احكامبا لديها و بالمكس 
وتراعي في التسليم الشروط المقرر رة في المعاهدات الدولية كنصمادة ( )١‏ 
مدافده نه ( فينيسيه ) عام أ لف ورإبماثة اربعة وخجسين انه ( لامجوز 
لناان نقبل في اراضي مملكتنا جرمى آمارة ( فيئيسيه ) واذا أ تانا منهم احد 
فينني تسليه اليها وكذلك بي لتعهد بالامر ذاته ) و يؤخذ مر المماهدات 
الدولة ثلاثة استئناا ت لقاعدة التسليم ( الاول ) اذا هرب العبد من بلدة 
سيده رغبة منه في رجوعه الى الحرية اوالخلاص من المسؤية الجنائية فلا 
كن تسليه اليها لان الانسانية توجب علينا جمايته ( والثاني ) من كان تابما 


تالس سس ... 


1١9 و‎ 

لبادة اللتهى” حواليها لايموز تسلهه للتى ارتكب فيها الجر يمة وذلك لعدم الثقة 
بعدالة الاجانب لكر اذا كان هناك معاهدات بين الدولتين لعفني بالتسلي 
وجب السي على مقتضاها لان في ابرامها احترام محا كر البلاد المتعاهدة وليس 
أساس هذا الاستثناء العمدل لان القاضي اليو لمم هو قاضئ محل ارتكاب 
الجر يمة لا قاضي البلدة التني لني اليها لان الاول يسهل: عليه جمع الادلة 
المحسوسة وغير المحسوسة لانه في محل المحناية فضلا عن سو ٠‏ النتاتم اذا غير 
الجاني جنسيته لانها' ثقضي بجايته ولو كان تغبيرها بتصد الحروب من التسليم 
خصوصاً قد اعتبر القانون الالماني الجنسية الحديثة هذا وقد ذكر بالمماهدات 
الدولية لا سما الاتفاق الذي حصل بين فرنسا واتكلترا في ١‏ اغيطى عن 
بامادة الثانية منه انه يسل الجاني بدون اهتّام بأمر. جنسيته وهذا هو 
ابرع ما فيه من عدم الاهتّام بالجنسية التي يكتسبها الجاني بعد ارتكابهالفعلة 
بقصد الحروب من نتائج تسلى الى الإدة لني ارتكبت فيا الجر ية ( والنااث ) 
لاوز ان تس الحكومة المسرالين امام قوانيتها وتحاكها لانه ما دام في امكانا 
معأقبة من تطالب بتسليمه فلا تحب عليها ذلك حيث كان الغرض من بدا 
التسلمم انما هو منععدم عقابه و تنخ ص من المعاهدات الدولية أن التسليم يحصل 
فى الجنايات والجنح المهمة فقط وانه لا يحصل يك الجراتم السباشية وبعض 
الجرائم المسكرية كهدم الانقياد والمروب وانه لا يعاقب المسلم الاعلى ما سل 
لاجله ارب لم تصرح المعأهدة بعاقبته على غير ذلك :. من الجراتم وانه اذا غيرت 
المرافمة صفة ة الجر بمة المطلوب لا ليا كان تالدعوى المقامة عليه 8 ذلك محمة 

لان الذي يمتبرفيها انمأ هو الاتهام : 

و يو 


* 


“9 النصل البادس 86 
.( الركى المادي ) 


اعم اله يوجد قبل كل جرية الفكرثم التصميم وها باطنبات ثم الشمروع 


| الموقف بالارادة او بالقبر ثم الشروع الذي خاب صاحبه فيه ثم الارتكاب التام 
| للهريمة فاما الفكرفهو قوة نفسية لسن في امكاننا مقاومتها وأما التصميم فهو التفكو 
أ فى ي الجر يمة مع شدة الرغبةفي اقترافها وهأ مأ داماتجهولين لدىالمجتمع ( و يعتبران 
كذإك ك اذالم يهم يغ الخارج بعده| ما يعد جرئة من شروع او اقتراف تام ) 
| لا يعاق عليها وان اعرف او صرح بها لاغير مشافبة او كتاءة لان موضوع 
القانون علاقات الناس لعصهم مع بعص ولا يتكدر صفوها الا بالاعال الخارجية 
| ولكن لا يخنى ان التصمي على ارتكاب الجرية يوجب بعض الاضطراب في 
الجلمع ومعلوم ان رجال البوليس الادار بين ثم الكلفون بنع وقوع الجراكم شن 
عل نعم احد على الجناية عليه ان يخبرم فيفملون المصلحة بدفع ذلك عنه 
وقال ( بنتام ) فيهذا الصدد ما مأخصهللحناية قبل وقوعها ادوار لتقلب فيها 
الى ان.يثم وقوعها وكثيرا مأ يكون من السهل منعبأ قبل ان يتفأة م الضرر أو يتم 
وهو حمل من اعال الششرطة يكن #1 القيام به تخويل السلطة الكاية فيه مجميع 
الافراد او لبعض |صحعاب الوظائف في الدواة للتعرض بالقوة لوقوع جناية ظبرت 
مبأديها وضبط من م علهالشيهة والتحفظ عليهواحضاره امام القضاةوالاستعانة 
]| بالقوة المومية ويمكن لمقنن ان يلزم جنيع افراد الامة باداء هذه الخدمة وحعلما 
من انم واحات الحرئة الاجتاعية ومن السمهسن أن تقرر مكافاة لكل م من منع 
| وقوع حناية ا وساعد على احضار المتهم امام االقضاء | 
هذا بالنسبة للافراد وهناك وسائل أ خرى لا ينغي تذو يلها اغير الماكين 


و2 
>4 اله 
0-7 


سسا روم سرود سلوب ريودت سوز 


ظ 4 ١‏ يد 

ظ وثي تساعد كثيرا على منع وقوع الجراكم ( فأولا) الايقاظ وهو تنيه يصدر 
ِْ من الخاك لمشتبه في | م أن العيون تاظرة النه فرغب في واجبه احتراما 
ئ للسلطة التي .ثليه اليه « ثان] » »'التحذير وهو الاشاظط .شددا بأستلفات الذهن 


ظ الى المقاب .فالايقاظ 14 يصدر من والد شفوق بولده والتحذير عدب را 


الا 3 ال هبي ( ثالثا ) اخذ التعبد من المشتبه فيه ان لايوجد كان كذا وكذا 


]| «.رايما » التقيد الخاس وهو منع المظنون به عن الحضور هم حخصىه اوني جهة 


ظ منزله او في مكان ١‏ خر يظن وقوع الجناية فيه ( خامسا ) الضمان وهو احضار 
كفيل هوم بدفم هباغ ممقصوص ان الف الممون ما تعهد به درن حيثُ 
|| البعدعن مكان كذا ومكان كذا ( سادسا ) ترتيب الحرس لحفظ الاتضاص 
اوالاشياء الني يخخشى عليها ( سابعا ) 1 الاسئمة او ماشا كلها ما له دخل في 
اركاب الجر التي يراد منم وقوعها 

وهذه ثى الوسائل التمومية التي تصدق على جم الجرائم وهناك وسائل 
اخرى تخنص عضا دوت البعض ا الاوراق قبل نششرها أنع 
جرية العدذف أهم 

وعدم العقاب على التصمي مبداً قانوني عام لا استثناء فيه ومنهم من قال 
يسنثنى منه أ مران التهديد ( وهو عند هذا القائل م٠‏ الت ميم والاصميم المصرحي 
به بالادة ( ٠١‏ ) من قانون العو بات الاهلى ) واقول هذان ليسا من التمميي 
فالمقاب عليعا هومن جهة انعا يحدثان اضطرابا بالجلمع يكون في الغالى اكثر 
من الذي يحصل من التصمي المخاطب به .شافبة او بالكتابة على سيل الحكابة 
لا على سيل التهديد وقم في الخارج ما اشمل عليه أولا 

وقال علاء الشريعة في هذا الموضوع ان المراتي حمس ( هاجس ) وهو 


36 1١ “و‎ 


ع 6 

فك رلا يمكث في النفس ( وخاطر ) وهوما زاد عنه ( وحديث النفس ) وهو 
مأ تردد فبها ( وثم ) وهو ماتهم به ( وعزم ) وهو التصميم على الفعل البتة وهذا 
الاخير معاقب عليه في الا خرة بخلاف البآية فلا تكليف فيها فقد قال النى 
ظ صلى الله عليه وس ( ان الله تجاوز عن ادتي ما حدثوا به 000 يعملوا او 
نتكوا به ) وقال الشاعر ظ 
مراتي القصدخجس ( هاجس ) ذكروا (وخاطر )( وحديثالنفس ) فاستعا 
يليه (ثم) (فمزم) كبا رفمت 2 سوى الأخيرففيه الأخذ قد وقما 

و بين القانون الفرق بين التأهب والبدأ في الممل المذّكور بالمادة 
السالفة وبانه ١ن‏ الاول لا يدل بالتحقيق عل مقصد الجاني يذلاف الثاني 
لارتباطه: كل الارتباط بالجرية وسبب عدم المعاقبة على الأول انه لا يمين 
قصد الجاني ولا يضر بالمجتمع وبعض التاهب يعاقب عليه القانون لاضراره 
بالمجتمع وعده من الجرائم انفسها كم الاسلحة الممنوع جلها قانوناما نت 
مادة (١؟‏ ) من لائَّْةالمتشردين الصادرةفي 1١‏ يوليهسنة ١‏ 145 وكمل المنائيم 
المصطنعة المنصوص عايهامادة (58؟ ) من قانون العةوبات الاهلي وكالةأ هب من 
التهز بين لانه أوانتظر شروعهم وكان. قصدمم اسقاط الحكومة لما امكن العقاب 
على هذا الشروع ولنشرح المادة الثامنة من قانون العو بات الاهلي فنةول 

( قوله البدء في التمل ) ينقسس البدء في العمل الى #-مون مأ يتعلق بالجر يمة 
نفسها وما يرتبط إظروفها و دتحقق قصد الجاني في القسم الاول دون الثاني فينبغي 


سوه سس سو سوس سطس اه سه متا ااا ا 00 
ل مس و و 1 


اذن لقره من قصد الجاني الواجب على الدَضاة العمث عنه اذ البدء في العمل 
عبارة عن الشروع فيه بلا تنفيذ له فهوآي البدء مرتبة بين التاهب وقأم 
التنفيذ مأ في هذه الامئلة ( الاول ) دخل تخص بواسطة التساق ١‏ والكسرفي 


ا ز0ز[ ا ااال ٠٠00600000]‏ 


منؤل ققبض عليه قبل أن عدث أأء” ! فملى القاضى أن يغدت اول ان قصده 
السرقة فاذا ثبت لديه ذلك وجب عليه ان يعتبر التسلق اوالكسربداً في تتفيذ 

ظ السرقة اعني شروعا ( والثاني ) اشترى من ازا حي مواد معية بقصد اعطائها 
لاخر واستأ جر خادمأ تعهذ له بأعطائها الا ان عير هذا الاجير حمله على اخبار 
جهة الاختلصاص بذلك فبل يعد مأ نقدم بدا في تنفيذ جريمة اععلاء السم كلا 
لان كل ما سلف تاهب اما أوالقى الحادم السسم في الطعام ودضم بين يدي 
التمخص كانهذا شروعأ ( والثالث ) اراد قتل ١‏ خر فتر بصله فلا مر المننظر نشن 


عليه لحن قئئة اجنبى من اطلاق العيار باخذه سلاحه لاورس اط ومأ؛ 
لعده شروع في العمل ( والرابع ) اشكرى مؤاد التهابية واشعليا او وضعيا. العو 


من آدور وتركها بحيث ينشأ ريق بالطبع ؛ اسطة من يشعل التنور فأ شنم الها 
بنفسه بدء في العمل منه وبغيره بدء منه أيضأ ظ 
ولحكة النقض والابرام ان لا تمتبر بدا" في التمل ما راه كذلك سواها 
الحم اذام تر له وجها لانه أولم يصرح لها بذلك لانتبكت حرمة القانون وعوقب 
على التأهب مع ان القانون لا يعاقب الا على البدء في العمل قوله ( بقصد ) فان ل 
| اتحقق القصد في الجناية او الجنحة م اذا ارتكب الشروع فيهما با كراه الفيراو 
بإ قعسد التمروع يدها بل بقصيد اتروع في فملمباج كر ن ارادصيدا فأ طلقعيارا 
فوقم الضرب بعدا عنه وقر بأ من انسان 7 تبأعده عنه لا صابه فلا بعد 
ذلك شروعا قوله ( فمل الجناية او الجنحة ) اعيلافعل الخالفة فلاشروع فيها قوله 
( اذا أوقف ) 5 لوأعطى مما لاخر وحضضر الاجزاجى الذي بأعه وممعهة عن 
شربه فان رجع بنفسه نوف اوشفقة اوغيرها فلا يمد شارعا ولا يعاق لان 


١‏ ساس العقاب منفعة انمع و العدالة وال نفع للاول والموافق للثانية انها لاتغاقب 


موسمسصس هد و 


وطق زروت 


ع 1+4 يي 

وذلك لانهاان عاققبت على ذلك رجا دعت معاقبتا الشارع الى عدم الرجوع || 
نارادته.ولا يخنى ما في ذلك من الضرر العام.وتفالفة العدالة وهذا اذا كان الرجوع ||. 
قبل البدء في الجنحة او الجناية المشروع فيهمأ اما اذ! كان بعد البدء وقبل اتمام ْ 
احداه| فلا يعاقب بصفة انه شارع في احداها ولكن بعقاب ما حصل قبل | 
رجوعه ما اذا امتنع عن القتل بعد صدوراول ضربة منه فائها ان عطلت عضوا آ 
لايعاقسفاءلما بصفة كونه شارما في الجناية ولكن بصفته جانيا جناية مستةلرم 
ذكرهادة 518 )من قانون السقوبات الأهلي والا تعطل فيعاقب بعقاب أ 
ظ 000 وكذلك ك أوشرع ني جنحة فرجع بعد ان قات 1 
جندة أخرى او جناية فانه يعاقى بعقاب الجنحة الاخرى او الجناية لا بصفته | 
شارعا في الجنحة الاولى قوله ( أو خاب ) 5 لو شرب مها وتعا إعده دواء منم ٌْ 
ل ن المادة ( 511 ) من قانون العقو, بات اعتبرتهذه الحالة جريمة | 
مة بصن استثنائية لأ رية حادئة شرب الم وعدم نجاح الدواءفيها في الغالب ٠‏ 
وهناك قسممن الشروع الذي خاب صاحبه في هلسعى جر يةمست إزوين التي يستيل |[ 
وقوعهاكن تعاطت دواء لاسقاطها ظانة انها حي ول تكن كذلك وتتقنم الى أ 
مستيلة لأجل الموضوع ومستقيلة لجل الوسائل وهي بقسميها اما مطلقة. عن || 

التقسد بخص 3و مقيدة به فالستى اج لاجل الموضوع المطلقة.ما كان موضوعها || ٠‏ 
معدوما وم تكنفبه الصفة الضرورية أوجود الجريمة ما لوا عطيت الموادالمسقطة |1 

. للحذل لمن لم تكن حاملا وكاطلاق العيار لقتل ميت وسرقة اللص مال نفسه لان أ 

الاسقاط لا يكون بلا حمل والقتل اذاقة الى الموت والسرقة الخثلاس منقول | 

الغيروعلى هذا فالاحوال اأتى يطاب فيها القانون وجود حالة معينة ونتيحة ظاهرة. 
ا لام ارتكاب الجر يمة لا يكون فمبا شروع اذاكانت هناك استمالة مطلقة للعضول أل 
لس ا 


١6 3»‏ ي 
على تلك النديجة أي عدم وجود موصوع الجريمة والمستحياة المقيدة ما كارن 
موضوعها في غير الجهة النى كان يظن الجاني انه فيها كن اطاق عيارا في اودة على 
ريو ظاتعرريووا يا عدا تيان ذانا بالفيلاقة رن اراد الرة وى فون 
وكان بالصدفة-فارعا والمستحيلة لاجل الوسائل المطلقة ك1 لو قصد القتل فأخذ 
بندقية جمرها من قبل فنشن على مض يريد قتله ثم جذب. اليه التتاك 
( الجز* الاسغل لازناد ) فانطلقت ولكنها فرغت بدون عله وكن اراد اعطاءالسم 
| فأعص مواد كان يظنها سامة وم تكن كذلك والمقيدة اذا كان من شأن الوسائل 
| ان تج الجريمة ولكنهالم لتم باحوال خارجدة 5 أواراد ان يقتل فممر بندقية 
ونشن واطلقها ولكن لم يخرج منها شي* اول يلتهب الرش او خرج الزصاص وكان 
بعدا عن مكان المتل اوكان الجاني لا يعرف ضرب النار اؤاستعال اللاسلوة 

القابض هو عليها 
واعلم انكل مسرل مطاقة لاعفاب عليها الحروحها عن نوعي الشروع وان 
كل مسق إة مقيدة معاقب عايها لكونها شروعا خاب صاحبه فيه 
وهناك جرائم لا يكون فيها على مقتضى تعريفها القانوني شروع خاب 
صاحبه وي الني يتم ارتكابها بفعلها وأو لم لتحقق تتاتجها التي يننظر حصوطا 
كتزبيف الدراهم فانه جناية ولولم يتحصل المديف على المزايا التي كان يننظرها 
اي ضرف الدرام كا هومذ كور باد تي الاو ٠٠‏ امن قانون العقو بات الأهلي 
وكأعطاء الس فان الجريمة لت فيه محرد شر به وأو يحصل الموت المنتظر يخلاف. 
الجراتم التي يطلب القانون فيها لام ارتكايها حصول الجاني على النثيجة التي كان 
ينتظرها كالقتل واسقاط الحوامل ما ذ كراد 7١4‏ وة”#؟و١؛؟و١4؟‏ 


سمس مسبم لوم م جه وس حون وا لشاساه” مااس سورت 00 زا" سروه 7ن 07 سه 0 2 يت و حب و وت “ان ا 


من كانون المقو بات الاهلي فان فيها الشروع الموثف والذسيت خاب صاحبه 


لقنا 


فه هذا 

فاذا تمت الجر يمة فكل ما إستعمله الجاني لتمويم 59 الضرر الماضل 
وح وجل ادوطاته لاا ونع رفن اعواره تامة وتوقيع الدقاب عليه لكن قد 
يكون ذلك سيا مخفمًاً بخلاف رجوعه عن الارتكاب قبله بارادته فانه لاعقاب 
عليه فاذا عزم السارق على رد المسروق بارادته لتم السرقة كا ذكر بمادة (88؟) 
من قانون العقو بات الاهلي واذا شرب الجنى عليه الس تمت الجرية ولو اع 

الجاني له دواء م ذكر بمادة ( 5١١‏ ) من قانون العو بات الاهلي 
( تبدبة مهم ) كل شروع في جناية يجب على المقان ان ينص في قانونه على 
العقاب عليه اما الشروع في الجنحة نه ما يعاقب عليه ومنه مالايعاقبعليهوازلك 
اشترط النص الصريم في العقاب عليه وحكة عدم العتقاب على الشروع في الخالفة || 
ان العقاث على الشروع في الجرائم يقتضي ان تكون مضرة ضررا عظيا بالجلمم 
وليست كذلك الخالفات فكيف الشروع فيها وقد جعل واضع قانوتنا العقاب || 
على الشروع الموقف والذي خاب صاحبه فيه واحدا مع انا لو نظرنا اليهما من || 
جهة المرتكب نرى يينهما بونا كبيرا فان الذي 'وقف عن العمل لم يصل الى منتعى || 
الجريمة كالذي خاب لانه اتى بما في وسعه لتق الارتكاب خالت ينه وبين 
غايته المقصودة وضالته المنشودة اسباب خارجة عن ارادته و لايعاق علي الشروع 
في اسقاط الجل بنص مادة ؟5؟ من قانونالعقو بات الاهلى ولا في شهادةالزور 
نص مادة ؟/0؟ منه لانه يقبل رجوع من شهد زورا في اول المناقشة: حي يقفل 
باب المرافعات حيث لا ' تم حريمة الزورالا وقتئذ ولا يخنى على ذوي الا ليان 
ماني ذلك من الحث على الرحوع الى الحقيقة ولوبعد صدور سواها فان الراجع 
ا اليهاكن قالما لاول وهلةلافرق ينها الا.زيادة الفضل لمن رحع بعد ا نتسلطت. 


7 36 
عليه الاهواء وقويت عليه احكام النفس الامارة بالسوء وجمم سلطان هواه الى 
َ 
ما ترضاه الحكة وتهواه لم يروا فى شهادة الزود شروعا لان الشاهد على را هم 
اما ان بكون اتى في شهادته بزور اولم يات وفي الحالتين يستحيل ادراك الشروع 
اذا تقد العقل بتعريفه القانوني وهو ( البد: في العمل الم ) فقبل البدء يكون 


القصد الغير المعاقب عليه و بعده يكون اازور لا البدء فيه فانه متى بدئفيالزور 


حققت جريته وهذا هو وجه الاستحالة الباعث على عدم المعاقبة عليه 
د الفصل السابم 6« 
في الركن الأدبي 

تقدم أنث من عوارض الجرية العامة اسنادها بانواعها الثلاثة وشي 
الجنايات والجنيم والخالفات الى عاقل مخئار وهذا الاسناد امى غير متفاوت 
بخلاف ما ينشأ عنه وهو التعدي والمسؤلية ققد تخئلف درجاتها والمراد بالعافل 
الميزاتمارف بان في ارتكاب الجر يمة انتها كا لحرمة الدَانونَ والمراد بالمخثار غير 
المكره وتارة يعاقب القانون على عدم التبصر والتهرز ولو مع عدم القصد وذلك فية || 
جرئة التقتل والجرح م ذ كر بمادتي 5 و١‏ ؟5 من قانون العقوبات الاهل 
وتارة لا يعاقب الا مع القصد وهو فيا عدا ذلك ولتوقف المسؤلية الجنائية على 
الاقتراف بتمييز واخثيار جعلوا للاحوال التي قنع منعأ اومن احدهما| كالسن 
والجنورت والا كراه وعدم القصد تأ ثيرا على تلك المسؤلية وحيث كان العييز || 
والاخليار .:فاوتون كانت المسوالية والمقاب متفاوتين ولنتكم على تلكالاحوال 
الاربعة الى تؤثر على المسؤلية فتقول 

( السن ) قسم مقننا حيأة الانسان بالنظر مسؤليته الجنائية الى ثلاثة 
ظ ازءان ففي الاو ل قال بالمادة (51 ) من قانون العقوبات الاهلى ( لانقام 


و 898 ع 

دعوى على متهم اذا كان سنه أقل من سبع سنين ) وهو حك يدور مع الغال 
فانه حا ث هذا العهد يكون غالبا طفلا م يصل حجه.كة [درجة القييز وعل النيانة 
التحري في رفع الدعاوي حتى لا تخالف هذه المادة برفعها دعوى على من لم يبام 
السابعة من عمره اما في الثافي وهو مر سبع سنين الى فس عشرة سنه ججمل 
قييزه مشكوكا فيه وعلى الحا م اثباته فاذا ثبت عومل الجافي بمقتضى مواد 8ه 
و٠"‏ و١"‏ و”55من قانون العقوبات الا ا لاهله اومن 
يقبل ان يتكفل به من ذوي الشرف والاعلياراو مر محلات الزراعة او 
الصناعة او التعليمحمومية او خصوصية الى ان ببأغ سنه عشرين سنة 5) هو نص 
مادة ( 44 ) من قانون المعو بات الاهلى ووحه اخذه من بين اعضاء عائلته ان 
جمل ادبه و يكل تهذببه فان الوسط له تاثيرعظم على المر بي" وذهب(جاروء) 
الى انه يجب على التيابة ا يز من هوف هذا الدور الثاني وان المكة ّ 
بعد ذلك با يتراوى لا سواء ! كارن بتمييزه فتعاقبه ام بعدم يزه فلا تعاقبه 
37 بتسليمه أن #وز ” تسليء اليم قانو 7 

وبنا” على هذه القواعد يكون القاصر الذي لا يسال مدنا مسئلا جنائيا 
لان المسائل المدثية بمخلاف الجنائية يمناج فييا الانسان الى تجربة وتدرب على 
الدخول في المعاملات مع الناس ما جاء في المادة ( 457 ) من كتابٍ الاحوال 
التخخصية للرحوم 94 قدري باشا 96 من انه لا نزول ولاية الولي او الوصي في 
المال تجرد البلوغ بل بظهور الرشد وحسن التصرف 

واما في الثالث وهومن خمس عشرة سنة الى ما فوق فالعَبيز حقق وجوده 
الا اذا ثبت عدمه بأحوال عارضيه ض 

و بغر والحاك الجنايات والمحنج عند الحكم على من لم ب بلغ خس عشرة ساة 


٠» »و‎ 


ان تفصل'ني مستئلة اللمينيز على وجه خا ص وان لا نترك الحكم فيهالانه اذا ثبت 
انه جنى بغير تبيز تبركً سأحئه والا دعى ذلك الى غبول النقض والابرام في 
اليم الحالي عنها لخطأ في تطبيق المواد القانونية السالفة هذا وان لم يوجب | 
ذلك القانون على ححا ك المخالفات فالواجي ان تبحث في مسئلة القييز ايضا لان | 
العقل يحم بان الجرائم وان قلت اهميتها تستازمللماقبة علي قير 

وءا لى الحا 8 ان حث في وجوه - ت الجر يمة قبل الحث في مسئلة القيز 
لاني إوحكلت بان القاصرغير جان بر أت ساحله براءة مطلقة بحيث لاتنظر - 
بعد ذلك في تمييزه أو عدمه هذا واذا رت المع وهوغيزم ةيا يانه أ 
وهذه البراءة لحا شبه بالمفوغير التام الذي لا يحو الجر يمة بيحيث لوجنى العفو 
عنه ثانيا وثالنا وهكذا لأعدت الجرمة الأولى المعفوعنها من سوابقه هن جهة 
نوت الجر يمة عليه وعدم موا خذته علييا ولحا شبه بالبراءة المطلقَة من جهة ان 
حر ينه كالعدم فلا تعدمنالسوايق والأقوى هو الشبه الثاني لان فمله كفعل 
المحم فمو هدر 

والمحكة الخاصة 227 الجنح اذا لم يكن معه 
شرا بلغ من السن ! كأرم من اي وغاب و يدر 
مكانه اومات وذلك لاجل معافاة القاصرمن هول المرافعات الجنائية والا بان 
كأن معه شر يك غير قاصر وم يغب ول يمت ول يكن محهولا اقهت الدعوى عليه 
جحكة الجنايات ناء على قاعدة عدم جواز انقسام رفع الدعوى والحم فهاأ 2 

واءل ان كبرالسن لا يوجي براءة ماقا كداثة السن وائما يوجب تخغيفاً 
في تنفيذ العقوبة لما حصل له من ضعف القوى العقلية والجسمانية معام ذكر 
مادة 4" من قانون العو بات الاهلى و يب على الحكة الالنفات الى ذكر هذا 


ب 3*6 


« اي 
الى م 


تخفيف والاجازلحكة النقض والابراء ممصرالغاء الح الاستئناني الذي ببين 
افيف فيه طبَقا لمادتي 5 و58 من قانون العقوبات الا هلي واذا وجد 
شك في ان الجاني هل باغ أكثرمن خس عشرة سنة اولا فملى النيابة اثنات 
بلوغه لذلك بورقة الولادة او شهادة الشهود اوقرائن الا حوال اوغير ذلاك لان 
من خصائصها اثبات اركان الجراتم التي منها السن و يجوز النظر ني مسئلة السن. 
امام الحكة الابتدائة وحكة الاستسناف اما بواسطة رفم المتهم او النيابة لمااو 
من تلقاء نفس الحكة ولا يجوز رفعها من اول وهلة امام محكة النقض والابرام 
ظ | لالغاه حكم استئناني لم لتقرر فيه لانه يأخذ من حكم محكة الاستئناف بلوغ 
؟| امهم ا كثرمن الخامسة عشر من تمره ولان القانون .يفرض عل القضاة الاشتغال 
|| بها لوظهر من المرافعة ادني شك فيها ولكن أذالم يستلفت احد او شي انظار 
!| 'القضاة اليها وقت المرافعة ومعلوم ان القانون لم يأمر بتحقيق مسئلة السن اذالم يكن 
]| هناك شك فلا يجوز بعدها ان يمال بان حرمته قد انتبكت وكذلك الحكم ف 
| المسه والأكراه الآ تي ذكرما 

( العته ) والمراد به الجنون المطبق الذي يذهب العقل كلية يعافي المتصف 
به وقت ارتكاب الجرية جناية كانت او حنحة بنص القانون او مخالفة بالقياس 
| عليها فلا تحجزه الحا كم بل تذلى سبيله الا اذا كان حنونه مضرا بالجلمعم فانه 
يذغي ارساله الى اسبتالية الجاذيب ولا تحكم عليه بالمصار يف بل تضاف لجان 
الحكومة لان الاصل المتبع في ذلك ان المنسبب في المصار يف هو الذي يحكم 
مايه بها والمتسبب فيها هو النيابة القائة مقام الحكومة واذا جر عليه شرعا اذلك 
م اثبتت النيأبة انه باشر الجر يمة وهو ليس بعتوه عوقب على ما اسند اليه ولرض 
العقل مراتب يفوض الحكم فيها بتخفيف المقوبة الى القضاة ودّكر بمادة ( 5 ) 


عو اج د ظ 
من قانون المقوبات الأ هلي انهاذا طراً على المتهم بالجناية او الجنحة بعدارتكايها | 
يوجل الحكم عليه الى ان يحصل البرء منه وذلك لانه. لا حوز اتهام من لاقذرة | 
له على الدفاع عن نفسه لعتهه ولا نم هذا من مماع شهادة الشهود والبعث عن | 
الادلة فان جميع ذلك لا يوجب اتهام حخص معين امااذا حصل العته بعد الحكم || 
النهائي فاما ان يكون قدحكم بالقتل فلا يحوز شنق من لا يعقل او بالسحين الى |[ 
بالننى او الاشذال الشاقة فلا يتنفذ عليه ايض كل ذلك بل يحبس باسبدالة. |1 
الجاذيب حتى زول ما به ولا تحسب له الايام التى قضاها بالاسبتالية من ايام || 
العقوبة لعدم جواز معاقبة غير الميزواما ان يكون العقاب مالي كالغرامةفيؤخذ | 
من مال المعتوه ولو بعد الحجر عليه الا انه لا نين في الغرامة فان الحن غقوبة لإ 
والمعتوه لا يدري عوقب وقد ينشأ عدم المبيز عن غير مرض عهلى كالعم 
والبكم والنوم والسكروكل هذه لم يتكلم قانوت الءتقوبات علها با يشنى غلة |[ 
الباحث فوجب علينا ذكر احكامبا هنا تنما للفائدة تقول ظ 
( الصمم والبكم ) لا .زيلان القييزيين الخير والشر فلا ينشأ عنهما عدم | 
المسؤلية الجنائية لكن الغالب عل المصابين بذلك نقصان القوة العاقلة فيب على 
القاضى ان يبحث قبل العقاب عن كال عقليم اوعدم كاله فيخفف عليهم | 
]| .العقاب في هذه الخالة 
( التمرك ناما ) يدل على تكدر زائد في اللو و ينقم الى قسمين اختياري : 
واضطراري فالاول ينشأ عنه عدم مسئولية صاحب الجريمة لعدم تمييزه لكن 
قد يعاقب على عدم التبصر والتحرز يت الجراتم التى يعاقب فيها على ذلك 
كالجرج والقتل اذا كان يعرف حالته والمضارالتي تنشأعنها ول ياخذالاحنياطات : 


'اللازمة لنعبا والثاني ما محصل بتنو الغير وتخد ير احساساته وكا عنه اضا 


+ يي 


عدم مسؤلية المنوم. بالفتح عند جنايته بل تكون المسؤلية على المنوم بالكتسر لانه 
الفاعل حقَيقة والمنوم بالفتعح كالالة في تتفيذ ارادنه وقيل انه شر يك لعدم 
مباشرة الجناية بنفسه وهذه حالة يكون الجاني الأأصلي فيا وهو المدوم بالفتسم 
غير معاقب والششر يك وهو المنوم بالكسرمعاقبا 

(السكر) كالعته حك لفقد القييزاذ! سكر بارادته حتى غاب -َوَلْهِ بالمرة 
نم يجوزان يعاقب على السكر وبحدمكا جاء بالفقرة الحامة من المادة 00> ) 
هذا كله اذا لم يكن سكره بقصد الجناية والا عوقب على الجريمة وشدد عليه فبه 
ولا المي د للباشرةوالا حكنا ببراءة من سكر لينى. 
وكان فتحأ لبابه الفساد م لا يخنى على ان مباشرة السكر ان للهناية تدل على ان 
عنده بعض الارادة وقال ( جارو ) ان السكر في هذه المسئلة وان كان. موجبا 
للتشديد يضعف العدل فعلى القضاة ان نظروا قبل الحكم على السؤرارن 
ف الشديد والتقفيف واقول ان. هذا لس صوابا لان قوله ينظر 2 التفيف 
ملم اوكان الضعف خلقيا بل الضعف اوجبه هو بسكره فلا استمق رأفة بل 
سوق عمهوبتين. عهو به 4 على الجناية وعهو ١‏ نه ة على ذهاب عقأه لزي 2 صويه: 
عن ذلك ْ 

وال انعلا" الشريعة ذكرو! فيمضار الجر وجوها احدها ان عوّل الانسان 
اشرف صفاته وار عدو العقل وكل ما كان عدو الاشرف فهو اخس فيازم ان 
يكون شرب ار اخس الامور وثقريره ان اامقل انما مم عقلا لانه يحرىمجرى 
عقال الناقة فان الانسان اذادعاه طبعه الى فمل قبيسح كان عقله مالعأ لهمن الاقدام 
عليه فاذا شرب اللحر بتى الطبع الداع الى فمل القبائ اليا عن العقل المانع منها 
وثانيها ايقاع العداوة والبغضاء بين الناس بالشتم والفحش وثالثها 'ن هذه المعصية 


ىد م١‏ د 


ن خواصها ان الانسان كنا كان اثتغاله جا كثر وموا واظته علي كآن الميل 
9 1 وقوة النفسن عليها اقوى بخلاف سائر المعاصي فاذا واظب الانفان 
عليها صارغر قا في.اللذات البدنية 3 باجملة فار رزيل المقل اذا زال العمل 
صلت القبائم باس ها اه ملخصا ٠‏ ن دن لساره ن كلام الرازي على الخمر 
واعلل ان حد شرب الخمر انون جادة سواءا عر بد ام لم يعر بد وقال الي 
الشعراني يحلمل ان يكون الحد مانن في حق من يسكر زيم ربد و يوئذي الناس 
| ومن قال بانه اربمون فقي حق من كان بالضد من ذلك اه بالممنى 
قال ابن عابدين والسكران كالصاحي فا فيه حقوق العباد عقوبة له لانه ادخل 
| الآفةعلى نفسه فاذا اق بالقذف سكران جلس حتى إصموفيد لقذف ثم أ 
دس < حتى مخف عنه الضرب فيحد للسكر و يذغي ان شد حده لسك يمأ اذا | 
٠‏ شبد عليه به والا تبمحرد 1 لا يحد لاقراره بالسكر و كذا , وا خذ بالاقرارععاً 
اك ه بسبب القصاص وسائر المقوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها اه فم | 
ملخصا وقوله عقوبة لهاع يدل على ع لا بواحة يدوق 
اأهياد ايضاً 
( الآكراه ) هو الذي ببطل حرية المضطرالبدذية اوالنفسية فالذي ببطل | 
الحرية البدنية بسبمى أكراها ماديا و يقتضي ان ما اقترفه الككره لا يمد جناية ولا 
جنحة بنصمادة.( 56 ) من قانون العقوبات الاهلي ولا مخالفة بالقياس عليه 
الذي دفع على تتخص ليقتله أو يوقعه اوالذي اعترضه فيضان نهر مغلا او <'دث 
فى السكك الديدية فنعه من الحضور امام الحا م الجنائية لانه لا غرامة عليه 
ا 1 نقانون الجنآيات تحقق الاهليد ا امتنع تكايفه با أكره 
عليه لانه معدوم الاخليارولا تكليف الا بالاخثيار فهبو كلا لة ابي تحركها قوة 
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الصانم ‏ والذي ينم من ري ننس ع ١‏ اها لزناوده ا ظ 
كان المضطر لا يقدرعلى المقاومة وارتكب الجرم فلا فلا ماب عليه بنص الادة | 
< السالفة كن هرول مخافة سقوط جدار فا وقع اخرقات أو جرح وان كآأن يقدر 
عليها وجني خفف عليه العقاب كن تغيظ لداع قري وني كاتا الحالتين يذغي 
لتقاضي ان لا يحكم الا بعد النظر في سن ونوع وحالة المضطر ولس من الأكراء 
.تاثيرالشبوات على النفس لانها وان اوجبت تكدير ضفو المييذ فعي لا توجب | 
ابطال المر ية بنوعيها على ان كبح جماحها الضار بالغير موضوع قانون الجنايات 
| دفي اشريمة الاسلامة الكزاء اماد ينون عنه بالالجاء والشخص الذي وقع أ 
عليه ذلك يسمى مها وعرفه علاء الاصول بانه الذي لا مندوحة له عا الي اليه 
كن القى من شاهق جبل على خص يقتله والصوابامتناع ككليفه لانة غيرقادر . 
| ولا تكليف الا م القدرة وقال المعازاة يجواز ككليفه بحيث يأثم لانه يمكنه 
ا الامتثال .بان يضع يده على صدره بتع بن السقوط على التوز وهو كلت بالا ْ [ 
يطاق وقال سيحانه وتعالى ( لا يكلف الله نفسا الا وسعبا ) فو خطأ كم اشير || 
بتعبيرنا بالصواب في الول الاول اما الاكراه الادبي فيسمى أكراها وحكه انه || 
اذا أكره عل الكفر بالقتل فانه يجري كلة الكفر على لسانه وقلبه مطسن بالامان 
| كا قال الله تعالى ( من كفر بالله من بعد ايانه الامن آكره وقلبه مطمف 
بألامان ) واذا آكره على ذلك بغير التل فلا يرخص له في الاخراء المذ كور ؤالا 
كان ا ا و يلزم الاستغفار والتو بة وان ١‏ كره على القتل بالقتل امتنع تكايفه دان 
صبر حتى قتل كان ماجورا وان فمل كان ١‏ يا بالاجماع لايثاره نفسه على الغير 
بيخلاف ما اذا اكره على القتل بغيره فانه يكلف بالامتناع عن ااقتل فان قتل 
فى هذه الحالة فتكون الدية عليه فى ماله وسقط عنه القصاص لشبهة الا كرا 
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وان أكره على الزنا بالقتل فان امتتع كان -ماجورا ا فبه من معنى القتتل لان الولد 
الذي يأ ني مىء الزنا يكون معدوم الاب ومعدوم الاب مقتول حكما اضباعه 
لعدم الترسة ولعدم نسبته للا باء الموجب ! كال اهاته وان الى بالزنا فلااتم عليه 
فظ النفس وان ١‏ كره على اتلاف الاموال فالضامن هو المكره بالكسر وهذا 
يسير بالنسبة لما ذكر ني الشريعة الغراء في باب الأكراه فن اراد الآكثار من أ 
ذلك فليراجعه عت ذ: 
( القصد ) اغة ارادة الفعل مطاهاً وني اصطلاح غلاء التقانون الجنائي ارادة 
ارتككحاب الجرم مع الع بانه مخالف للا داب ولا يشترط في العقوبة على خم 
١‏ القصد بل يعاقب الجاني ولولم يقصد بالمنى المذكور هناما اذا رمي صيدا أو 
ظ يرا فصادف انسانا فقتله ولا يخ اول فكران القصد غير الاسباب الداعية 
الى الجريمة كقتل المقتولخدمة له اوانتقاما اوغيرة منه أوطمعاً فيمالموالفال أ 
ان القانون يعلق العقاب على ان تكون اسباب الاقتراف غير شرعية بنص فيه 
كالذي اودع بعادة ١19‏ ) من قانون العقوبات الاهلي او بغيرنص م 2 
حالة ما اذا كان يشترظ ذلك في الجرم لذاته را راجم مادة ( 8 ")مه 
فأرتكن الحرم احوال ثلاثة فتارة يعترف باقترافه ايأه و ينك قصده وش 
هذه الحالة تفصيل لانه لايخاواما ان يكون الجرم مشترطا فيه القصد كتزو ير 
الحررات المذ كور بالمادة ( 15 ) من قانون العقوبات الاهلي فيءاقب ان تحقق || 
الشرط والا فلا كأن زور وصية بغير قصد وامأ ان لا يشترط فيه المعصد لكن 
يخفف العقاب اذا ارتكب بغير قصد م يظبر من مادتي 8 - و65١5‏ من قانون 
المقو بات الاهلبي واما ان لا يلتفت فيه الى القصد لان المقاب عليه ناثشى* عن 
[ ا الاههال المضر بللجتمع سواء ارتكب بقصد اولا والفرق بين هذا وسابقه ان هذا 
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لا تفاوت فيه في المعاقة بالشدة والتخفيف يخلاف الاول ففيه التفاوت م 
علت وتارة يمترف بقصد :ارتكاب الجرم وبتك م١‏ ل اله التنا ل 5 أوجرح ظ 
فتتل فينظر في حالته هل في وسعه معرفة ان اجرح مما يؤدي الى القتل ام لا 
فاذا كان.الاول عوقب على نتدة الأعل والافلا وتارة يمترف باقتراف الجرم 
| و يحت بالجهل كن ناول مما يظنه دواء فلا عقاب عليه اذا اعثيرنا ذاك من 
| احد عوارض الياة بان كان كل عاقليجهل 1+ في نفس تلك الظروف والا 
عوقى والجهل بقانوت العتبوبات بعد الإءلان والنششر وانقضاء الاجل الحدود | 
]| لاعلم به لايكورت مخلصًا من التهمة لتقصير مقترفها عن العلل به بنفسه او بغيره 
ولانه لا يذغى ايقاف تنةيذ ال#انون الذي هو ارادة امي لاهال احد الافراد 
وكذا اللو وتيا فه لانه| وان نشأ عنها عدم القصد 053 
ااتغصير حاصل من عدم الوقوف على الميقة لسبب عدم استفادته من هومطلع 


د الفصل التأمن 6« 

رك التعدي ظ 

و يشارط في الجرم اقترافه على وجه التعدي والا ارتفعت العقوبة م لو 

كان في مبأث, رته للفعل حبق كدفاعه عن نفسه او تنفيذه وام . القانون او سلطة 
القضاء وبين هاتين الحالون وحالتى الاكراه واأمته تشابه هن حيث مأ يآرتب 
على كل مترانة ار كن وه ن حبث انه يجب على الحائي ابداء تلك الاحوال 
امام الماك الابتدائية فلا يقبل منه ابداؤها بادئ بدء امام محكة النقض 
والا , برام الوم حت 0 عن نفسه والمأمون قفانا 0 
في الفعل فلا نبا لان هنا ناولا مدنا يخلافالمكره والمعتوه فانهمأ ١‏ سألا 
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انا كن بيسأًلان مدنا لانه ليس لما حق في الاقتراف وإذا يصمنان في المال 
ودن حيث ان شريك الذي يدافم عر قسه كالأمور بالقتل لا يسأل | 
جناي ولامدنا بخلاف شر يك المكوه والعتوه فانه عاقب واء ان كل جربة 
متى فقد قيد من قود تعر يفها لم يكن عليها قاب م لواخناس هال نفسه او 
سرق بارادة الملاك او هتتك العرض بالرضا 

. ايها المقلاء تأء مأوا في قوام ( اوهتك العرض بالرضا ) وزنوه برزان العقل 
والحكة فانهم فتحوا باب الزنا وجعلوه مباحا في العَانورنف وهذا أحد الاشاء 
النجسة لدءارالامم ووقوعها يه مهواة التلف فانه لا قوم دولة ولا يتم لها الام 
]| الا حفظ الدين والءقّل والنسي والمال والاعراض فاذا اخئل احد هذه الجسة 
وقءت الامة في مهواة التلف والموان ولا شك ان الزنا من الخش الفواحش 
وأقبح القبائح وأدفى الرزائل واخس المخازي وكيف جمل المق فيه لمن انتبك 
عرضه مع ان اعراض الزوج والاخوة والاقارب كلها تصبح عرضة للبوان والذل 
والعار والنار وتحط من قدرثم وتضع من شرفهم وهوني اغالب يهل الا٠.ور‏ 
ولا يعرف قدر الشرف وانماهمهفي شهوتي البطن والفرج فيصبح اقار بهوثم يقرءون 
سن النيم حسرةٌ واسفا وحزءا و شدود امام السابين لمم والمءير ين واخخز بين 
قول الشاعر 

غزري جني وانا المعذب فيكو فكانتي سبابة المتندم 

فهذه الام وعقوهم كلما ترشد الى حرمته وثيحه وتقكروا يا أولى الالباب 
في رجل ذفى با مرأة وشيني عصعة | خر فاتت بوأد وهول' بعل © لزنن من ذرته 
فيتعبده في حياته بانواع النعم و بكل ١ا‏ يصع به جسعه ثم يصير وارثا له لبعد موته 
ورا صار رئس التّمار واعظم الاغنياء فبل يرضى احد المتشرعين هذا لنفسه 
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ولا اخاله الا ساخطا عليه وناقا والاعد (خس ٠٠٠١‏ وانظروا في عواقب الزنا 
وننائحه لامرين الاول قلة النسل فان اأزني بها ان كانت تخشاه احئالت في 
اسقاط الجنون على اي صفة كانت وهذا هو الداء العضال الذي سرى في جام 
بعض الام تتشي في مفاصلها ودب في عروقها فاضحت تاخذ في التناقص لعلهم 
يتفكرون فيرجعون ثم وغيرثم من الام اللقدنة « والثاني » المرضالمنتشرفي اوروبا 
وبلاد الشرق الناج منالعدوى المتطاير شر رها والعياذ بالله تعالى وهذا نزر يسير 
من مضاد الزنا ولذلك جعلت الشريعة المطهرة الحد فيه ردعا عنه و يا قومانشد ثم 
اله هل يرضى احد من العقلاء ان ينسب لاحد من اقر بائه عار يذكر به هو 
مدى الدهرو يظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الوم من سوء ما عير به 
فاننا لا نزال ترى الناس يتبرؤن منه ولا يذكرونه الا تورية وهذا ري العلا 
فى تحر عه فا الدليل رءا » الله على اباحئههذا والتدي برضا المجنى عليه لا يكون 
مخلصا على المموم بل يجب العقاب فيا اذا رضي بارتكاب ما هو مخالف للنظام 
العام والاداب 5 لورضى بان يله فان القاتل يعاققب 

« الدفاع عن النفس » الاصل ان المكومة مهي التى نصبت 'نفسها للدفاع 
عنا وعن حقوقنا الذاتّة الى بها ننى قوانا العقلية والبدية واننا نلق اليها مقاليد 
الجاية لكن اذا تعدى تخص على احدنا ولم تبسر للحكومة المدافعة ذله مقاومته 
بقتله اوضربه اوجرحه وكذا القبض عليه وحجنه مؤقنا اذا راي فيع| مصلة 
ذقاعا عن نفسه وعن غيره | ذ كر نصأ على غير الاخيرين عادة (6؟؟) من 
قانون العقو بات الاهلى وقياسا فيع| وشرطه ان يكون الخطر حاليا هائلا مبددا 
للحساة اوالجسم اوالعرض كالقتل والضرب والجرح والخصبى وهتك العرض وامأ 
جرد التهديد وثلم الشرف بالضرب عل صقمات الخد فليس فيعا دفاعا لان 5 


الى لطلل 2-2 
تمو يض الضرر فيعا وكذلك لومغى زمن الخطر لان المرتكب حيئذ لا يكون 


| دفاعا بلىيكون انتقاما ‏ وان لايجتنب الخطر الا بانواع الذفاع السالفةفان امكن 


الدفاع بالحبساو الاستيلا” على سلاحه فليس له الدفاع بالقتلى لعدم مناسيته 
للفطر وان لا يكون التعدي مر: رجال الحكومة على اداه وظائفنم لوجوب 
الامتثال على الاهاي ( راجم المواد ؟١‏ و 155 ولا؟١‏ من قانون الءقوبات 
الاهلى ) الا انه اذا كان التعديمن غير حق يكون الدفاع ماح ايا كان المتعدي 
ثيحوزقتل الاب دفاعا اذا خيرابنه بين ان يقتله او يقتله وقتل احد الزوجين 
لاخر دفاعاً ويحوز قتل الهنون والمعتوه ايضا لانه ليس من باب المعاقبة لما حتى 
يمتنع لكن اذا راى القاضي انه لم لتوفر شرائط الدفاع فله تبرئة الساحة اذا راي 
أن الجاني مكره ادبيا واذا راي انه افرط في الدفاع فله تخفيف العقاب عليه وفي 
حالة التعديطلى الاملاك يكون للالك المق في دفم المتعدي بالقوة ب نواعالمدافمة 
سواء ١كا‏ زالتعدي ليلا ام نهارا ا"كتفنادة (5؟؟ ) من قانونالعتقو بات الاهلي 
غير انه يعامل بمقتضى مأدة ( 7١9‏ ) منه اذا فعل ذلك وله ان يطلق عيارا نار يا 
دفاعا على من سرق من صندوقه سندات لها وقم في ثروته والليل مسبل استاره 
على السارقفان الضرر هنا لا يمكن تعويضه ان لم تحرحه او يله وفمله هذا ان لم 
تعتبره دفاعااعثيرناه | كراها ادبا وفى حالة تعدي الموظفين إغير دق على الاهالي 
خلاف فنهممن ذهب الى عدم جواز دفاعهمعن انفسبمنيهذهالحالة لانالموظفينِ 
«سولوتف عن سوء معاملتهم وانه يجوز اللاهالي رفع دعاوي عليهم وانه لوقيل 
خلاف هذا لعدم الامن والنظام و.هم من ذهب الى جواز ذلك حيث ان 
تعديهم من غير حق 5 هوالفرض 

ويف من مادة (8؟1 )من قانون العو بات الاهلى انه يجوز .اوءة غير 


ملك 

الموظاف دفاعا او الموظف في غير وقت تأ ديتة وظيفته اوعند ابائه اظبارالاواعر 
المكاف بتنفيذها او تنفيذ ما لايحوزه نص قانوني اواجرائه تدفيذا رن 
غير امر 0 
( مسدّلة ) اغضب رجل ا اغضابا شديدا او تمدى له عل المتعدي 
عليه اوالمغغمب بفتح الضاد يقاتل المغضب بالكسر او المتعدي قبل للغضب 
| بالكسراو المتمدي الاستناد على الدفاع حتى لوقتل تبراً ساحله الجواب نمم 
| بالنسبة للغضب اما بالنسبة للتعدي فان كان تعديه موقعا لحياة المتعدي عليه 
في الخطر فلا يجوز الاستناد على الدفاع حتى لوقتل لا تبر ساحله وان كارف 
بالعكى الحم البرا ءة وان قتل ظ 

وقال صاحب الدرر شهر سيق على المسلون وجب قتله لقُواه صلى الله عليه 
وس ( من شهر على المسلين سيفا فقد احل دمه اي اهدره) وانما وجب لان 
دفع الضرر واجب ولا شى بّتله وصعن قاتل ينون وصبى شاهر ين السلاح ولو 
كان قتلها حمدا الدية في ماله لان فعل الجنون والصبي غير متصف بالخطر فلم 
| يهم بغي فلا تسقط الممعة ومقتضى قتل النفس المعصومة يف الادي وجوب 
القصاص لكنه امتنع لوجوب المببح وهو دفم الشر ثيحب الدية فيه وقال في: 
البرهان وقيل بنفيها اي ان ابا يوسف ننى الدية في رواية عنه ووحب تل شاهر 
سلاج على دجل “طلقا اي ليلا اونهارا في مصراو غيره ووجب فتل شاهر عصا 
لبلافي مصر او ارا في غيره فاذا قتله المشهور عليه عمدا فلاشي' عليه تبع 
سارقه الخرج سرقته ليلا وقتله جاز ولا يحب بقتله شى* لقوله صلل الله عليه وس 
قاتل دون مالك ) واما يجوز قتله اذا تعون القعل لاص ماله واذالم يتعين لم 
يز ومحوز قتله ايضا قبل الاخذ اذا قصد الاخذ وم إنمكن من دفمه الا بالقتل 
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وكذا اذا دخل دار رجل بالسلاح فغلب على ظن صاحب الدارائه قاصد لقتله 
حل فدله ولوشبر عصا هارا في مصر قتل مر قتله عمدا لان العصا لبس 
كالسلاح ‏ شهر رجل سلاحاً فضرب! خرثم انصرف هو فقتله المضروب يقاد 
القائل لانه اذا انضرف عادت عصعته الزا له بالضرب فاذا قله اخر قثل معصويا 
فعليه القود [ 

« امر العانون وامر سلطة القضاء» لا جناية ولا حنمة اذا كان لعل او 
الضرب او الجرح اوغير ذلاك مأمورا به قانوناً من دائرة قضائية وال كارنب 
المرتكب جرما معاقبا عليه ظ 

واعل ان المروس اذا تلق امرا غير قانوني دن رئسه فالعةوبة على رئيسه لا 
علبه ما نصت عليه مادة ( 1١١8‏ )من قانون المقو بات الاهلي اما اذا لم تكن مسئلة 
المر وس مندرجة في نص المأدة السالفةفتهاق المسؤلية الجنائية على اعلقادالمروئس 
ومعرفة قصده لاننا لوقلنا ان المرواس لا يكون جانيا ابدا كأ ننا اءلنا بانه يكون 
5 على الدوام وان القانون تحت : تصرف رو'سأء المكومة وفتحنا بان للتضارب 
بالقوى وكذلك لوحكنا بأن المرواس يكون جانا دائًا لجعلناه على الدوام قاضياً 
5 في الاوامر الصادرة له يكونها موافقة للقانون و بعدمه و بهذا يعدم ارتباط 
المرؤس برئيسه والمعول عليه في ذلك ان للروس ثلاثة احوال فانه لا يخاو اما 
ان يعتقد انه لبس عليه جريمة في تنفيذ الامر فتبراً ساحئه واما ان يعرفانه ١‏ أ 
- ثيخفف عليه في العّاب واما انه خشى من وقوع جناية عليه من رئسنه 
فبيرا محا رون الا كراء الادبي 
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9# الاصل التاسم 6« 
في اقسام الجرم 
تتقسم ا راثم اولا و بالذات الى جنايات و وجاك وعلة حديرهاني | 
|له ثة ان الشى اماان يكون أعلى أو أ اففظ رادل و.هذا التقسيم بم الجنائي 
زالت اشكالات الاخنصاص النوعي في المواد المدنيه 
( تنبيه ) حعلوا في الكتاب الثاني من قانوت المقوبات الأهلي اجام 
دلائل ل التقوبات ومكدا في فى الكئاب الأول خملوا النقوبات دلائل على 
5 رام( راجم مواد * و ؛ وه ) من قانون المقوبات الأ هلي لانهم نظروا انها 
لا تكون موصوفة بالجناية اوالجنحة او الخالنة الا بالنظر لما يترتب عليها من 
انمو بات المقررة في القانون لا بالنظر لاعقوبة التي يقررهأ القافى امم مثال || 
ذلك مخصان حر للا فاخذا ما له ومعلوم ان القانون يقضي بعاقبت,ماعقوبة ئ 
الجناية بنص مادتي 588 و١‏ "من قانون العقوبات الأهلى فاذا خفف القاضى 
فعاقن مقاب جممة حسي ما ذكر بالفقرة الثالثةمن لمادة ( 6)منه 4 
جناية نظرا لعقوبة القانون ول ينظر لتسعية القاضي لما جنمة فان ذلك طارئ 
لاسباب ولا عبرةبه في السية 
وانما حثنا عن وصف الجريمة وعيناه لاختلاف مدة قوط الحق في اقاءة 
الدعوى الهمومية ومدة سقوط المقوبة في الجنايات والجنسم والخالفات راهالمواد 
8 و0ه6؟اواه55من قانون تحقيق الجنايات الاهلي 
و يشترط غالبا في المعاقبة على الجنايات والجنح سوء قصد المقترف لها لان 
اساس العدّاب عليه هو العدالة ومنفعة الطيئة الاجتاعية وانما قانا غالا لانه قد 
يعاقي عليع| ولومن غير قصد . 
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20 
( راجم مادتي 56 و١‏ *؟ من قانون العقو بات الاهلي ) بخلاف الخالفات فانه 
يعاق عايها داعا بدون اشتراط قصد لارت منشناً العقاب عليها منفعة الميئة 
الاجتاعية فقط ولانه يعاقب عليها لانتهالك حرمة القانون من غير نظر اللي سسوء 
تناكف : 

سم ثانيا و بالعرض الى ما ثترك اثرا كالسس والقذف كتابة وما لا 
كك ب والهقذف ا والى وقتيه ومسورة فالاول 2 الى قي تم جرد 
ارتكابها 0 اطالت مدة التأه او التنفيذ ام قصرت وسواط كانت الجرعة 
ثامة ام شروما كالقتل وار رح والنصب والحريق والثانية هي التي قبل بعد 
مها الاستقرار بلا اتقطاع زمنا طويلا اوقصيرا كيس بلا حتق وحمل سلاح او 
شاك منوع ملعا وقتاز كل من هاتين الجريمتين عن الاخرى بالتمار يف 
المذكورة لها في القانون ؟ تعر يف السرقة بانها اخئلاس منقول الغير فانه دل 
على انها وقتيةبخلافما لوعرفها القانونبانها حبس الشىء فانها كانت تمتبر مستقرة 
و ينطبق هذا اللقسيم على الجراتم الناشئة عن العمل كالسرقةوعن اللقصير 
كر الشاهد قٍْ الحضور لاداء شهادته فأنه مفالفة او +نحة وقتية ( راجع 
مادة 7/6 من قانون تحقق الجنايات ) و كذلك امتناعه عن الجاو بة عن الاسئاة 
اموجهة له من قبل قاضى التحقيق ( راجم مادة +١‏ من قانون تحقق الجنايات ) 
وتظبرثرة هذا التقسيم في تطبيق العقاب وفي بعض نصوص تحقيق المنايات 
وسقوط الحق في اقامة الدعوى بمضي المدة فاما مرت في الاول فعي ما يترتب 
على طول المدة التي تستغرقها الجر يمة المسقرة من تشديد العقاب م في اليس 
بلا حق الممين مادة « 90 ؟ » من قانون العو بات الاهلي ولنحة حمل ندشان 
منوع حمله المذ كورة مادة ١6‏ منه وامأ عرته في الثاني فهى أن المنية الوقتية 
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١١‏ ترتكي الاي حل واحد واما المسقرة قد : زرتكب في اما ؟. مخئلفة فينشأعن 
ذلك نزاع في الاخلصاص بين الجهات التي رفمت لها تلك الدعوى وقضاة 
التمقيق الذين رفع تلم « راجعمادة 68 " من قانون محقيق الجنايات » واه عرته 
فيالنااث فان سقوط الحق في اقامة الدعوى العمومية لا يتدي في الجن المستهرة 
الإ من يوم اتفطاع اسعرارها لا من يوم حصوفا « راجم مادة ؟56 من قاون 
تحقيق الجنايات  »‏ والى بسيطة ومركبة ثم تنقسم البسيطة الى قسعين مطلقة 
عن العادة ومقيدة بها فالمطلقة عن العادة ففي مأ كانت فعلة واحدة وقيل هي ما ل 
تعزز بأسباب تشديد العقاب والنانة مااركت من فعلات من نوع وأحد كلمنا 
لا يعاقب عليه مفردا فاذا اجتمعت ودللتعلى اعلياد المرتكي اوجبت العقاب 
( راجم مادة 69 ؟ من قانون !لعقو بات الاهلى والفقرة الثالثة منمادة58 منه) 

ولا يشر ط في القيدة تعدد الجني علمهم بل ني كنك . ولو كانت على 
فرد واحد وقد ينشأ في بعض الاحيان عن تعد الامأ كن الجائز ان ترتكي فيه 
الجر يمة المقيدة نزاع في الاخنصاص ( راجم مادة 68" منه ) بخلاف البسيطة 
المطلقة ويجوزان ترتكب المقيدة بالعادة في ازمنة #فئلفة فيصعب بهذا تعيين 
نيذاً سقوط اق في أقاءة الدعوي ولا يتاتي ذلك فى المطلقة عن العادة 

والى مرتبطة ببءضها ومتحدة القصد فالمرتبطة ببعضها هي المكونة من جملة 
فعلات كل واحد منها معاقب عليه كسرقة مغروشات المازل في اربع دفمات 
متوالات وي تخالف المسكرة والمقيدة بالعادة معاقب فيها على الجموع لا عل 
كل فرد ومتحدة القصد في ما تركت مر جملة فعلات معاقب عليها بعقوبة 
واحدة كالقتل بعد فطم الاطراف ونظور كرة التفرقة ينعا في سقوط الحق في 
اقامة الدعوى التمومية فان له في كل واحدة من فعلات الاولى مدة مخلاف 


« 60 وي 
الثانة فأن مدته فيها واحدة 

والى متلدس بها وغير متلبس بها فالمتليس بهانى لكر مادة ؛ ١‏ *ن 
تحقيق الجنايات ونصها مشاهدة الجانى متلسا بالجناية فى رو يته حال" 0 
اوعقبه ببرهة يسيرة ( قوله حال ارتكابها ) هاتان كلتان افادتا معنى اتليس 
الحقيق « وقوله او عقب ارتكابها الم » هذا هو التلس المكي « ويعتير. 
ايض ان الجاني شوهد متلبسا بالجناية اذا اتبعه من وقءت علية الجناية عقب 
وقوعهأ منه لا 0 اووجد ني ذلك الزمن حاملا . 
لات اواسلهة ا وامتعة اواوراق او اشياء ابخرى يستدل منهاعلى انه رتك . 
الجناية او مشارك في فعلبا » وقوله و يعتبرايضا الح يإن لبقية التلٍ س المي 
وغير المتلس بها في ماعدا ذلك ظ 

وتتقسم الجنايات والجنح الى.ما ترتكن المكومة وما تيكب عل ” 
الاهالي وقيل اني بصم نفسيها كذلك مع انها دام مضرة بالحافظة عل نظام . 
المكومة واستتباب 0 قلت لانه ان كان ضررهابالحكومة كر كني آ لصر 0 
باستقلالها مثلا كانت على الحكومة وان كان ضررها بالاهالي !كبر كانت على 
الاهابي « راجم مادتي ٠و 5١‏ من قانون القوبات الادلي « واذا عقد المقان ‏ 
المصري الكتاب الثاني من قانون العقوبات للاولى الث ابول دل 
اعزالفات في التقسيم لان ترتيبها في القانون وفق الغرامات المعاقب اهيا 6 
والى سياسية وغير سياسة ول يذ كر القانون ما أميزبه الفبلات السراسية عن ٠‏ 
غيرها واذلككان للقاضي” المرية التامة في التفر يق ببنعا فلنذ كز الا ن ١‏ راء 
المتشرعين في ذلك فنقول تكوت الجريمة سياسية محضه اذا كان الفرض من 
ارتكاها هدم ار كانالنظام المامو هو 4ه في الخارج استقلال وحدود وعلاقات 
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المكومة عم عا الات وفي الداخل شكل المكومه ونظام دوائرها 
التموميه ودلاقاتها المتبادله يدنهأ و بين بعضها ولِيسفي الامكان حصرالجراتم الني 
مع هذا القيل م انه تيل حصر الوسائل ااتي تتخذني ارتكاءها وهث الها الخابره مع 
العدو بقصدالجناية « راجم مأدة ؟/ من قانون العقو بات الاهلي » وحار بقوطنه . 
والثورةعصيانا لتغيير هيئة الحكومة الى غير ذلك « راحم مأدة ( لالا ) من قانون 
الهنوبات الاهلي ومن الجرائم ما يرتكبٍ على احد الاهالي و يكون ني الواقم 
سياسيا ولهذا سعى بجراتم مخللطه او مرتبطه بحادثة سياسية فالاول في ا 
بالنظام السياسى واحد الافراد كقتل الحا لتدمير حكومته والثانية هي الجر يمة 
العادية المرتكبه اثناء حادثة سراسيه طايها ارتباط كنهب الثائر ين دكارتف 
بام اللا سلوة | 

وقد نر بعض ال مؤلفين الى القصد من ارتكاب الجريمة فعد هذه الجراتم 


سيأسية محضة ومنهم من اعقد على تعر يف السياسية المتقدم عل ما سواها غير 
سيأسي والتحقيى ان كل واحد من القولين فيه ميل عن المقيقة والحق أن يقال 
ذادمي الى ارتكاب الجريمة العادية قصد سياس كقتل الحاكم لا للانتقام 

ولا انيل رن ولا لغير ذزك من الامور المعتادة "2 لتدميرحكومته فالمعول 3 
فيوصفها ذ ذاتها لا القصد منها لانالةصد مطامًا لالغير الققة فتكون جر يمه ة عاد.ة 
بخلاف ما اذا حصلت اثناء حادثة سياسية كالثورة والحرب الاهل فلا بد من 
التفصيل الا تي اذا صرح بارتكابها اثناء الحرب فتكونمن ضرورياته ولهذا 
نص ف بوضفهالسياني كقتل الحا م اثناء ثورة امألول يصرح باقترافه| اثناءه فتكون 
عادية وعلى هذا لا يمكن اعبار الذين ينتهزون فرصة الحرب ليسلبوا او ينببوا 
جنأة سياسيين واعل ان نقسيم الجنايات والجنح الى سياسية وغير سياسية غير 
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تفسيها الى ما ترتكب على المحكوءة وما ترتكب على الاهالي بل هناك نوع 
تباين الاترى أن الموظف اذاسرق من الحكومة شيثًا لا تمتبر جنايته سباسية 
ولايخنى ان ضر الجتمع بالجوائم السياسية اشد منه بغيرها فيالييت شعري لم 
م تشدد القوانين الاجنية الحديثة ااعقوبة عليها 5 شددت القوانين القديمة 
الجواب امام جلها اشد لان السياسية لا توجه في الحقيقة الى اعدام افراد 
لجتمم بل الى نظامه ولان أسبابها في الغالب خالية عن الاغراض الذاتية 
فالوصد السبىء ٠‏ في العادية لا يوجد بعينه فها 
وانقسم الجراكم ايض الى خاصة وعاءة فالاولى ما تنتيك فيا حرهة 3 واحمات 

بعض افراد الامة والثانية هي ما تنتبك فيها حرمة المموم وأ الجرائم الخاصة 
ما رتكيها الجند والاهاليشرط أن تكون دقو باتها مذّكورة بالقوانين المسكر ية 
البرية والبحرية وقد يطاق لظ جر خاصة على التي يعاقب عليها قانون غير 
نازو القيات 

وكرة هذا التقسيم ان الماك الخلصة المك تخناف باخثلاف ضفة ة الجر بم 
وبانه ان المحا ك الخلصة بالنظر في الخاصة قد تكون احالس المسكرية وارب 
لمحا ك التي لها الك في العامة هي المحا كم الاهلية 

*9 الفصل العاشر 6 
في مسوغات الجر يمة ظ | 

5 رضا الى عليه والخوفمن ضررا كبرمن شرر الجرية وصناعة الطب 
والدفاع عن النفس والسلطة السياسية والسلطة المنزلية وانتكلم على مالم شرحه 
سابًا فنقول - 
قال بنتام اذا وقدت الجريمة برضا الى عليه كان ذلك قرينة على عدم 
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وجود ضرر بالمره او على ان خيرها ١‏ كثر من ضررها لذلك نحن من مذهبجميع 
المتشرعين الذين يقولون ( ان لاقذف مع اارضا) وقد بيت هذه القاعدة على 
بيرك وها إن كل انسان ادرى منفعة نفسه وان المرء لا يرضى ما يظنه 
مضرا له واقول كيف يس ان رضا الحنى عليه قرينة على عدم وجود ضررالجرية 
بالمره مع انها ضرر في ذاتها بالنسبة للتمنى عليه والجلمع معا ولا .زول هذارت 
انضسرران تجرد رضا النى عليه الا ترى ان الشريعة الاسلامية تالت بحرمة الزنا 
ولوه م الرضا ويحرمة المتل وأو معه ايضا وما ذلك الا لان اباحة مثل تلك | 
ل جرد رضا المجنى عليه مضركا سلف اكتدعل ولهذه القامدة استشنااات 
يقبلها العقل احدهاحصول الرضا قبرا او بطر يق الغشوالتدليس وثانيها السكوت 
برضا او برضا غير خالص او بعد رضا عدل عنه صاحبه وثالثها الجنون ورابعها || 
السكروخامسها الطفواية ظ 
والخوف من الضرر الا كير ياتى في الشداءئد عند حلول الامراض المعدية 
وفي ازمان الحصار والمجاعات اوالغرق وكا كان الدواء خطرا يجبان يكون 
الاحلياج البمظاهرا بينا اذالسلامة المومية كانت مدبيا في كشير من الجرائم على 
اخئلافانواءها ؤلاجل ان يكونهذا العذرمةبولا يب ان 'توفرفيه ثلاثة شروط 
هي التحقق من الضرر المراد ابعاده ‏ وعدم وجود طريقة اخرى للعلاج اقل 
ضررا ‏ والتوقق من نجاح الدواء المراد استعاله والحوف من ضرا كبر هو اأزي 
اراد لعضهم ان يسوغ به ق| ل الام وعندي انه لا مسوغ و هذه الجرية اذ الامر 
الانيسثازمها وما على الناس الآ اعتزال الظلم وتركه وني ذلك هلاكه ما حصل 
. || بالنسبة الى جاك الثاني احد ملوك الآتكليز حيث خلعوه فاتحسمت الثورة من 
]| غيرسفك الدماء « ونيرون » تقلصت دولته بقرار من مجلس الاعيان فقتل نفسه 
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وكان في ذلك للظلة عبرة اعظم هما لوكانوا قتلوه ض 
وصناعة الطب مسوغ يدخل حت السابة بق اذ هوعبارة عن ايلام شخص ش 
في منفعته مثلا اصيب رجل بالنّطة فبل يذغي ان يؤأخذ رضاه حتى حجم | 
لا احد في ان الححامة وأحبة ة اذ من ال مقف ان المصاب لا ير يد الموت. 
وب الحال كذلك اذاكان الريض قادرا على العلق ويل فينع فول 
يكون للطيدب والاقارب الحق في اجراء عملية لم يرضها انكانهذا تكون النتيجة 
اقامة ضرر محةق مقام خطر وهم لان الوثم والاضظراب يتوليان المر يض فينتج 
من هذا انه اذا تعدي الطبيب حده وعمل عملا اعقبه الخطر حق عليه العتقاب 
]| وغاية ماني الامران نبته تكون حالا مخفا 
ظ والساطة السياسيةوالمئزاية مسوغان تامانلجريمة اذ لولم يهن اماد والوالد 
واثقين بأستعمال سلطتيهما لا رصي احد.من الناس ان يكون والدا او وازعا 
اقول وجاء قانوننا الاهلى حرما وسائل التأديب بالضرب وغيره على الوائد حي 
بذلك سلطته من العائلة واذاكان هذا حالنا كثرت حوادث العقوق للوالدين 
وترتب على ذلك الشقاق والشعناء والبغضاء بين الاصول والفروع فلا جب 
فك 3 للق من روا كا الراك تقل اندو صن امه وذلك قا راه مكارم الاخلاق 
الفصل الحادي عشر 96 
في تعر يف الجأني وسوء ننته 
ذرتكي الجريمة إن 9 اوجانيا وه والانسان العاقل لاغير لارنف 
الجرعة لا أتحقق المع ورد الآزادة ار السادرة عن النثل وا حلت 
احكام فرنسا القديمة خمل تكلا من الحيوان والجاد مجرما يلها للانتقام والانسان 
|| هوالجيوات الناطق والعاقل من وجدت فيه القوة التي بها يعرف الث من 
م جوج سو 


8 ٠6٠١ « 

الطيب وبا علته من تعريف الجاني تلم ات الفعل الذي: يعد جريمة ان 
ددر من ع الجاني المعرف ما سبق أو صدر من لا انسان اوانسان غير عاقل فهو 
غخازا عنى هدرا ظ 

0 وقال بنتام ما ملخصه ان 502 الذي ارتكه العالم لمر يد اوغيره 
واحد غيران ن الانزعاج مخالف لان العالم المر يد يرقم ف د افراد د ا جتمع 
شر ير مخيفا بمخلاف الجاهل فلا يثى الا من اهاله أوعدم تدبره ولا جب فى 
استنباب الامن العام عمّب جرم الاخير لاك أو لاحظت جميع الاحوال التي 
قدمناها لزأ يت ان الجاني الجاهل لم يقصد مفالفة القانون ولوعل ان هناك مائعا 
لما جني فان وقم هذا الجرم باجماع احوال قهرية فهو منفرد لا يدل على حصول 

| غيره مخلاف حر م العالم المريد فيو مصدر ضرر مسمر ذان الع 1 
ألا ترى أن الناس وبي لامجمع على غير العدل تقول في جرم غبر ءالم ولا مر يد 
انه أحق بالتأسي من التءنيف عل ان المني عليه يكون له أ مل في التعويض 
ان كان الجرم جاهلا غير مر يد لما نهل اذ حالته لا تدعوه الى الاخلفاء عن عين 
القضاء بل سى ظاهرا وفيه استعداد لتقديم العوض هذا هو الاصل العام الا 
ان فيطر يق تطبيقه عقبات جمة اذ لاجل الوقوف على سوه النية ولقديرء حق 
ظ قدره يجي التأمل في جميع مايمكن ان ير بنفس الجاني مرنل التا ثرات 
والانفعالات حال صدورالفعل سواء كان ذلك بالنسبة لنيته او لعله بممله واليك 
املة للاخئلاف في سوه النية ( الاول ) كتب نبال على سبمه ( عين فلان 
البسرى ) ثم رماهفاصايها فهو جانطابق الف لقصده ( والثاني ) فاجأ رجل زوجته 
تزني فاخذ ته الغيرة انتم من من خصمه نفصاءفات لاشك ان نية الاعدام عنده لم 
تكن كاملة « والثالث » رأىصياد غزالا ورجلا بالقرب منه ثم يحقق انه ان رى 


> اه يض ظ 
الفزال ربا اصاب الرجل وفعل فاصاب هذا الاخير فالموت مراد ولكن لم يكن 
لا بالذات اما من حيث الادراك لاني ثلاثة احوال لا لانه اماان 
ان يكون علا او جاهلا او شفط فى فهمه كشراب يسفيه تحخص لاخر لامخاو 
حاله اما أن يكون عالما بانه سم اوجاهلا به اويظن ان ضرره ضعيف وانه 
يستعمل ١‏ حيانا دواء 


“9 الفصل الثاني عشر 06 
37 و الجاني وخلقه وتاثيرها في الائز عاج 
ان من الجرائم ما يمكن ارتكابه لكل انسان ومنها ما لا يمكن وقوعه الا اذا 
كان لقاعله مركر مخصوص يشِي' له اسباب فعله والاصل في ذلك انه كا تخصص 
عركر الجاني قل الانزعاج من جريته مثلا النشل يحدث اتزعاجا عاما ولكن 
عذال توصي :خيثا من مال القاصرر بما لا يحدث شيامن ذلاك اصلا 
و يستنى من هذا الاصل الجرية التى 'تمع من ذي سلطة عظيمة فان وصل 
د فمله الىزعد د كيير من الناس كان الانزعاج اعظل مثلا اذا المطن رجل 
الضبط على السرقه وسفنك الدماء والاعتساف لا شك ان الا: تزعاج الذي محدثه 
عمله يكون اعم من جرائم السطو الكبرى على ان مجرد الخطا من ذوي السلطة 
العظيمة ولولم يرافقه سو* النية ربا احدث انزعاجأً شديدا فان حك قاض 
| مستقيم الطبع لكنبه جاهل على برئية بالاعدام يجرح الا<ساس العام و يوجب 
الاضطراب الك لكن لحسن الحظ يسول ازالةهذا الاان م رفم قم المنسيب 
فيه من وظبفته 
ثم قال وينشأ عن سوء الخلق تشديد امقاب في سور كثية نيا اميف 
على الضعيف لان الشرف يقضي بحايته ورد المدو غنه ومنما الزيادة في المصيبة 
موسج سوسس 1 


]| كن يشدد الفاقة بالنشال ما ابتنته الموادث عند المصاب ومنها انتهاك حرمة 
]| الموقريين كالشيوخ والقضاة والمعلين نوار باب المهارة في الصنامات وغيرم ومئها | 
]| القسوة اعلباطًا «اسيت التعدي على المينى عليه لا لسبب » وهنها سبق 
]| الاسرار فانه يدل على ثيات الجاني يف الحبث والشر ومنها التمزب ومنها 
ظ الكذب والخانه اما الكذب ذانه يدل علىسةوط الاخلاق الى درجة لاتسترهأ 
]| الصفات الفاضلة والناس عصيبون في هذا الاعثيار اذ الصدق من حباجات 
|| الانسان الاولية فبو ركن من ركان وجوده ونسيته للانسان كنسبةالنور للنهار 
ولا كاتف امرء فيكل لحظة من حياته يرتب نتايحه الكفر ية و ينظ سيره في 
|| الوجودعطل مقدمات وقراعد لا يتبسرله التحقق الا.رن القليل منها احثاج 
قبراعنه الى الاعتمادقي ذلك على غيره فان كذب ذلك الغير في المقال بطل 
الاستنتاج وكان الخطا مصاحباً للسهر مقنضاة وضاع الامل من العمل وصارالمر» 
]| لاياّمن أاه وتأخذه الميرةفي سبيل اءنه وراحتهو باجملة فالكذب جرثومة 
أ المضار كليا اذ هو يادي اذا اثتشرالى انحلال الميئة الاجتماعية اما 
وقد عظم شأن الصدق حتى صارالاخلال به ولوني المسائل الطفيفة | 
|| لا نخلومن خطر فالحفوة الصغيرة لعدعنه والواجب انتزامه فيكل حال لان الرأٌ | 
]| ان فرظت منه هفوة سقط في الثانية ثم لا يلبثشان يصير لما للكذب هذا هو 
|| شأن الكذب في الاحوال التي لا اهمية لها في حد ذاتا فا بالك به وقد صار 
ظ له في اقتراف الجرائم والا ثام ثم ان الكذب تارة يكون ملازما للهريمة وتارة 
يكون تابعاً لما قط فهو ملازم لشبادة الزور والاستيلاء على مال الغير غشا بانواعه 
ظ امافي الجراتم الاخرى فانا بتي بالتبع وهو لا يكون حالا مشددا في العقاب 
]| للا بالنسبة اللجراتم الاخيرة اما الخيانة فلبا حل ممخصوص وهو فيا اذا كان لحان 


9# وا 
زْ يلزه بواجبات اخ بها والخياة اماان تكون جرعة اصلية او تابعة 

ولالزوم للنوض هنا في الجزئيات بل نقتصرعلى ملاحلة واحدة تجمم تختها 
جميع الاحوال المشددة قلناان جميع الاحوال في الجناية تدل على سوه خلق 
الجاني ونقول انه لا يؤخذ هن ذلك و<وب تشديد النقاب بحسبها بل يكتني 
في التشديد با يحمل النفوس على الاثعئزاز من هذا الخلق وقال وينشأ تخفيف» 
التقاب في احوال حسن خلق الجافي وهي تسعة ( اول ) الخطأ الخاليءن سوه 
الدة ( وثانها ) حاجة 4 النه س ( وثالثها) حاجة الدفاع عن الاصدقاء 


والاعز'ء ( ورابعها ) ان يكون محرضا ( وخامسها) التجاوز في المدافمة الى.غير 
الحد الواجب ( وسادسها ) الرضوخ الى التهديد( وسابعها ) الرضوخ الى السلطة 
( وثامنها ) السكران لم يكن بتصد فعل الجناية ( وتاسعها) الطفولية ولنتكلم على 
مالم نذكر فيه شيبًا فها سلف من هذه الاحوال فنقول شرط |أء تحر يض الذي 
ينبني عليه تخفيف العقاب ان 5 قرببا في الزمن من الجريمة بان لم تمض عأيه 
له اذ يجي ان النوم إطؤء ثورة الشبوات و يخمدالحواس و لهي المقل الى 
قبول أسباب الصيانة واما السكر الذي يستازم تخفيف العقاب فشرطه ارفب. 
لايكون بقصد تشجيع النفس على ارتكاب الجر يمة وان لا يكون معتادا عليه اذ 
من عل ان السكر يجره الى الاضرار بالناس ورجع اليه لا لتحق رجة ولاشنقة 
واما الطفولية فهي على رأي بنتام ما دوت الرشد وهوعنده ببلوغ الحادية 
والعشرين نفالف بذلك مذهب اروءأنيين فيه فان الاصل فيه عنده هو . 


بباوغ الخامسة والعشرين اذا لم يحسن التصرف قبل ذلاك والا حملت له امواله 


يتصرف فيه بنفسه ثم قال بننام نمم ان( بومبيه ) ( وهوقائد روماني شهير بسالته 
وثقته بنفسه قتله طوس الثاني عشزفي مصر سنة 48 ق م) إفلتتح تدا 


» 0 « 
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( و بلين ) (اديسروماني شبيرمات سنة ١١4‏ ميلادية ) المذير كن براف امام 
الحا كم عن مصال الناس و: لك قبل أن . انها هذا السن ولقد رأ ينا الاككليز زمنا 
طويلا يحكهم وزير بدربة وأصالة ري فاق الرجال في المسائل المالية وكان 
عمره لا يخول له فى بقية اورو با ان ببتاع شبرا من الارض وسنذ كر لك ان شاء 
الله تمالىهذا المقام مخخصا منا'شريءة الاسلامية وسترى فيه العجي التماب 
96 الأصل الثالك عشر 96 ظ 

اترركل و سرف التسرف عاك الست عدر فياه كان اها ولا اول 
ذاعةل اولا ولوقبل ولادته لان مواد 5*5 و 5*٠‏ و١غ؟و545هن‏ قاون 
العقوبات الاهلي تعاقب عل اسقاط امل ولان متى العداله والنظام التموهى 
عدم التعدي على من يؤول الى الانسانية والا انقطعت شججرة الانساذة بالرء 
لا بعد موته م اذا تججى فلان المتاخر ين من علاء القانون لم يروا المعاقبة عليه 
لانه حيث ان المت صار نسيا ستل ان يسرق او يقتل فكذلك لا يجوز اعلبار 
مجره جرئة ولان للتاريخ حةوقا منه! الحكم على حياة الاموات بذّكر مناقبههم 
ا بها من ير يد الاقتداء بأهل الفضل منهم واتحنبها من الاحياء 
شيرق انها سودت صعائف سوأه وقد استثنوا من ذلك ثمّو التاجر الميت فها 
94 بتحارته لما يلزم عليه م. م“ايذاء ورثته في يجارتهم وهذا اسئثناء ظاهري 
والحقيقة ان المدوني هزه الحاة موجهالى الورشة لسري وأمري 0 وا المعاقبة 
على اي جو لت الذي له اوإياء لكان اولى لمأ فيه من ايذائهم الا ترى ارنف 
الانسان الذي ل-عم قذف والده المتونى رما حملته الغيرة النسبية للا 
على شتم القاذف بل ضر به بل قتله على حسب درجات القذف ولكن هذا فهن 


وجو اسسديف وو 


١‏ 0 يج 


يريد القذف واما من يذ كرااسير قاصد حسنه كاتتداء من يطلم ءابها من 
الحاسن والتني عنها في القباتم ما هي عادة المؤرخين فلا سب ل عليه اوغيرانسان 
حيوانا اولاكالشركات اس لقوقها المترف بها قانونا وكالدواب الملوكه 
للانسان فان لها ما من حيث حروانتها فالتعدي 56 جرءة لا ما قاله 
متشرعو أور بأ ان التعدي عليها لبس جريمة وان ما يودب عليه الجاني اأزي هو 
صاحبها هوسوء الخلق لاننا لوقلنا بذلك لموقب على كل ٠١‏ يرجم لسوء الخاق 
من هدم يبته غير مستحق المدم او حرق مزروعاته الى غير ذاك 
غ9 الفصل الرابم عشر 26 
نظر يات في دق اللتّاب 
( نظرية يكاريا) ذهب هذا الور الايطالى الملاني الى الى كن نوأ 
المتمع عن رضا منهم وكل تنازل عن جزء هن حر يته لمكن من النتم بالباقي 
فكون تجموع أجزاء المرية التنازل عن | السلطة الا كة للآمة فنتج منمذهبه 
هذا ان ااعقاب حق السااة الماكة وان كل عتوبة ل بك يان في تهيذها محافظة 
عل <ة وق الامة المنتازل عنها لاسلطة الحا كة تكون غير عادلة واعترضوا هذا 
بقولم ان كل مذهب هبني على الاتفاق الاجتاعي باطل ومن اجل ذلك قدمنأ 
ان مذهي ( روسو ) الذسيه أسسه على العقد الإجماعر ى باطل هذا و..ذهنب 
( بكازيا ) للف ع. ن مذهس روس وفي ان هذا لخد يس فيه الا تنازل عن 
جزء ان المري بخلاف ايل يه اذل كل شخص عن بع اخزاء حر يتنه 
وبطلان أساسعا قد انهدمأ ١‏ 
5 درا ى بنتأم » ذهي هذا الفيلسوف الى ان ١‏ ات حدق عاب الانسان 
هو المنفعة وخالفوه فقالوا بلى هوالمدالة مع المنفعة لاننأ لؤاقتصما عابي! إنساوي 
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عد1 


١م‏ يي 


عقاب الانسان وابلامالمروان مع ان التفر بق ينعا واج ب لان الافسان حروان 
ناطق فلا يأبنى تمذ به لجرد المنفعة تعذبا “تحاوزا حد العدالة بل لا بد ان 
يكون عقابه مناسبا لدرجة جرم حبذب لاخلاقه ولا يكون كذلك الا اذا كان 
مبنأه المنفعة .مم العدالة م) قدمنا 

( مذهب روسي ) قال هذا الفيلوف ان ساس حق. العقاب هو العدالة 


والمفعة وهو هذهب 2-1 غيرانه كان يب عليه ان يقدم المنتحة. على العدالة- 
|. فانه لاجل معائبة الانسان ينب النظر اولاني الفائدة العائدة عل امجتحم من عقابه 
حتى اذا تحقت نظرفما اذا كانت العدالةفي تنفيذالمقابءليه وةدقال ان للحكومة 
شرق على الافراد والخاصاصا بالدفاع عنهم وقال بعضهم انه باطل لان الحكومة 
باعي الا من الافراد وي خادمة لحم وليست مخاصة بالدفاع عنهم اذ التخص 
الدفاع عن نفسه عند حلول الخطر به ظ 
8 الفصل الخامس عدر 9*6 
في المقوبة وشروطها وأ قسامبا 
العقوبة شي ايلام من اعلن بالحكم انه جرم من الها ؟ المنغمة العامة تفرج 
عن التمر يف النءو يضات المدنية والعقوبات التأدبية وبطلان المقود وعدم 
الاهلءة وسقوط المقوق والضرر اللاحق بالمباجم حين الدفاع عن النفس وحيئذ 
يجوز ظم العقو ب المعرفة الى مأ سواها مما د كر للمقاب على جر يمة واحدة فارن 
للراد من قولم لاعقو بتان على جريمة واحدة المقوبة المعرفة فاذا ارتكب كاتب 
تزو يرا مثلا يجوز ال كم عليه بعقوبة التزوير والتعويضات المدزة والمقوبات 
اقاد بدية و إطلات المقد 
وشروط. العقوبة ان تكون قانوزة: لا اخدارية ‏ وان يكون من شانها | 


9 57 »# 
الانطباق على جع الناس بألا استشناء وانما! خرجء من ذلك التدروخ والسما* بنص 
مأدة 4" من قانون المقوبات الاهلي لعدم قدرهم على شسمملبات وان ين 
تمخصية: لا تخطى. الجاني الى ورّه اوعائلته ‏ وان لاتنفذ. الا بحكم غين قابل 
للطعن فية حك ان كل طهن في لمكم حصل أو امكن حضوله يوقف. تند ذها 
وان تو الجانى حسا اومعنى وتكون عبرة لفيره # وان تصدر وتنفذ علنا ‏ ؤان | 
تضر الجائٍ في. حر يته وماله وحةوقه وجسمدني عقو بة القتل خاصة ا١٠‏ التبذيب أل 
فيس تت شروطها بل قد يحصل اذا كان قابلا لتبذيب بها وقد لاجمل | 
١ 2‏ 
والاصل ان المتّوبة تنش عرة الجر ية غير اننا تزى المقنن المصري قد ا ظ 
عرف الجرائم بعتوباتها فدعى ذلك الى ان تنقسم م تقسم الجرائم قكان نيا أ 
ما خلض بالجنايات ومنها١ا‏ محص بالنيج ومنها | مخنص بامخالفات ( راجم ظ 
هؤاد *و؛ وه هن قانون المقو بات الاهلى ) لكن قد تنقص الخادة بالاول 
شفقة أو لوجود اعذار قانونية الى عقو بات الجنسم وكذلك هذه الى عتوبات | 


الذالفات قدرا ومدة بدون انلتغيرطيمته! فيا اذالم يكن سب التنقرض الاعذار 
القانوزة ومنها ما هو.شترك بين الجنايات والجنم والخالفات و واتعري || 
مادة /ا من قانون الءةو بات الاهلي هذا ْ 
وي تنقسم فضلا عن ذلك الى اصليه دفي اام 525-5 الماني || 
مباشرة ويحب على القاضيذ كرها في لمكم وتابعة وي لني توي تأ تير المقوبة أل 
الاصلية ومن حي الى الجرائم كالتي ذكرت « جادة © من قانون | 
العقوبات الاهلى » وا لى اصلية تارة وتابعة تارة اخرى 5 أ رمأن مر. الحقوق 
الوطدة را راجم «أدة 5 منه والى “.مه وي ما بين الاصلة واتابعة فتكون 


جوت د بصي 
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كالاصلية سية انه يجي ذَكرها في الحكم وتكون كالتابعة في انه لا يحكم بها 
وحدها قط (ر راجم في ذلك مادتي  4١‏ و55 منه)والى مؤبدة ومؤقتة وها 
ظاهرتان والى بدنيةوتهذيدة فالبدزة هيالتي تضر المحكوم عليه في جسمه وحر ينه 
والتبذيدة اخص من التى قبلبا لان كل تهذيدة بدية ولا عكس الا ترى ان 
عقوبة القل لبس فيها تهذيب لهاني وي بدئية والى بدنية جالبة عارا والى جالبة 
عارا غير بدئية فلاولل كمقوبتى الاشذال الشاقة مؤبدا وموقتا والثانية كالنفى 
وقيل لا وجه لهذا التقسيم الاخير لان النفي يكدر صهو المنفي فيلحق ف 
يدنه وتتقسم دةوبات الجنايات والجنح الى سياسية وعادية ومن يطلم على 
نصوص قانون المقوبات يري فيه هذا التقسيم 
الفصل السادس عشر 
في اغراض العقوبة 
لدو بة ثلائة اغراض ( الاول ) انذار من بدت عليه التمة وتهديده 
لاجل ان لا يعود الى اقتراف الآ لجرائم غير ان هذا الغرض لا يوجد في <ةوبة 
القتل واامةو بات المرايدة اذا ل يهرب المنفذة عليهاو يعفعنه ( والثاني ) خزيه 
واعثمار 'رباب الشرور ( والثالث ) تهذيب اخلافه وحيث كان ذلك التهذيب 
من اغراضها وكان حصل ايضأ تعليم الجانين وجب على المكومه ان تمت ابواب 
9 لبرة الصناع واللاديين تأ كيدا لذلك الغرض فضلا عن وجوب ذلك 
لانتفاعها باعال اولك الجانين 
0 الفصل السابع 0 0 
في عقوبة القتل - 
فد جرئى: الاين بالؤاياات القصاص بالقتل فهم من ذهب الى 


8 1 1 
ئ 6 55 #6 000 0 |0 


عدم استبداله ومنهم مرق رأي استبداله بالاشكال الشاقة ابد ولازال 
الحلاف مسخرا حتى شرعت اغلب بلادها ني محوه من #حلات شرائمها ظلنا بان 
الكان #نضيه: و كع فى استداله. بالأعفال. القانة مريذا ناظر عادة ولارة 
(فالائي ) واطاءت على مشروعه في ذلك فاردت اراد مأخص براهي:» ورد 
ظ بلياءا وملت ت اليه .بد الامكان مستددا محجحج موجبة لعدم سه ام ن اله والان 
الحديثة دالة على ان مااتى به الشرع الذريف هن ايجاب القراس مطابق 
لاحوال الناس في كل زمان ومكارتن وهاك ايراد كلامه معفا كل محة له 
ما يز يفها 
قأل ان قاس فتل الامة القاتل على قال الانسان من هاحمه ليدفعه عنه 
بذلك قياس هم النارق:الة ترى ان القاتل يدفم الغوائل عن نفسه وثمين علبه 
ذلك بخلاف الامة فد زال عنها الخطر وادست مضضمطرة الى القتل بل لها مهرد 
العقاب وفرق بهن الدفاع والمقاب بل الدفاع لا يتصور هنا اضعف قوة الجاني 
في جانب قوة الامة وهو لا يكون الا بين «تساو بي القوة ثقر با واقول الكلام 
بني على اصل فاسد وهو حصر اسباب اتتل فيدفع المباجة فقط وأأي دليل 
ني على حصر اسباب القّل فيذلك بل نقول من جملة الاسباب ايضا القتبل عبدا 
مع أستيفاء شروطه ولو نا لهما قالمن حصرالسبب فيا لقدم تمول ان 5 تدفم 
بلقصاص عن نفسها غوائل المعتدين وش رالمفسديناذ قتل احدم عر أي ومسعم 
من الناس يدخل في قلويهم الرعب فلا يجترون على مثل ما فعل بمخلاف ما او 
حةن دمه فانهم “خخرون مها و يزدادون عددا ومددا و يفتكوركل بالبار منها 
ودعواه ان الدفاع لا يكون الا الخطر حاضر صحيم بالنسبة للتتخص اما الامة فلا 
مأنع من ان يكون الخطر المهدد لحا مستقبلا و وغ لها به القتل على ان لنا ان 


» 0 


تقول ابت خطرها حاضر وهوسيريان سم الفتك في تفوس الاشرار حيائذ | 
ظ وهو مرض عظيم دب في ججمعها افلا يسوغ لما ان تملع العضو الذي سرى منه 
]| ذلك الداء ولملك بول ان للداء الذي سرى في جسم الامة حالا:والخطر المهدد 
لما ما لا يذهيان بالتقوبة بدون المتل اقول ما الطر يقة العادلة التي ا يكن 
المقاب بواحدا على جيع القاتلين سوى قتله قن قلنا هي الاشغال الشائة الوْبدة || 
- هو الرأي عنده فذلك ظاهر انفساد اذ لاعدل فيها فقد يعذب ما انسان 
مسبعون سئة لخر ةو خريومأ اوسنة او نوذلك فليت شعري هل ستوي 
هذاب عر بحي تر ليعلى الحوان والذل والفقرووجد هناك بغرته من أوازم المميشة 
رك من سنون فى تلاك الاشغالالمتعود عليها وعذاب مترف تربى على النعيم 
ويك في انواع العذاب ار بعين سنة حتى مات فل يتساويا في المذاب مدة 
وكية ومشّة فأ ين المساواة وأ ين العدل والاتكال على المذو في التسوية يقال 
فيه المذر أ فبحمن الذني لما يترتبءليهما اعترف ( بنتام )من جهل حياة الامة 
في قبضة الما ك على انه الامكنه التسوية بالمئو البته واما دعواه باف الدفاع : 
لا بكرن اله بين. منسأو لي التو نهر #افنقول هذهدعوى لا دل لعلها لجواز ان 
يدافم مسبعورىي رجلا مثلا عن انفسهم مباجمة مأ, رق واحد يطاقء هليم 
الرصاص وي اوه بل قد يدافع مائتان عن شخخص هاجمه ١‏ خر وقال (الرازي) 
عند تفسيره ١‏ وم في الصاص حاة يا اولى الالباب ) اعل انه سعانه 
وتعالى لما اوحب في الاية المقدمة القصاص وكان القصاص من باب الايلام 
توجه فيه سؤال وفوان يال كت يلبق بكمال رحمته ايلام العيذ الضعيف 
فلاجل دنم هذا السؤالذكر عقيبه حكة شرع لماص نقال (ولم دا 
القصياص حياة ) وني الاية وجوه اقتصرتث على المع مها ( الاول ) انه ليبس 


اد يننا 


1١5١‏ يي 


المراد منها ان نفس القصاص حياة لان القصاص ازالة لحيأة وازالة الثيء يمتنم 
ان تكون نفس ذلك الشى* بل المراد ان شرع القصاص يفضي الى الهياة في حق 
من يريد ان يكون قاتلا وفي حق * من يراد جعله مقتولا وفي حق غيرها ايضأ 
اا في حق من ير يد ان يكون قاتلا فلانه اذا عل انه لو قل قل ترك القتل فلا 
يتل فييق حيا واما في حق من يراد جعله مقتولا فلان من اراد تله اذا خاف 
من القصاص ترك قتله فيم:ٍ ى غير مآتول واما في حق غيرها فلارتف 2 شرع 
القصاص بما عن ثم بالقتل اومن يهم به وفي بقَائها بقاء من يتوصب لما لان 
الفتنة تعظم بسبب القتل فتدي الى احاربة التي تتتغي تش الى قتل عالم من اانأس 
|| وفى تصوركون القصاص مشروعا زوا لكل ذلك وفي زواله حياة الكل (وانقاني) 
ان المراد منها ان :مس القصاص سبب الحيأة وذلك ان سافك الدم اذا اقيد منه 
ارتدع من كان يهم بألقتتل فر يقتل فكان القصاص نفسه سبا للحياة من هذا 
الوجه اما قوله تعالى ( يا اولى الالباب ) فالمراد به المقلاء الذين يعرفون ااءواقب 
| ويلون جهات الخوف فاذا ارادوا الاقدام على قتل اعدائهم وعاموا انهم يطالبون 
15 لقود صار ذلك دادعا لم لان العاقل لا يريد اتلاف غيره باتلاف نفسه فاذا 
خاف ذلك كان خوفه سببا للك والامتناع الاان هذا الخوف انما يتولد من 
الفكر الذي ذكرناه مر له عقل يهديه الى هذا الفكر فن لاعمل له'يهديه الى 
هذا التك لا صل له هذا الخوف فلبذا السبب خص الله #بحانه وتعالى بهذا 
الخطاب اولى الالاب اه : نرجع الى كلام صاحب المشروع وقال ان اتخاذ ذ اجماع 
الام في في جميع الازمنة والامكنة دليلا ءا فى القصاص فى القتل ع اقول وفي 
هذا الكلام نظر من وجوون ( الاول ) انه ؛ وجدث له بح كثيرة نحو ماذكرناوم 
حعريل ما قاله هو فلوسلنا له 5 هذه المحة لأضرفىي مشروعة القصاص 
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١‏ الشاى) لا نسل انه خطأ فانمكيف يجمع العقلا* من الفرس والرونان وقدماء 
المصر بين والمسمين والنصارى واليهود وغيرجم من الامم الخثلفة والملل المتغامرة 
والتمل المتشعبة على رأي و يقاومهم هذا وحده بفكره بلا حجة معتبرة ومعلوم انه 

لا يدل عن راي قدي الى غيره الا بحجة ظاهرة ودليل قاطم 
وقال ان'عقو بة القتل لم لتوفر فيها الصفات الواجب ان تكون عليها كل 
عقو بة فل تطابق العدالة لتحاوزها اد الواجب ان يف عنده الدفاع عن اطيئة 
الاحتاععة لجواز حصوله بعقوبة اقل منها درجة وض الاذغال الشاقة مؤيدا 
واقول انظر كلامنا فيا تقدم ففيه ادحاض لهذه الحجة ثم قال ومنظرها مريع 
وحشي فظيم سومنه القلوب ويأباه عل الاخلاق - انفي ذلك المنظر 
غبزة الذانى -عديم ولاق اله يقول معدا عدوا اقائل ترس عن ,نك الاادات 
وجعل ينه وبيت حميد الخصال حمابا 59 والاعلبار بالغيريحث عليه م 
الاخلاق وهذه لا تعد شبهة فضلا عن جعلها حجة اذش سةسطة ظاهرة افيعد 
ظ هذا المنظر وجشيا وقد وجدنا جميع الامم الالية حينا تعتدي دولة ولو كانت 
| صغيرة عل اخرى فان تلك الاخرى تأتي لها بالصواعق الحرقة والالات 
الجهنمية والمدافم العظيمة فتسفك الدماء وتخرب الديار وتتسفها نسفا فبل هذا 
منظر اقل شناعة من منظر القاتل بل نقول لا نسبة ينعا في البشاعة والاتكال 
عل التفكيم بيت الدولتين قد لا يجدي نفمأ عدم رضاء احداها او اغترارها 
بقوتها ومنعتها فإذلك ترى الام مضطرة لاستهال ذلك المنظر الذي به يحسم 
الشرومناسبة لهذا الموضوع نقول ان الافراد كالام فا ان بعض الام لا ينفم 
فيها الاما ذكرنا كذلك بعض الافراد ممن لا تؤثر فيهم الزواجر المقلية لا 
مانم من قتله.ان لعمد القتل فا بطاله مخالفة للعّل ثم قال ان الواجب ان يكون 


القصد من الممّو به تهذيب اخلاق الجاني وجعل العود الى الجرم مسستهيالا وني 
وان نرئبت غليها هذه الاستحالة لكن لبس فيهاتهذيب لانخلاق الجرم البتة فضلا | 
عن توفر نفس الاستحالة في تنفيذ الاشغال الشاقة عليه واقول ‏ قوله ( جعل 
الغود الى الحرم مستتيلا خطأ ) وكان يجب أن هُول بعيدا او قليلا تم ان دغواة 
ان جميع العقوبات لا بد ان تكون لتهذيب المعاقب تقول ردا عليها ما المانم 
ان تكون لتهذيب غيره 15 قدمناه واما قوله انه يجوز استبدالها بالاشغال الشاقة 
مؤبدا لتق استالة المود فهو مردود بوجهين الاول جواذ المرب من السين 
او حصول العفووها يدعوان الى العود الى الجرائم والناني وديم 
التساوي في الاشغال الشاقة 
وقال انا نشاهد القوانين تعاقب بالقتل على احوال كثيرة ولا بد من ان 

يكون منها ما يازم العقأب عليه به ومنها ما لا يلزم وعقوبة القتتل واحدة لس 
فبهأ درجات فهى غير نافعة وغير ضرور ية واقول هذا الاعثراض ان توجة على 
القوانيت. فبتعديلها يزول واما الشريعة الاسلاميةفلا يتوجه هذا الاعتراض | 
عليها اصلا فان المطلع على احوال العقاب فيها بالقتل 0 أماقفه 3 
وام اخذه منه انها غين زاقئة وعر ميقو ية قاد كنا انا انوك 
هذه النتيحة لا تواخذ من مقدماته 

وقال انه مسحل مع تنفيذ تلك العقوبة على برية تعويض الضرر الناني' 
عنها وإذلك ا*تمت اغلب بلاد اورو با وامر يكا مجوها واقول ان عقوبة لا تتنفذ 
الا بعذ ان تراجع اوراق قضيتها دواثر قضائية كالحكة الابتدائية والاستثنافية 
والنقض والابرام ودائرة عالية في الجناب الحديوي لاصدار عفوه اذا تواذي 
| له ذلك:( ولا يقال ان الاستجاج بسو الخديوي هنا مناقض 1 ثقدم لانه اتج 


به هنأ بنا. على انه موجود في القانون ) و بعد توفر شروط قانونة كالاعتراف 
اوشهادة الشبود يندر ال+طأ في توقيعها وليس للنادر حكم على ان الاعتراف 
الصادرممن القاتل لايمل عادة شيهة في الحكر عليه هذا الجواب بالنسبة 
للقانون وام الشريعة الاسلامية فلا بتوجه هذا الاعتراض علييأ اصلا اذ عقوبة 
القتل من الحدود والحدود فيها درا راي ف ابالقنات قن ايوق شه 
ا يحكر بالقتل هذا 
.وذهب اغلب متشري الفرناوبين الى ان القساس ا 
البلاد دون الاخرى مستندين في ذلك عل ءإ الا<صائيات الزي دلم على أنه 
حين اإطلت عقوبة القتل في بض البلاد المقدنة كانت النتيدة قلة“عدد حوادث 
القتل واقول ان تلاك الدَلِدَ قد تنش عن امور منها نقدم الهم ومكارم الاخلاق 
وقلة عددمواليد الاشرار ومهاجرتهم من البلد لتضييق الحكومة عليهم وغير ذاك 
يرث لووجدت تلاك الاسباب مع تهديد الاشرار بالقصاض لقل عدد: حوادت 
القت من غير حاجة لابطاله وحيائذ فعلهم ان يثبتواءدم حدوت تلك الاسياب 
في السنة الجديدة التي حصل فيها ابطال عقوبة القتل وقلة عدد حوادثه لابطال 
القصاص ح- <تى سل مذهبهم ظ 
وقال ( فواتير) إحد مشاهير كتاب الفرنساو بين انتقادا على القساس ان 
به يكون مصاب الجتمم اثنين بعد ان كان واحدا فقتل القاتل وفقاً عين من فقا 
عين اه مصائب فوق أخرى وذهب الى استبدال القصاص وقد سلف ان 
الاستبدال غير عدل ومضر بالمتمع وهذا الفيلسوف يأخذ بالظواهر فلينظر 
المطلع امتأمل :هل هذه شبهة ترد على القصاص بعد الذي قرره الرازني من 
منافعه ابجة واقول ظاهر الٌصاض انه مصيبة فوق اخرى و باطنة زجر الاشقياء 
اح لُُسْسْسْسْسْسْْسسسُسْسستتت م 2 2 لخخخخ777ب_ب7ب7777777 
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وحقرت الدما* وبقاء حياة الابرياء وانها لنعحة كترى لا نحصل عليها الاءبهالمم 
ع ان ينا راجم في عقوبة القعل مواد 58:و55 ولا؟ الى 55.م ن “قانون 
لقو بات ) ولنذكر هنا نذرا يسيرا مما كنتب في الشريعة: الغراء في في موضوع 
ْ القتل فنقول 

القتل هو فعل موثرني اذهاق الروح وهو - خمسة أقسا جمد وشبية ول 
وماجرى عجراه وقتل بالسبب اما التمد فهو قتل ١‏ دمي قصدا بالسلاح ونحوه من 
الا! لات اأتى تفرق الاجزاء كنار وزجاج وحدد من خشب او حجر ومن 
إءضهم به المثقل من الحديد والنحاس وشرطه كون القاتل مكلف اي عاقلا بالغا 
لان الصبي واتجذون لسا اهلا عمو بات وهومنع| خطأ وكون المتول معصوم 
الدم ابدا بالنظر الى القائل والمراد بعصوم الدم ان يكون مسلا او نميا واخةيز 
بقوله ابدا عن المستأمن و بالنظر الى القاتل احترازع| اذا قتل زيد بكرا عمدا 
حتى وجب عليه القصاص ثم قتل بشر زيدا فان زيدا لم يكن معصوم الدم 
بالنظر لاولياء بكر لكن كان معصوم الدم بالنظرالى بشر ابدا ولذا وجب على 
بشرالةصاص ان كان قتل زيدا عمدا والد ية ان أن خط كه الام لقوله 
| تال ( ومن يدل همي متممدا لزاه جونم ذالدا فها ) والقود عيئا الا ان 
يمفووليه او يصالح يبدل لان الحق له وحرمان الارث ولا كفارة فيه 

واما شه الهمد فبوةدله قصدا بغيرما ذكر كالءصا والسوط والححر الصغير 
وحكه الاثم والكفارة وي تحر ير رقبة مؤمنة ان قدرعليه والافصيام 
شهر ين متتابعين ودية مذلظة عل العاقلة وش «ائة من الابل لها شروط مخصوضه 
بشودة وانا لطا فبواما في الْمَضد كرميه مسلا وأوعبدا يظنه ضيدا اوحر بن 
اوفي الفعل كرميه غرضا فاصاب ١‏ دميا واما الجاري عجري الخطأ فكنائم انق 


ل 0 0 

غن رخل او سقط من السعلم عليه قنتله وحكم الخطأ وما جرى عجرا الاثم ذون 
م القتل وحرمان الارث والدية د و يخير فيها بين الف دينار وعشرة ١‏ لاف 
درثم من الفضه ومائة من الابل باستثناات مخصوصه اسهل من المظلوبة في 
المخلظة وهذه مبسوطة في ككتب الفقَه فراجعها ان شت واما القتل بالسبب 
قكاتلافه حفر البثراووضع الحجر في غير ملكه او خشبة على قارمة الطر يق 
ونحوه الا ان يمشي غليه بعد عله بالحفر ونحوه وحكه الدية عل العاقلة بلا كفارة 
ولا اث القتل ولا ارث الا هنا ظ | 

ظ واعل انه يقتل الخر باحر وبالعبد والمسم بالذي لاها بستامن ويقتل 
لمستامن بثله والعاقل بالجنون واليالغ بالصبى والضييم بالاعمى والمزمن وناقص 
الاظراف والرجل بالمراة والفرع باصله وان علا لاعكسه اي لا يتل الوالد بواده 
لانه كان سبب حياته فلا يكون سبب موته وقال صلى الله عليه وهل ( لا ياد 
الوالد بولده ولا يقتل سيذ بعبده ومدبره ومكاتنه وعبد ولده) 

الفصل الثامن عشر 96 
في العقوبات المائعة من الحر بة 

. حرمان الخ صمن حر يته قد لا يكون عقوبة فانه تمل بخص مواد ١‏ + 
و3'او"9؟ و54 من تأنون العقوبات الاهلى بدلا عرد ت#صيل الغرامات 
والتعو يضاث والمصار يف وادار يا للمجازين محافظة على الامن العام واحلياطيا 
وتهذبيا كالذي ذكرعادة هنه والحرمان من الحر ية اعظم عمو بهفي الجتمعات 
الممدنةواشكالهفي مصر كثيرة الاشغالالشاقة مابدا( راجع مادتيٍ ؟* و4" منه) 
ظ والاشغال.الشاقة موقتا والنيجن المؤبد والمؤقت والمبس اكثّر من اشبوع والذي 
لا إتحاوز اسبوعا وجعل المعاقب تحت ملاحظة الضبطية الكبرى وهوم ثرئ 


96 كار 946 


5ط مر ين مدة المّوبة وانواعها اما المدة فتتعين. في المقوبات. الماقته 
أي القاضي شرط عدم جاوزها حدها الا كبر واعترض عليها في المقؤبات: 
المؤبدة فقيل انها لا تهذب اخلاق الجاني وانه لا يساوي فيها الحكوم عليهم بها 
لعدم تساويهم في السن فاجيب بان العفو اذا تبصرفيه الحا م ازال تلك المضاو . 
وقذ قدمنا في هذا الموضوع ما فيه الكفاية في عقوبة القتل فراجمه والحد الاكبر. 
لبس حفس عشرة سنه والاصغر اربعة وعشرون ساعه لانه لا يحوز حيس الجاني. 
بعض يوم والغرض من انواع الحبس المتقدمة تهذيب اخلاق الجاني فضلا عن .أ 
تعذببه هذا ونظرية الوسائل التى ينبغي اتخاذها لتهذيب الحكوم عليه وتقليل 
حوادث العود شاملة لمذهبي الجن والننى فار باب التيحن يعتقدون انه للؤثر 
الوحيد في تهذيب اخلاق الجاني فضلا عن تمذببه وارباب النني يه هربا 
تئر له فقط وقد قسم اصعاب المذهب الاول هذه العقوبة الى انواع. ثلا 
( الاول ) سجن الاجماء ليلا ونهارا وهو سبب لفساد الاخلاق لانه يسم 9 
بالتعارف والاتحاد والغرض من المقوبة ماع ذلك وقد اجتهد في فرنسا في فصل 
الحكوم عليهم حسبدرجات سوء اخلاقهم ولم يكنب ذلك لمنم الفساد ( والثإفي) 
حجن الشغل بالاشتراك نهارا مع الالزام بالمسكوت والانفصال ليلا وتتيجله لنت 
بحسن من نتيجة الاول لانه استرل الالزام بالصممت مع عدم استمال عقوبة 
بدة ومع| كانت الوسائل التخذة ستتحيل معها منع المواصلات بون الحكوم علهم 
( والثالث ) الحمجن الانقرادي وهواما ان يكورت حبس الجاني باودة صغيرة. 
لا يتكلم فيها مم الحراس أو مع احد وقد ائنتت التمربة في بعض البلاد الاجنبية. 
ان العزلة المطلقة تحدث السل والجدون وقتل النفس واما ان يكون بالميس فيا 
التصريم له يحادثة خدمة الخعن والاشتغال بالاشغال اليدو يه و بالدراسة 


08 كيو 

و بتمل مايكون محناجا اليه من المعارف المدرسية و بتلثي مسائل التربية والادب 
التي تمنعه.من العود و بالخروج مرة او اثتين كل يوم في فنا غير مسقوف ودع 
ذلك فهذا البوع «ضمر بالجاني أذاطاات مدة عقو بته غير انه *حمود لتعلم المسجوئين 
| تقدم الا انه غير تأم لعدم الاهتام فيه باجاد درجة بون الون والهرية وقد 
ذهبت ايرائده -الى - من الانفرادي والاشاراه فسوح ازءعة السعن 
الى ثلاثة َه اللحكوم عليه لوذا بالانفرادي ولا ثقل مدته عر ستة اشهر 
وثانيها بالاشترا كي وثالئها متوسط يينعا يتم فيه قبل اطلاق سراحه نائيا 
بنصف حرية 

وانكرار باب مذه ب التنى تهذيي اخلاق الجاني بالجن وتكده.ن الانتظام 
ف سك الجلمع نيا لانه يصعب عله حين خروجه منه الرجوع الى وظى:2* 
اذلا يزال الر ي العام اما عليه بالمل الى الشر وسو المعاملة بعد الك عليه 
قضائما بالسيحن وتتةيذه عليه وقالوا ان للننى مرا زايا لا توجد في التعن منها انه ببعد 
من العاصعة الجرمين ومنها انه يأ تي للستغمرات بيار يجد في عمرانها ومنها انه 
يسبل على المننى الاننظام في الجلمع ثانيا لان المستعمرات عمناجة الى من يسكنبا 
من الناس و يدخل في ار باب الصنائع والفنون ولو كان شر يرا غيرأنهم قالوا ان 
نه مضارأ منها انه لا يكتى عقابا حيث انه سياحة لكن قالوا يجواز ازالتها !تحجن 
الحكوم عليه بالنني قبل ابعاده وقد اتبع هذا في قانون صدر في فرلسأ في 5" 


ثلاك المصار يف 
ظ م كيب 


ا ا 1 
الفصل التاسع عشر 6« 
ف الشورات ماين اللترق 
نص عايهأ قانون العقو بات الاهلٍ بمأدقي اءأولا؛ وسبب نص مادة ف 

طّ حرمان و عليه من تصرفاته مدة عقو بته بادارة اشغاله المتعلقة بامواله 
واملاكه ايجاد المساواة بين المسصجونين في العققاب فيثبه الحجور عليه هنا الحجور 
عليه بقرار من الجلس الحسبي وهذان الحجر ان يجلمعان غرضا اذ المقصود منه| 
المكين من حفظ وادارة اموال من ليس اهلا للادارة و يفترقان ( اولة ) في انه 
يجب على د الانفاق عليه بخلاف قيم الحكوم عليه فانه لا يجوز ان يسله 
شي من ماله ( ثانيا ) يجمل الححر اأشر: عي الحجور عليه غير اهل مطلقأ خلاف 
القانوني فانه بح له بح له فعل الاعال الخصية انتي لا يمكن القير ان بوم فيها مقامه 
كالايصاء 9 لا يحوز للعاقد مع الحجور عليه شرعا اذا كان هلا الطمن في 
عقوده لعدم | اهللته يخلاف ا نا فانه يجوز لكل ذيشأن الاحتهاج 
ببطلان عقوده لان الحجرعليه لم يترتب لفائدته بل ازيادة تاثير العقوبة عليه 
وسبب الحرمان من الحقوق الوطنية انه تراءى عدم اهاية الحروم لما والحكوم 
علههم بالاشغال الشاقة مؤبدا او مؤقتا او بالتححن او بالننى المؤبدين بحرمون منبا 
فانزا اي وان لم ترفع دعوى اولم ينص على حرمانهم بالحم الذي صدر عليهم 
ولس للقضاة الحق في معافاتهم من ذلك الرمان راجع مادة 5غ من قازوركف. 
المقوبات الاهلي 

(امحوظة )لما كان المرمان من الحو الوطنية عقوبة اصلية لا يتساوتي 
فها امحكوم عليهم بها ألا ترى ان السوقة والسفلةلا يهتمون يحقوقهم العامة | 
والخاصة صرحت مادة ١‏ السالفة للقضاة بان يضجموا اليها الحدسعقوبة متممة للا 
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١‏ “لي 
الفصل المشرون 6 


فيالعقو بات المالية 
في عبارة عن اخذمال اجازه القانون عو بة على جرم واهمها الغرامة ويحكم 
بها على المعسر وأذلكفصتمادة 5+ من قانون العقوبات الاهلي على المبس عند 
عدم القدرة على اداء الغرامة ولها شروط منها ان ينص عليها قانون بخلاف الغرامة 
المشروطة بين المتعاقدين باتفاقهم ومنها ان يصدرها القضاة بعد اثبات التهمةعلى 
المتهم ومنها ان تصدر بناء على جرم حقتي اعنى جناية او جنحة او مذالفة :قالفت 
الغرامات المدنية والتأدبية وغرامات قانون المرافعات ظ 
ملحوظة ‏ الغرامة المذكورة هي عقو بة سواه صدرت عن الحا كم المدنية 
اوالجنائية لكن يندرالحك بها في مواد الجنايات ( راجم مأدة 55 من قانون 
العتقوبات الاهبي ) و يكثر لمكم بها في مواد الجنح اما منفردة او مع الحبس وي 
المقوبة العادية في مواد الخالفات والقواعد التي تنطبق على المقوبات تنطبق 
ايضا على الغرامة لانها شخصية فلا يجوز اخذعا من الورثة ان لم يحكم بها قبل 
]| موت المتهم فاذا حكم يهاقبل موته اخذت من تركته وقد اجمع على ذلك مذهب 
الاحكام والفتاوي بفرنسا ولتعلق شخص الجرم فتصدر عل كل مستهق لحا منفردا 
لاقتضاء العدالة ان تكوت الغرامة مناسبة للتهمة ولا تصدر على غير مرتكب 
الجريمة كالمسؤلين مدنيا وزع البعض ان الحم بالحد الاصغر الغرامة على فقير - 
مله ٠‏ لاطاقة له به و بالا كبر على غنى لا يضره في شي* مع اذللقضاة تنقيص 
الغرامة الى اقل من حدهاالاصغر القانوني وان عقوببة اليس يضيفها القانون 
عليها غاليا انماما لحا ظ 
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الفصل الواحد والعشبرون يد 
في العقو! بات الجالبة عارا 
شي عقوبات لتب وشبرة جان حم عليه بها لاذلاله وعلى المقان 
ان لا يكثر منها في قانونه لان الحكوم عليهم لا يتساوون فيها اذ منهم من يضره 
الاذلال فوق المطلوب ومنهم منلا يضرهيحال ولانها تعدم اعلبا رالا نسان بين 
ابناء نوعه ومنها ما ذكر مادة ( 4١‏ ) من قانون المقوبات الاهلي 
الفصل الثاني والمشرون 6« 
فيتطبيق العقوبات . 
ينبيان تكون العقوبة مناسبة لاهمية الجرم المعاقمب عليه ولتقر يرالتناسس 
سعا طر يتان ( الاولى ) علية عامة كتعيين عقو بة القتل والسرقة والحريق 
وغير ذلك والثانية خاصة كتعيون القاضى مأ يذبغي اصداره من العقوبة على هذا 
القائل وذا السارق ونحوها وهذا التفصيل اساسي يتصدر به تطبيق العقوبات 
وى الاتهام القانوني والقضائي . 0 
6 الفصل الثالث والمشرون 06 
فياحوال تشديد العقاب 
سم هذه الاحوال الى قانونيةوقضائية فالاولىي المدونة بالقانونوحكما 
باق نر نوق عل طيعة التو ب كنص مواد * وغ وه من 
قانون العتقوبات الاهلى فيب على القاضي اثباتها في حكله وتقسم الى ما لتعلق 
ظ بركن الجريمة المادى كارتكاب السرقة ليلا اوفي يدت مسكون والى ما لتعلق 
باتهام مرتكب الجرم التصميم في القتل وفائدة هذا التقسيم ان الاولى ا تدلقت | 
بالجرم نسبت الى كل من اشترك في ارتكابه سواء كان فاعلا اصليا او مشتركا 
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شل 2 
مخلاف النانية فانها لا تحق الا من تحققت فيه دون سواه مرح ادال 
وخاصة فالاولى في اتى ي تمل جميع الجرائم والنازة في ابي تحق بعضا فالكسر 
.والتسلق احوال نشديد خاصة بالسرقة والعود الى اركاب الجرم من احوال 
التشديد العامة والقضائة ة ما نترك الى فطانة القضاة ولا حاجة لذ كرها 
في الاحكام 


2 الفصل اا والشرون 2 
ثياحوال تخفيف المّاب 
تقسم ايض | حوال التخنف ل الى قانونية وقضائية فالاولى ما دكات 

بالقانون وتغير نوع الجرم كالاءذار المذكورة ا من قانون العقوبات الاهلي 
فانها تخفف العقوبة المقررة قانو) والثاية لا تدخل نحت حصر « راج كاده 
55" منه » التي يوأخذ منبأ فضلا عن ذلك ان للّضاة تنقيص العقوبة عن حذما 
الاصغر ونه ليس لهممتجاوز حدها الأكبر ولوعظظمت اساب ب التشديد المذكورة 
بالقانون لان الشفقة بالقانون ا كثر مراعاة 

0 الفصل الخامس والعشرون 6« 

في سقوط العقوبات 


أسباب سقوط العو بات تنفيذها وموت الفاعل وموت شريكه والمفو 
التأم وغير التأم ومضى المدة المعينة بالقانونلذلك ‏ فاما سقوطها بانفيذها فشبه 
سقوط الديون بسدادها واما موت الجاني وشريكر فاما ان قم قبل الك علبه 
او إعده ففي الحالة الاولل تسقط العقوبة المالية والبدنية وفى الثانة تسة 
العقو بات الددة والمائعة... ن الحقوق وما المالية فتؤخذ من الورثة 


ل صا ل ملس سم ل 


يحف 0 

وامأ العفو التأم فهبوامر يصدر من الجناب العالي بعد مخابرة مجاس اأنظار 

وهو قبل الحكم يوقف سير القضية و بعده يجمل المقوبة والجرم والحكم كان لم تكن . 
ويتأيد حق العفوالذي قررته الازمان وقبلته جميع البلدان بالنفعة الجائز نوال 
الجنمع لها من حو بعض الجراتم من الاذهان ولا اقتضت المفعة اي احد ركني 
امجلمع في العا العفو كان سمأ لنقضاساس حق اجلمع 2 العقاب ولسقط 
الدعوى اسمومية بالعفوفلا يجوز للمفوعنهم بمد صدوره ان يطلبوا النظر في 
قضيتهم لاجل ابرائهم قضائا بذلك اذ ليس هناك عظيم فائدة في طلبهم النظر 
فيجر بمةير يد الجلمع جعل,! نسيا و بجمل المحكم كأ ن يكن يخلى سبل المحكوم علييم 
بعقوبات بدنة ولا نستمق الغرامات والمصار يف التى لهكومة و يرد مأ دقع منها 
و باطناة فاذا ارتكب الممفو عنهم جرام لعدذه إيا يعد ذلك عودأ متهم فشددعلهم 
العقاب هذا و ببق العفوالدعوى المدزية الناشئة عن الجرمة لان الوق المدنة 


من حتوق بعض الناسوهولا يمحو الا ماهوجنائي واء.المفوغيرالنام فهو امر يصدر 
من الجناب العالي بعد مخابرة ناظر الحقانة يلغى العقوبة كلها او بعضها او 
ينص على استّبدالحا باخف ٠ما‏ وينترق عن الاول في انه ببق الجرم وأ 
وونع من تنفيذ«ققط وبه يتعدلخطأً القواننوالاحكام البشرية ولتقي اخطار 
العقوبات الموابدة اوعقوبة القتل فهبوفي الشرائم الوضعية كت لعدالة الجلمع 
ولا يصدر الاعند صيرورة المكم نهائياحيث لا فائدة فيه أن بتمكن من اظبار 
براء ته بالغاء الاحكام الابتدائيه والاستثافيه وحيث ارت سلطة الم 
الاتتناذل بالعفو عن حتها في تنفيذ المقوبة الجنائية الااذا صار المكم بها 
ولا وز اباء الاتتفاع به 01 فقير معدم العفو عن لجس مثاك لبتوصل 
بالدخول فيه الى معيشته لانه ليس 'ممكوم عليه حق في العقوبة بل لنوقع عليه 


236 1١074 
ز ان 8 جا سي حر بي‎ 5 
4 ومع بع العو عه رك‎ 


الحقوق الوطنية على المحكوم عليه « راجع في العفو مادة *0 عقويات » وام 
سقوطها بالمدة المعينة فتراجم فيه مواد 549 و 55١‏ و 55١‏ من قانون تحقيق ‏ 


الجنايات الاهلي اك 
٠‏ 2 الفصل السابع والعشرون 6« 
في الاشتراك 
هو الرابطة بين اثنين اواكثرني فعل جناية او جنحة وفق ما نص عليه 
بمادتّي11 7 و5" من قانون العقوبات الاهلى 
ولا كان المشارك يستهق عقا اقل من الفاعل فنقولان معاقبة المننن في 
المادة 51 المشارك مثل عقوبة الفامل غير موافق للعدالة 


وشروطه اربعة ( الاول ) .انيكونالفعل المشترك فيه اصليا يعاقب عليه || 
القانون ( الثاني ) ان يكون هذا الفمل جناية اوجنحة كما ذكرهادة (/31) أ 


من انون العقو بات الاهلى ( والثالث ) انيكون نوع الاشتراك مما ذكر بالقانون 
( والرابع ) ان يحصل الاشتراك بعد العلل والارادة ولنتكلم على شي يتعلق بهذه 
الشروط فنقول ‏ يفهم من الشرط الاول ان لا عتهاب على مشبارك في فعل غير 


اصلى لا عقاب عليه اوفي فعل اصلي كذلك كشارك فاتل نفسه وانظرهذا. 


مع ما لقررني الشريعة الاسلامية هنتحر قتل النفس وعقابالمشارك في الدنيا 
والاخرة ولتمري ان هذه سقطةني القانون وزلل كان يجب التحرز منه والجب 


5 
وشي حجة تكذبها الشواهد والامثال الكثيرة من اقوال ينام وغيرهما دكرناء وممالم 
نأت على ذكره وكشارك لغيرمعتاد على جر يمة مشترط في المعاقبة عليهأ التعود عل 
اقترافها كشارك من أغرى انسانا على حر يض الشبانعل الووهزة وأحدة م راجع 
الفقرة الاول من المادة (18 ) السالفة والمادة( 69؟ ) من قانون العقوبات 
الاهلي وكشارك معفوعنه عفوا تاما وكشارك من سقط الم قفي اقامةالدعوى عليه 
راجع المادة ؟ 50 من قانونتحقيق الجنايات الاهلي » ويؤخذ من مادة (/ا5 ) 
هن قانون العقو بات الاهلى السالفة الذكر ان لا عاب على من ساعد او حرض 
آخربهدية اوغيرها على اقتراف جريمة اذا اعرض هذا الا خر عن جرد الشروع 
ظ وقام الارتكاب ولوخالف هذا الاعراض ميل هذا السام الذي يعتبر شر يك 
امااذا ارتكب الجرية فتندم المشارك بعد هذاءلا يجدي نفما فلا يمنع من توقيع 
العفوبة عليه 
والمراد من الشرط الثاني ارن لا يكون اشتراك في الخالفات » لعدم 
اهمبيتها ولانها لبس فيها كبيرضرر بالجلمع فلا يتعدى بالمقوبة الى غير فاعلها 
غيزانه قد ذكر بالمادة( 67" ) من قانون المقوبات الاهلى استثناء من ذلك فالا 
عاقبت المشارك في مخالفة حضول انط موجب را السكان سواء كان ' 
الغط. ليلا او ارا او مشيلا على سب اوةذف ثم المراد من الخالفة كل فعل 
عوقب عليه بمقابها ولوكان حنهة ظ 
ويغهم من الشرط الثالث ان لا يكون لاقاضي الحرية التامة في وصف 
افعال الاشتراك وانه ينبنى له ان ببين في حكله ان مادة الاشترالكالني رفعت ١‏ 
هليه من احواله المبنية بالقانون ظ 


كو 1/5 شي 


والمراد بالعل, بالشرط الرابع انه لا يعد شريكا الام عل بالجناية الى 
يساعد على اقترافها واذا عرفنا ان العم شرط في الاشتراك فهل يستازم هذا وجوب 
ذكره بالقانون اولا الجواب يستازمه ما لا يضمن عليامن احوالل الاشتراك كاءانة 
الفاعل على الاعال الجهزة اوالمسهلة اوالتقمة لفعل الجناية اوالجنحة را اجم 
الفقرتين النانية والثاائة للمادة 14 ولا يستازمه فيا يتصعن ااعلم اكع دض 
]| المذكور بالفعرة الاولى من هذه المادة والمراد بالارادة فيه ظاهر للتامل 

« فائدة » اذا كان مرتكب الجريمة اكثر من واحد مد لا تكون درجة 

اشتراك كل في الجريمة واحدة ولذلك ثقرر بالشرائع الحدثية لسميتهم قييزا لهم 
عن بعضهم بفاعلين اصليين اوفاءلين معسوام او مشتركين ولقسيم افعاهم الى 
ارتكاب اص وتبعى كالاشتراك وقد ذهبت تلك الشرائم في المراد من كلة فاعل 
الجريمة الاصل الى ثلاثة مذاهي« اولا » انها تطلق على المنفذ لمادة ار يمة 
ولمباشر ذلك مع الاول ومحرض الغير على ارتكابها ففاءلوالقتل ثم من دفع اجرة 
للقاتل ومن قتل ومن ٠نم‏ النجني عليه من الدفاع عن نفسه « وثانيها » انها تطلق 
على المنفذ والمباشردون ال حرض « وثالئها »انه لا يراد بها الا المنفذ ‏ وارجم هذه 
المذاهب هو الثالث لانه يفرق ببنالناءلين الاصليينوالغاءلين معهم والمشتركين 
واتبع المقنن المصرى هذا المذهس لعل الحرض شريكا كسواه في مادة الاشتراك 
فقط راجم الفقرة الاولى نالمادة 58 السالفة الذ كر وجعل استثنائ.) التحريض 
على حمل السلاح لقتال المكومةاو تحر يض عصبة لتخر يب جهة اوا كثر او نهب 
سكانها من الجراتم الاضلية « راجع المواد لالا و8لاو 5ل من قانون العقو بات ْ 
الاهل » 


0 احوال الاشتراك » قد دونت احوال الاشتراك هادي 54 وكا 


د تحف3 2 ١‏ 
ظ السالفتين وهذه الاحوال اماان تكون معنوية كالتحريض اومادية كاعطاء 
الاسلىة وال لات المساعدة على ارتكاب الجتاية او الجنحة وم بالنسبة لزمن 
وقوعها امأ ان مع قبل اقتراف ف الجر يمة او اثناءه او بعده وشرطها ان تكون فملا 
ا 0 فلا يعد شريكا من ل يبام جريمة تحتم حدولها ولا من كان يقدر عل 
جر بمة ة ول يمنعهأ ليساعد ممترفها ولو كان ذلاك باتفاق الا ان عدم التبليخ اذا 
ظ لعي وبا لا وة* منه 
4 الفصل الثامن والمشرون 06 
في المود 

العود هو رجوع كوم عليه ناي باحدى عو نات لمادة الشالثة من قانون 
اوبات الاهلي الى ارتكاب جناية او جنحة او الحكوم عليه بمبس أأز يد من 
سنة أو بدني موقت الى ارتكاب جاحه « راجع في ذلك مواد ١١‏ وغكاوه٠١‏ 
لوحو كا وقامدة واذا راجعت هذه المواة رأء بت ان فيها تشديدا على 
العائد والسبب فيه أن العود يدل ولو اعتباريا على اصراره على عخالفة القانون 
وعدم كناية عقاب جر ته ارجره وتأدبيه 

9 القسم الثافهمن قانون المنابات 06 
7غ الفصل التاسم والمشرون 6« 
في الحا كم الجنائية 

لاجل معرفة تشّكيل واخنصاصات الحا 1 المكلفة بتطبيق مواد قانورت 
العو بات يذغي اتباع القواعد الاتية وش ثلاث ( القاعدة الاولى ) ان السلطة 
التي ا المراقية والنظر في المواد المدنة والجنائة واحدة وذلك ان لناظر الحقانة 
المراقبة العامة على المحأ 1 المدزية والجنائية ولفاضي المواد الإزئية الذي يحكم في 


أسيويا 


0 


م 


# م يي 


المواد المدنية الجزئية الحم في المخالفات وفي بعض الجنج يكوجب د كيو سنة 
٠‏ وى جميعيا بننص الامر العاني الصادرني سنة 1855 ولحكة اول درجة 
التى متمق بها قاضى التحقيق الجنائى الحكم في استئناف الاحكام الصادرة من 
المحاك المزئية الافي حالتون يكون النظر فيعا امام محكمة الاستثناف وها اذا 
كانت دز يد مدة اليس عن سنةواذا كان الاسئئناف مرفوعا من النيابة وكان 
اقصى العقوبة يزيد عن سنه هذا ولا يراد بذلاك انه ليس بين المدنية والجائية 
اخئلاف بل يينعافرقان( الاول) اخئلافعددالقضاة فيتشكبل ا كها(والئاني ) 
نوقاضى الفقي قوفي مواد المدنة ناه عل غير الهاي الذي حصل في تشكيل 
لمحا كم وعدم لفوه في الجنائية ( القاعدة الثانية ) ترتيب الدزجات التصاعدي 
بان هذه الدوائر والمحا 3 المخثلفة ( القاعدة الثالشة ) كا ان الجراتم تنقسم الي 
مخالفات وجنح وجنايات كذلك تنقسم المحا كم الى مام مخالفات وجنح 
وجنايات وني هذا الترتب اتبع القانون قاعدة لقسيم العمل الاقتصادية بان عهد 
الى سلطات متماينة وظائف اقاءة الدعوى والمميق والحكم والتنفيذ وقرر ان 
الما ل الذين يقومون بأأحدى هذهالوظائف لا يمكنهم الاشتغال بغيرها نم المخول 
لمم مساعدة تطبرق قانون العقو بات ثم رجال الضبطية القضائة المكلنون باعال 
العث عَنْ الجراكم واقامة الدرعوى ف المخالثات اذا انتدهم احد اعضاء ل 
لذلك هذا ورجال التحقيق يكلفون بالقاء النسبة على المتهم اذا ثبتت جنايته او 
برفع الدعوى اذا لم ثثبت ورجال القضاء يحكون عايه او ببرؤن ساحله واعضاء 
النيابة يقومون برفم الدعو الممومية و بتنفيذ الاحكام الجنائية بانقوة العموفية 
ووظائف الضبطية القضائية والنيابة العمومية يقوم بها اناس نت اوامر ومراقبة 
رواسائهم واما وظائف المحاك التي نتحصر في المداولة والحكم فيعهد بها الى دوائر 


و و1 ي* 
عركبة من اتتخاص يصدرون احكاء) قابلة للتعديل والاغو ومن لاجد اصدار 
أوامر لحم بكيفية القيام بوظائفهم ورجال الضبطية القضائية واعضاء النيابة 
المومية تأبعور”ت عئاب لخد يوي الزي له 2 ع وامأ اأآضاأة ف غار 


قابلين للعزل 


9 القسم الثااث لقانون الجنايات 86 
الفصل الثلاثون 
أخراات تطبق المقاب على الجرائم 

بي عبارة عن السير الواحب اتباعه في اثيات | جرم على الجاني يحيث يكون 
دليل الثبوتث منتيحاً لارتكابه ولا معالة ومن هذه الاجراات ما يجبعل ابو لسن 
«القضائٍ ومنها ما يحب على الناء المموي ومنهاما يجب على قاضي التحقرق ومنها 
ماايجب عل الحا 5 لانها كلها عبارة عن تحقيق الجر يمة وثم اككلفونبتحقيقها دون 
سواثم و بيأن ذلك ان الجريمة قبل حصوها يكاف البولإس الاداري نعها فان 
حصلت فاما ان تكون مفالنة او <نحة او جناية فان كانت الاولى قدمت لمىكة 
من النيابة بدون تحقيق ابتدائي او تحضيري لتحققها و يعتبر نبهائيا و فيهاماترى 
وان كانت الثانية وجب ان. ممما البوليس القضائي ابتدائياً ثم .يرسل اوراق 
قضيتها للنيابةا لتهومية ولا الخيار ني ان تطلس من قاضي اقيق ةا دسهورا 
اولا ثم قدم الماك لتصدر حكها فيها بعد ان تحققها نهائيًا واذا كانت النإلثة 
وجب على البوليس القضائ تحقيقها ابتدائيا ثم ارسل الاوراق للنيابة الامو 
وتلزم بطلب تحقيقها تحضيريا من قاضي المفيقن نيب 5 
ان تحققها نهائيا ومن ذلك بخص ان التحقيق ثلاثة انواع ابتدائي و يعهد به 
للبوليس القضائي ونهائي وهو تحقيق الحكة وتحضيري وهو ما عداها وانه ليس في 


8 “ل » 


| الخالفات غير التحقيق النهائي وان التحقرنى التحضيري واجب في الجنايات عتيرقيه 
في الجنح وآن التحقيق النهائي واجب في جنيع انواع الجراتم ثم اعم ان هنا قدمنأه 
| هوني غير الجرائم التلبس بها واما لمنلبس بها فلقاضي التحيق ان يحقتها بلاطلب 
| من النيابة وللنائب تحقيقها مباشرة لاوقوف على حقيقتها قبل الالتباس 

( حاتة ) مما 1 التمقىهٍ قاضي التحقق واودة المشورة 

الفصل الواحد والثلاثون 06 
في الحيس الاحليادمي 

هون المتهم قبل الحك عليه لاجل الفكن من مماقبته ان كان مجرما 
| بأسبل وسيلة ولهفوائد اخرى منها عدم اخثلاط المتهم بم .يله كيف يجثال 


ظ لتبرئة نفسه من الثهمة وهممأ انه اسم في اقرار المنهم هن الغرب والايلام الذي. 


| كانت لتخذه في الازمنة السالفة بمض الحمكام ولاغرو ان يكون هذا الحسن 
| من حقوق المسكومة فان لحا التصرف في الحياة لفائدة الجلمع الاانه يجب علا 
| ان له تستعممله الا على قدر الضرورة لان ني اطالته على المهر هن حصول. ضعف 
احساس النفس هالا يحناج الى ببان فضلا عن انه قد يورت ذهول الإرى؟ عن 
الدفاع عن نفسه خصوصاً اذا اكثر الحةق عليه الاسئلة وحيكذ فالواجب عليه 
ان يتلطف. بهعند السؤال وان يثنبه الى اجو بته حتى يصل الى الحقيقة من غير 
| ككثار ( راجع ف الس الاحلياطي مادة 4 مر ديكريتو 18 نوفير 
سنة  ) ١885‏ 
9# الفصل الثاني والثلاثون 86 
في اقسام. الحا 1 الجناية: 
تتقسم الام المكلفة باصدار الاحكام على الجانين الى.عادية- واستفنائية 


ع جا الات مداه كر 


2 ممه 


9# 11 46 
فاما الادلى فعي التي لما الاق الام في. الاخلماص.: بالمنكم في الجرائم وهي 
المدونة بقانون المحا ك الاهلية اي مخاك, المخالفات والجنس والجنايات. واما 
الثازنة فهي التي لا حق خاص في ذلك الاخنصاص وي ايض مالم ندون في 

القانون الاهبي كالمحا كم المسكرية 
ٍ ##التصل الثالك والثلائون. 6لا 
ا في. العدالة الجنائية: 


0 
58 


يجب على انما كم اصدار الحم موافقًا الذمة بحيث ان يكون المتهم مقرا 
في نفسه باستحقاقه العقوبة. المحكوم عليه بها و ينبغي فق المحام مر 
اراب الجاني اوشريك للتهمة بقصد جنائي والا كان اساس المقاب. الل 
وح ةذ فعلى القاضي ان لا حك بصفته مفسرا للقانون بل بصفته منتديا للقضاء 
بين الناس بالعدل قال «با كون» لاشي> أشد تعذبيا من الم القوانين ولؤقال 
من 1 القضاء لكان اولى الا ترى امتناع الامام الاعظظم ابي حنيفة عله 

*9 الجزء الرابم 6 
في القانون الخاص 


السابت السام 
اب لمان 


في الجنسيات و«وضوع القانون المدني | 
94 الفصل الاول 86 . 
حل.نظر ية الجنسيات من اقسام القانون وكيفية تكونبا 
نظرية الجنسيةمشتركة بين القانون العام والقانون الخاص فدراستها طر يق 
الانتقال الطبيعي من احد القانونين الى الا خر والمتبع في الحصول على الجنسية أ 


مسمس باب عسي عو بسو بوسيت م مسر عوج وسو روس ا واه جه ننه وي يي ل بورج جو -. او ع وميد 


ظ 165 095 

لمئانية وفةدها هوالقانون الشاهافي الصادر في سنة 8 والظاهر انه لكان 
لليناب العالي السلطةالممنوعة من بعض امور لادخل ذا في الجنسية كآن له الح 

في أن من او يمام الاجانب جنسية | المهانيدن واما الحنسية المصرية م تدون بقانون 
ومع ذلك فقدذكر بالمادة (5 ) من ديكر توغرة يونيه سنة “1855 ومادة ؛ من 
ديكر يتو؟ نوثبر سنة +1896 انه يذغي ان يكون طالبو ال وظف الملكين بلقم 
العالي رعايا عئانين مولودين بمصراو مكيين مهأ دائًا اومئذ +سعشرة سنة واء 
ان وكلاء الدول لمرحماية الرعاياامثائيين فتغاا فيها حتى جعلوها ورائية فاققت ‏ 
الدولة المئانية مع الدول ومنعوأ هذا الغلو باللانئحة العئانية الصادرة في سسنة 187 
فقد ذكريا ان المايات الممنوحة قبل هذه السنة تكون ورائة والتى تحدث بعد 
تنفيذ اللانحة تكون تخصية م اسمحال عادة ان رن الناس امة واحدة تكونت 
الجنسيات من وحدات ثلات وش وحدة ارض المملكد : ووحدة الاخلازف: 


ووحدة الاديان ٠‏ 
#. الفصلااثاني 6 
في موضوع القانون المدني 

موضوعه القانون الخاص ومين الحقوق التخصية ( وهذا التعيين على نوعين 
عام وهوما صدر من الْنن وخاص وهؤه! صدر من المحاكم ) وحل المشكلات 
وفصل الخصومات المدنية اذا لم يتيسر فصلها بطرق عرفية هذا 

ولا كان الغرض من القانون ضبط علاقات الافراد بين بعضهم أو يدنهم 
أ و بين الاموال وجب الكلام على الاتتخاص والاموال بهذا الترتيب فنقول 


ع جد سابإامد 6 


9# سلما يي 


عب لاع 
٠‏ في الاتتخاص 
9 الفضل الاول 6« ظ 
في التخص ومموع امواله أي دخله وخرجه 
الخص هو الذات الجائز ان يكون لها اوعليها حموق وهواما ان يكون 
ذاتنا او اعتبار يا فالأول هو الانسان والثاني هو جماة اناس اشتركوا للحصول 
على منافم مادية اوادية بحيث يوز ان يكون لجموعهم اوعليه حقوق غير 
الى لافراده اوعليهم كالحكومة المصرية فانها مؤّلنة من افراد القطار وها 
وعايها حقوق غير ما لكل فرد على حدته او عليه منها و كبعض الشركات المدنة 
والتحارية ايضا - - وتجموع اموال الأتخص هو جملة مالهوما عليه من المقوق 
وقد استنتج من ارتباطه به جملة نتائج ممما فرق الثم لاخر عق جعل امواله 
حاضرها ومستقيلها ضامئة كما دون عادة ( 5ه ) هن القانون المدني الاهلى ومنهأ 
تسرى احكام شريعة المتوفيعلى تركته وهذه النقيجة من مبادئئ القانونالدولي 
ونص علبها بالمادة ( 77 ) من القانون المخئلط ومنها ان الوارث الذي يقبل تركة 
المويية و يشترط ردها متى ا لا تنى ممع ديونه يلزم بسداد ديونه 
ولومن ماله الخاص لان من يقبل التركة وزجها تجموع اموالهفيضمن غير !نهذه 
النتّيجة لا تسرى على اهاللي مصر حيث ان القانونالاهلى احال في هذه القطة 
على المتبع بالشمر يعة الاسلامية الغراء 5 عدم اا نام لمث الذي قبل التركة 


1 طه ا . ت _- اا اتن ب 11 ا سح و ا رو 
١‏ ماش رربو نات ل ا لد 7 2 1015 9 9 : 9 0 


“و 185 شي 


الفصل الثاني 6 
في للأتخاص:الذاتنة 
يمتبر شخصا ذاتيا كل انسان ذكرا او !نثى صب او بالغا عاقلا اولا ولوكان 
حملا فانه يرث مدتيا ويجنى عليه باسقاط امه فيه وتزول الششخصية بالموت 
]| فاذا ص الميت لا يعاقب على ذلك المجو ولقدم ما غل هذا من الانتقاد 
ظ *9 الفصل الثالك 9*6 
: في الأخفاس الاعبارية 
1 تقسم الى عا.ة وهي الني انثدشت نشت لنفعة عاءة او نظام عام كالمكوءة والمدن 
]| كلدية الاسكندرية ال والمدارس العالية وجمال البر والمستشفيات والى 
ظ خائنة و تكورد_ من تحنصين فا كثر اشتركوا في «نافم مادية او ادية 
أنفعة خاصة كبءض الشركات المدنية والتحار يه التى اعثيرها 'القانون كذلك 
واعر ان هذه الذوات الاعلبارية قد جماتها الشرائع قليلة جد وذلك 
لسيبين ( الاول ) ان تلك الزوات اذا غت وانسع نطاقها زاد عدد عالحا ز يادة 
هائلة حتى يخشى منها مقاومة المكومة « والناني » ان اموالها قد تملكر لما لعدم 
احلياجها لبيعها وقد عل من الاقتصادال ياسي ان في تداول الاءوال منفعة عاءة 
فانها تسن وتزيد فته بانتقالها من يد الى اخرى فضلا عا فيه من. مو ايراد 
المكومة بتحصيل رسوم اندقال الملكية 
( تنبيه ) لقد سبق ان للذواتالاعبارية وءليها حقوقا غير التى تكون لاعضائها 
وعليهم كا لو باعت الشركة بضائع لزيد فيكون ادن لما عليه لا للشركاء وما أر 
سلف احد الك كاء صديقا له مباغأ فانه يكون دائأ له دون الشركة و بستنتج من 
]| ذلك ججلة نتائ منها ترفم الدعوى عليها باسعها. سيان 


ع 66 وا 

احده) لا سائرالشركاء لتعهذر اعلانهم جميعاولكثرة مافيهمن المصار يف فلواردت 

رفع دعوى على الكر يديليونيه او الدائره السنية اءلنتمديرالاول اوناظر الثانية 
| وهكذا « راجممادة ٠١‏ منقانون المرافمات الاهلي » ومنها انهاذا صارت الشتركة | 

في حالة التصفية تسدد ديونها من جموع اموالحا اولا ب يوزع الباتي على الششركاء || 
فلا يأخذون شيدًا قبل التوزيع ودائنوثم بالاولى وذلك لانها كالتركة لا يرخذمنها 
شى* حتى آسدد ديونها وفق ١‏ جاءت به الشر يعة الغراء ومنها ان المقاصة ل 
5 من وفاه الدين يحصل حتّا بدون عل التقاصين اذا كانكل منعا دائنا ‏ 
ومدينا للا خر لم تحصل الا بون الشركة ومدينها «جاشرة بحيث اذا كانت الشركة 
مدينة أز يدفلس غلا ان تطل ب المقاصة عا لا من الديون على الشركاء الدائنينله واعلم 
انالشرائع قبلت تخصية تلك الذوات الاعببار ية لامر ين ( الاول ) انه أولاهأ 
للزم حضور جميع اعضائها في الدعوى وهو امر يصعب اجراوه في غالب الاحيان 
( والثاني ) ايحاد ثقة بها يع معامليها كالدائئين لما اسافنا من انم يقد.ون في 
:استيفاه ديونهم على الشركا* وداثنيهم 

96 الفصل الرابع 6 
في .'تمارنة بين الشركة والملك على الشيوع 

الشركة عقد بين اثنين فا كثر يلتزم به كل من المنعاقدين وضع حصه في 
راس المال لاجل عمل «شترك يبنهمو'قسم الار باح الي تنشا عنه يشم يخلاف 
املك على الشيوع فانه حالة كثير بن يملكون بنسب مختلفة ما لالم يقسم يننهم 
و يؤخذمن هذين التعر يفين فروق يبنها ( الاول ) ليس على الريك جبر في 
الدخول في الشركة بخلاف الملك على الشروع فقذ يكون فيه جبرم في حالة 
الميراث ( والناني ) القصد من الشركة الربح بخلاف الملك عل الشيوع فلا يقصد 


خ« ؛ يي 


عفضاا 


95 00 9# 


ْه.الر بح دامًا ( والثالث ) قد تكون الشركة ذاتا اعثبارية يخلاف الملك على 
الشيوع فانه لبس كذلك فاذا رفمت دعوى على الملاك فيه ثقام لبهم جميعا 
| ( والرابع ) حدوق ق ما لك المشاع واحدة بالنسبة لكل منهم معنى أنه لا يجوز لاحد 
الملاك التصرف فيه بدون رضا الا خر يلاف الشركة فان عقدها يشترط فيه 
ان يكون لاحد .الششركاء الحق في التصرف باموال الشركة و يكون له ادارتها 
١‏ ( والخامس ) الملك على الشيوع وقتي يجوز ازالته بطل الفسمة ( راجم مادة١‏ 6 

من قانون المرافعات الاهلي بخلاف الشركات فلها على الدوام مدة ثابتة معينة 

“9 الفصل الخامس 6< 
في التجار وغيرجم 
كل من اشتفل بالمعاملات تجار بة واتخذها حرفة معتادة له فهو تاحر سوا 
كان شخصا ذاتيا أم اعبار يا فن لم يشتغل بامعاملات التجارية اولم ؛تفذها 
. حرفة معتادة له فلدس بتأجر 
وقد عرف ااقانون التحار ي الاهلي المعاملاات التهار ية بذ كرانواعها يالمادة 

النانة منه واناان نذكر تعر يفا عاما “عل الانواع المذ كورة وهو المعامللات 
التمار ية اعمال يقصد منها الريج شراء كانت لاجل البيع ( إشرط اف يكون 
الشراء من نوع المذكور بالمادة الثازة من القانون السالف ) او مقاولة أو خدمة 
. اغير ‏ ووجه لتمسينا الاتخاص الى تجار وغيرثم امور ( الاول ) ان التجار يازمون 
دون غيرمٌ بان. يكون لهم دفاتر يقيدون فيها اعالهم ( راجم المادة ١١‏ وما يليها 
:من قانون. التجارة الاهلبي ) وسبب ذلك انه لما كانت اعالحم كثيرة لزم ان تكون 
:منتظمة .واضسحة ولايتم ذلك الا باستعال الدفاتر التي يجوز قبولها للائئات في 
المواد التجارية ( راجم مادة ١‏ من قانون التجاره الاهلي ) بخلاف غيرثم فان || 


2 لأا ين 
اعالحم قليلة لا تمناج الى ما ذكرنا فلا تكون ونسراة للاثبات وا#الشوعوق ب التاجر 
الذي لا اتخذ له دفاتراويهمل مسكبا با ذكر بمادتي ه١٠"‏ وة:؟ من قانون 
العقوبات الاهلي لاعثباره متفااسا بالتدليس او بالتقصير( والثاني ) انه يازم 
التاجراعلان الشروط المتفق عليها هع زوجه ني عد تكاحه وسبب ذلك انالغيز 
بهمة معرفة حالة عملاقات اأزوجين حتى يثق بعاملته فان اأزوجة اذا كانت دائنة 
لوا خذة عليه تأميئاً لدينها قلت الثقة به بخلاف ١‏ اذا لم يكن كذلك (والثالث) 
يجب بلص مأدةٌ () )من أأنون التحارة الاهلى ص كل من افلس ان يقدم 
لقريره بانه وقف عن ديونه للممكة الكائن محله فى دائرة امتنصاصها في ظرف 
ثلاثة ايام من يوم رثعن دفم ديونه وبنص ماد (159 ) منه ان يزفق 
تقريره المذكور الميزانية اللازمة او يذكرفيه الاسباب التى منمته عن ثقديها 
و بنص مادة ( ٠٠١‏ ) منه ان يجمل هذه اميزانية محلوية على جميع امواله منقواة 
كانت اوثابتة وعلى لقو يهأ وعلى بيازماله اوءليهمنالديونو بيانالار باح والخسارة 
ولا يلزم بذك الا التاجر كم رايت وسيب الزاءه انه عل بالمشاهدة ارت التاجر 
الذي يقع ني الافلاس لا ير بح في تجارته ابدا اذ ا“تمر فيها قكان الزامه با نُقَدْم 
مفيدا لمعامليه اذ بتحصل تصفية تجارته «باشرة فلا تمكن من الاسرار في العمل 
« واارابع » توجد في الحكئة الخئلطة دوائر قضائيه تحكم في قضايا التجارة ودوائر | 
مدنية تحكم في القضايا المدنية راجع مادة ؟ هن لانحة ترثدين الحاك المؤااواة ' أ 
وسبب ذلك ان لقضايا الجارة نفاريات علية مخصوصة فلا بسوغ الك فييأ 
الا لمن تدر بوا عليه وعرفوا العوائدوالعرف التجاري «والخامس» وهو اهمها ان .كل 
تأجر وقف عن ديونه يعتبر في حالة الافلاس و يازم اثببارافلاسه يحكم يصدر 
بذلك كنض مادةٍ ( 155 ) من قانون التحارة الاهلى و يترتب على افلاسه عدم 


6 188 ١ 
جواز أدارته ماله والتصرف فيه فلا يجوزله الشراء ولا البيع ولاغيرها وقيام‎ 
وكيل التفليسة بادارته والتصرف فيه واستحةاق ديون المفلس الني لاجل وحرمانه‎ 
من الحقوق السياسية فلا يجوز له ان ينتيخب بالف او لنقضب بالكسروانه لا #صدل‎ 
تفليس لغير التاجر وسببه ان القانون ير يد الرقوف على حقيقة تجارة المفلس وان‎ 
طربق وصوله اليها هو نظام التفليس الذي به يهل ما لاتاجر فيق-م بين ذاأنيه‎ 
كان تاجرا آم‎ ١ وقد <الف قانونتا في هذا قوانين انكلترا والمانيا لان المعسرسواء‎ |]: 
لا يمن عسب نصوصها مفلسا ( راجع فانون اتكلترا الصادر في سئة 848 اوالمانأ‎ 
الصادر في سسنة 18.0 ) وذهب بمض متشرعي اورو با الى ان مذهب انكاترا‎ 
وأمانيا هو العميم لانهكا يذغي الاتفات الى اعال التاجر لفاس بتصفية‎ 

تفليسته بعد حرمانه من ادارة امواله يذغي رعاية غير التاجر الممسرجا ذ كر 
أ (مسئلةغرية) قد يحصل ان لتكاف المكومات ببعض خدم مومة | 
ظ تخارية كدالسكاك الحديدية فبل تعد تاحرا الجواب حصات ف ٠صر‏ دعاوي 
من هذا القبيلفذ عبت الحا المخنلطةني قضة مصلة وابوراتالبوسته الخديو 3 
الى ان المكومة المصرية :"جر وفيقضية #سلحة السكاك الحديدية الى انها ليست 
بتاجر راجع حكها الصادر في + ينايرسنة 1844 ظ 
وى الفصل السادس 2 

في الاهلية وعدمها 

الاهلة يكرن الششخص قادرا على اكتساب حق او كته الالتزامبتعهد ‏ 
وعدميا ضد ذلك والاهلية في الاصل وعدمها طارئ؛ فالاصل ان الكل اهل 
للتعافد أن لم ينص صريحا بعدم الاهلية لان كل مالم رمه قانون جائر وتتقسم 
ظ القع الاهلية اولا الي عدم الاهلية إاولاية على غير الاهل اذا كان قاصرا او 


ا ل 
معتوها وعدم الاهلبة لاجل عاب الحكوم عليه كالني ذكرت بالمادة لا* من 
قانون العقوبات الاهلي وائما نقررت لانه اذا جإز لكوم عليه با ذ كر بهذهالمادة 
التصرف في امواله اخذ يخذف بها وطأة عقابه بالمرب من السحن ونحوه وثانيا الى 
عدم الاهلة المعنوية وعدم الاهلية المادية فالمعنو ية ما تحرم تخصا من اكتتساب 
حق بنفسه أو بوكيل عنه حرمانا تاما والمادية ما قنعه من مباشرة حق ينفسه ولا 
قنعه من مباشرته بوكيل عه كعدم اهلية القصر والحجوز عليهملان لمم ان يدبعوا 
و ببتاعوا بوكيل عنهم لا بانفسهم وثالنا الى عدم قدرة مطلقة وعدم قدرة مقيدة 
فالمطلقة مأتمنم غير الاهلمن مع اعقو د كعدم أهلية القاصر والحجورءليهوالمفيدة 
مأ منمتهمن اجراء عد معون مم تنص معين كالمذكورة بالمادة 917 ) من القلنون ‏ 
المدني الاهلي وكمدم اهلية الوكلاء الشر عيين١لوالنفق‏ عليهم لشراء ما كلنوا 
بيعه بطر يق الدو 5 ا 

ايت » عمد القاصر باطلوالاصل انهذا البطلان مر ف منفمته دون 
ظ فله. الاحتحاج بدلا من عقد معه اذا كآن من ذوي الاهلية كنص مادة 
٠١6 «‏ » من القانون المدني الاعلي ويجوزان يزجع العقد الباطل محا بنصديق 
القاصر اذا صاراهلا اما عدم الاهلية غير المةرر نفعة صاحبه بل لمفعة عامة 
فللناس كافة الاحتجاج به 
وقال سعادة احمد بكعقينى بي شرح قاعدة ان القدرة المقيدة او المطلقة 
في العقود تكون بموجب شر بعة الامة التي تمي الييا خص العاقد وهويترافم 
في قضية مد بك راتب امام المحكة الختلطة فاذا. تتحصنا اقوال اشهر النقباء | 
اللأخوذ بقولهم نجد انأ الشرع الاسلامي يمل البلوغ نوعين احدهما تمصي | 
مادي والثاني حقيقي مدني والاول بكورت عندما يظبر في الخقص علامات ‏ 


ظ 
ٍ 
ظ 


١ 1‏ اي 
فمليه تيت بلوغه الرجولة وهذا هو 5 مذهب الامء ابي حنيفة يكن في 
النامنةعشرة للذك ور والسابعة عشرة للانات واما عند صاحبيه مد والي 'يوسف 
في الخامسة غشرة للاثنين والرشد عند الامام لبي حنيفه الحقيق هو ان يصير | 
الانسان قادرا على التصرف عاله وأو بم يتم شعائر دينه وعند الامام الشافي عندما 
يكون قادرا عليه مع حفظ قواعد دينه 9 الاملم مالك عندما يلم الصغير 
لحفظ ماله وحسن التصرف به وقال ,١‏ بن الحاشم من تلامذة الامام مالك من 
امكنه حفظ ماله والانتفاع به كان راشدا وان خالف قواعددينه وقالفيالاشباء 
من اشتبر بالسفهوالتبذير لا يمحسب راشدا لان سفههيةوده الى القَبانح والاتلاف 
ثم اذا بلغ الصغير لم يعد تحت ولاية اببه بالنظر الى تصرفاته التعخصية اي فيا 
بخص الزواج والطلاق ونحوها اما في امواله فانه ببتى تحت ولاية ابيه الى ارت 
برشل لان البلوغ وحده لا بحسب رشدا مدنا واارشد المدني هوالمطلوب كر ية 

التصرف إالمال 
فيظهر من كل ذلك ان من لم يجمع صفات ت الرشد يحسب عاجزا وعجورا 


0 1 عن التصرف بالمال والحجز يكون للاسراب اليه مه و الصغر وار ق والجنون 


والمته والافلاسوالتبذير اما مسدلتنا هنا فهي التبذير وكل من الامام ابيحنيفة 
وصاحبيه يحسبان التبذير اتلافا ألال كان ذلك ضد الشرع او ضد العمل ولوفي 
اعال خير ية « ابن عأبدين » والمتلف هومن ببذر ماله على نفسه او دون غايةاو 
||| 'لغاية لا يعتبرها الفقهاء صحيحة ثم الحجر بسبب الا تلاف يكون لاحد مبببين 
احدها بلوغ الصغير مسرفا فلم يعرف رشده شرءا بل بق محجورا عليه والثاني اذا 
بأغ ورشد نم ظبرسفه بعد التصرف ماله فالامام ابو حنيفة لا يمون الحجر فيعا 

وعنده كل عمل مله في الوجهين نافذ الاانه اذا بلع غير رشيد لا يس اليه ماله | 


00 
في المالة الاولى حتى بلغ خا وعشر بن سنة على ان عدم تسلير المال لدلايعامل. 
مامةالحجرعنده بل فوع تأديب لعل أت به الى الصواب فانه ان تصرف فيه 
قبل ذلك كان تصرفه نافذا لانه اذا بلغ حمسأ وعشر ين و ينس منه رشد فلا 
رجاء لرشده بعد ذلك اما على راي الصاحبين والائمة الثلاثة نمحر على السفيه | 
ولا يدفع اليه ماله مالم يونس رشده ولا نمم تصرفه فيه 4 بأغغ " مره التسغين 
وهوالمفتى به وعليه كل فقباء النفيين السالفيرل والمتأخر يْنْ لقوله ثمالى. في 
]| الاية الخامسة من السورة الرابعة « ولا تؤتوا السغهاء أموالكم التي جعل الله 
لكم قياما يدادذقوم فيها واكسوث الى قوله فان ! تم .نهم رشدا فادفعوا اليهم 
أموالحم » وقد أفتى جميعهم ان ما بجر يه السقيه في الحالنين اذ كورتين باطل 
الا في الاحوال الشخصية التي لا تعال باازل كالطلاق وااعتاق. واازواج 
والحدود والقصاص 
ثم قال وقد اخئاف الصاحبان فها اذا كان لابد من الحجر من قبل القاضي 
5 ر فأبويوسف على انه يجب والا كان فعله نافذا الا فيا كان سيا الجهر 
فان القاضى يعكنه ابطاله و يعتير الحجر للتبذيرعنده كاأجر للافلاس فانه لابد 
اك القاضى اما عمد فيةقول ان القاضي لا يأتزم الا بتدقيق اتبذير 
ويكون الحجر وقلئذ ممندا الى اول عمل تبذيرسيك منه والجهر عنده لاتبذير 
كا مر لاصغر والجنون لك لمكم قاض والفتوى على قول مد وهوالموافق 
أي الامّة النلاثة وعلٍ رأي ابن رشد فيلسوف العرب وأعفل فقهاء ؛ المألكيين 
المعروف عند الافريج بافار يوس فالصبي مادام صغيرا فهو م ولاية | ابيه ولا 
يفدر أن يتصرف ددذون أذنه او اذنوليه وهو محهور عليه فأذا با ذا بلغ فلا بد من أحد 
وجوه ثلاثة وهواما ان يكون قد شاع رشده او برك مهولا وغير معلوم أوقد 


عو + ي# 
عل سفهه ففي الوجه الاول كل تصرقاته حائزة ولا يقدر ابو عل ابطانا لاه 
يكن قد خرج من ولاية الاب رشد» واعتللةوا في فى الوجه الثاني والا كشرعل 
أنه بحس اعثبار الصغير الغرر الميز مبذرا الى ان 8 |[ كد رشده فأن بلوغه 0 
لايمتقه من ولاية ابه والقليل منهيم يمتبرون الولد الما الغ راشدا ومعتوقا مر 
1 ولاية ايه ولا أجرعليه ما يوجد سبي لذلك 0 في اأوجه الثالث الموافق لا 
أ نحن في صدده فابميع على ان الصغير المشهور بالتبذير ألا جر من تحت ولاية 
ابيه وكل تصرقاته باطلة من اصاها فن هدا يرى "نه بموجب المذاهب كلها لايتم ' 
رشدم الصغير تحرد بلوغه بل يبق موورا عليه نحت علاية ابيه الموحين رشده 
اللدني فاذامات ابوالصغير بعد ان اقام وصيا لولده كان لاوصي المذ كور الولاية 
الابرية عليه ولا يعنق الصغير من ذلك الا باجازة الولي وكل تصرفمن القاصر 
دون اذن وليه بطل والوصي الذي يقيمه الاب قبل وفاته لا يقدرارت: يعتق 
الصغير من الكثهر الا بعد انيكون ظبر رشده واذا مات الا«بدون ان يم وصيا 
لولده القاصر فالامر باقامتهللقاضي لاجل «للاحظة اموره ولا ير اْمَاضي ا لصغير 
ظ :مالم يونس رشده:وعلى القاضي ان محر دل اي ثم مخص شاع سغهه وأو كان قد 
ظ || اعثق من ولاية ابيه بموته او بظبور رشده وتكون كل تصرفاته في هذه الخال بعد 
ش اي باطلة اما التصرقات الث تكون قد صدرت منه قبل الحجرفان كان 
الصخير قٍِ 'ولابة ابيه و رونا الا ؛وته وقد هر عله القاضي وال هذه 
“خالا فعي باطلة فان لم يكن الصغير في ولاية ابيه وقد عضت مدة بين هوت والده 
والحمو عليه وقد حقق اسرافه بلك المدة وعدم لياقته التصرف فتصرفاته التي 
ْ قبل الجر «أطلة اها ولا مخرج العغيرمن ولاية الاب ولا من الجر الابشروع 
رشده المدني اي قدرته على حس ر: التصرف باله فاذا ,أ بلغ اليتم مسرفا منعه 


ف و ضي 


|| القاضي اولم يمنعه وطلب اموالهمن وصيه وَاذن له الوصي فالوصي مس ىل( الفتاوي 
المندية وقاحيضان وتفسيرات الاحكام وابن عابدين في باب الحجر) 
وعل ذلك فر ي محمد هوااغالب والمفتي ‏ نه فيالمذهب المالحي وقد اقتصرنا 

عن ذكر المذه ب الشافني وا حنبلى لانعا 3 فيذلك والا ن اذا اردنا تطبيق 
هذه المبادي الشرعية الاسلاميةعلى المسئلة الحالية ايعلى قضية مد بك راتب 
أرى انه وجب الاوراق المقدمة للتجلس ولا سبا الحك الصادر بتاريخ ١‏ القمده 

من المجلس الإسبي وعليه تصديق بقاضي المهكة الكبرى ل يكن مد بيك راتب قد 
انس منه رشدوانه بتىالىموت بيه في ولابتهودخل بعدموت اببه في ولاية وليه 
الذي عين له فيالحكم المذكور اعيعثمان , شا غالب المعارض حال ولاجل هذا ل 
يكن مد بك عند امضائه الككبيالات المرفوعه بشأنها الدعوى مالك الصفات 
والقدرةالمطلوبةالتصرف فأن هذا الشاب وان يكن بالغأ وقتمُذ فانه لم يكن ٠انوسا‏ 
منه ارشدفل يكن له ه من ثم قدرة على استدانة هذا المباغ دون أذن ابيه لانه ان 
عاملناهبقول الامام أبحنيغة هم يكنقد نأهزالسادسةعشرة من مركم بظبر 
من شبادة ولادته الموحودة بإن, "الاوراق فضلا عن الثامنة عشرة المطلوبة لابلوغ 
عند الامام و بموج بكلام الصاحبين فانه وان كان بااغاأ فم يكن راشدا ولا قدرة 
للدي على اثبات الخلاف ما ير يد واما القول بانه كان راشدا لانهكان يتتصرف 
نعل أبيه ول يكن يعارضه فكان ذلك اعترافا برشد ولده معنا والا لحجره 3 
ونقديه برهانا على ذلك بض تصرفات ولا سمأ ان عمد بك راتب طق امرا ته 
في شهر رجب سنة 1٠٠١‏ دون اذن ابيه وانه لوكان غير راشد لما امكنه ذلك 
فالجواب على هذاكله هوان عمد بك راتب ببلوغه تحرر من ولاية ابيه فيا يتعاق 
“خصه وليس بالنظار الى التصرف ماله فانه كان قادرا على عمد الزواج والطلاق 
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“و 94 6« 
ونحوها مما لا ببطل بالمزل دون ان يكون حرا من ولاية ابيه فيا يتعلق بالاموال 
الراب العاسر 
في 'لاموال 
الفصلالاول 86 
في انواع الا.وال 

الملل هو الثيء القابل لجيازة واحداوا كثر والثى/ عندالرومانيين الموجود 
حالا اومالا وم مخرجوا من هذا التعر يف الا الحر يخلاف العبد فانه داخل فيه 
وعند الالمانيين ما يدرك بالعقل وهو عل حيمئذ المادى حيا اوغيرحي والمعنوي 
فكل مال شيء ولا عكس لان المواء ثبي» وليس مال والحوز قديكون ماديا يحس 
اومعنويا يدرك بالمقل ولذلك قسم الرومانيوت المال الى مادي والى معنوي 
والمراد بالمال المادي المدرك بالحواس و بالمهنوي المدرك بالعقل كالحقوق المتعلقة 
بالمال المادي لكنهم لم يراعوا هذا على الثموم بل جملوا حقوق الملكية والانتفاع 
والارتفاق مادية من بعض الوجوه كتءلفها لان عدم التغريق يينعا حاصل في 
جريع اللغات اذ لا يقال فيها عند التعبيرعامتلات بيت لى <ق ملكية على هذا 
الييت بل يقال هذا البنت لي ولان حق الملكية يشمل جميع اجزاء المال حتى 
يكاد أن يكون نفسه وثرات النةّسيم امورمنها ان الحيازة خاصة بالاموال المادية 
كامقار والمنقول و<ق الملكية واجزائه من حق انتفاع وارتفاق لاعلباره ماديا 
3 سلف لا الممنوية كالدين وحق المواف والصانع في مولفاته ومصنوعاته ومنها 
| ان دعاوي وضع اليد خاصة بالمادية لانها هي التي تحاز دون سواها ولنذكر 


*» 0 

بأستتياب الراحة بين الاهالي وه لا تستتس بدونهذه الدعاويالتي تنم التشويش 
والتجر يد عن وضع اليد في مائمة من حصول المضاربة كل لحظة لكون ائياتها 
اسهل من اثبات دعوىالملكية ولكونها ترف امام الحكمة الإزئية القر ببة منمراكر 
المشاحنة لا امام الحكرة الابتدائية م في الملكية وه لا تكون ما ساف الافي 
الا.وال المادية فلا تكون في الدين ولا في ملكية المولف او الصانع في مولفاته 
اومصنوعاته ولا في المذقولات ايضا فان حيازتها كسند اتتمليك فالحيازة والملكة 
يمتزجان فيها ببعنى انهكاا ار يدت حيازتها ار يد امتلا كهاوالمكس بالعكس وتكون 
في العقار وحتي الانتفاع والارتفاق ومنها ان القلك ضي المدة الطو يلة لايكون 
في المعنوي كالدين فلا يجموزان يصير الانسان دائنا مهذا القلك وكلكة مولف 
ونان في موافاته او مصنوعاته لاستحالة حيازتها وانما يكون في المادي كق ملكة 
عقارأو٠نةول‏ وق الانتفاع والارتفاق م بنقسم المأدي الى مأ ينعد م بالاستمال 
كالحبوب والدراثم وما شا كلها ومأ لا ينعدم به وحقالانتفاع خاص بالثاني حيث 
اشترط ذه رد المنتفع به يخلاف الاول فلدس فيه الا شبه الانتفاع حيث لاءرد 
فيه الشيء بذاته لاستالة ذلك بل الذي .رد هو بدله م 'قرر بالمادة ( ؟5 ) من 
القانون المدني الاهليى وقد اسور وأضعيقانوننا شه الانتفاع المذ كور من المانون 
الروماني حيث وجد فيه تنفيذا لارادة موصي بانتفاع بتركة فيا ما ينعدم 
بالاستعال وقاس متشرعو ا'روهازين الاتفاع با ينعدم بالاستمال على الانتفاع 
بأ لا بلعدم به فالزموا رد مثله في الاول م الزموأ رده في الثاني لجعلوا البدل في 

الاول كالعين في الثاني 
و ينقمم المال ايضأ الى معين بالنوع كيلا اووزنا أ وعدا شين ف قنطارا 
قطنا ومعين ات كالجواد المشاراله بالاشارة الحسية و نلاحظط ان اساس 


9# 94و * 
5 رما مما لا بطل بالمزل دون ان يكون حرا من ولاية ابيه ذها يتعلق بالاموال 


في الاموال 
الفصل الاول 26 
في انواع الاءوال 
الملل هو الشيء القابل ليازة واحداوا كثر والثي* عندالرومانيين الموجود ‏ 
حالا اومالا و 100 ن هذا التعر يف الا الجر يخلاف العبد فانه داخل فيه 
وعند الالمانيين ما يدرك بالعقل وهو بعل حينئذ المادى حيا اوغور حي والمعنوي 
فكل مال شيء ولاعكس لان المواء شني» وليس بال ولحو فديكون ماديا يمس 
أو معنو يايدرك بالعقل واذلك ة سم الروما يون الال الى مادي والى معنوي 
والمراد بالمال المادي المدرك الم و باللءنوي المدرك بالعقل كالحقوق المتعلقة 
بالل المأدي لكنهم م يبراعوا هذا على الموم بل جعلوا حقوق الملكية والانتفاع 
والارتفاق مادية من إعض الوجوه كتعلفبا لان عدم التغريق يينعا حاصل : 
جديع اللغات اذ لا يقال فيها عند التمبيرامتلاك ببت لى <ق ملكية على هذا 
الببت بل يقال هذا اللببت لي ولان حق الملكية يشمل جميع اجزاء المال حتى 
يكاد أن يكون نفسه وقرات النةّسيم امورمنها ان الحبازة خاصة بالاموال المادية 
كالمقار والمنقول وحق الملكية واجزائه من حق انتفاع وارتفاق لاعلباره ماديا 
3 سلف لا المءنوية كالدين وحق المولف والصائع في مولفاته ومصنوعاته ومنها 
ان عاو وضع اليد خاصة بالمادية لانما ىُ الت لتى نحاز دون سواها ولنذكر 
استطرادا سبب اياد تلاك الدعاوي فنةول لضي المنفعة العامة والنظام العام 
جاست ع سس ع سح سه سس سوه ج سو سس سس ل ا ا سس 


22-0 


باستتباب الراحة بين الاهاليوهي لا تستنب بدونهذه الدءاوي التي قنع النشو يش 
والتر يد عن وضع اليد في مائمة من حصول المضار بة كل لحظة لكون اثياتها 
اسبل مناثبات دعوىالملكية ولكونها ترف امام الحكة الإزئية القر ببة منعراكر 
المشاحنة لا امام الحكرة الابتدائية م في الملكية وهي لا تكون ما ساف الافي 
الا.وال المادية فلا تكون في الدين ولا في ملكوة المولف او الصائع في مولفاته 
اومصنوعاته ولا في المذقولات ايضا فان حيازتها كسند القليك فالحيازة والملكة 
يجان فيها بمنى انهك ار يدت حيازتها ار يد امتلا كهاوالمكى بالمكس وككون 
في العقار وحتي الانتفاع والارتفاق ومنبا ان العَلك مضي المدة الطأو يلة لايكون 
في المعنوي كالدين فلا يجوزان إصير الانسان دائنا بهذا الغلك وكلكة مولف 
را ف موافاته او مصنوعاته لاستحالة حيازيها وانما يكون ف المادي كق ملكة 
عقاراوهنقول قي الانتفاع والارتفاق ثم ينقسمالمادي الى ما ينعدمبالاستعال 
كالميوب والدرامم وماشا كلبا وما لا ينعدم به وح الانتفاع خاص بالثاني حيث 
اشترط فيه رد المنتفع به بخلاف الاول فليس فيه الا شبه الانتفاع حيث لايرد 

فيه الثى» ٠‏ بذاته لاستحالة ذلك بل الذي .رد هو بدله م 'قرر بالمادة ( ؟؟ ) من 
القانون المدني الاهلي وقد اسمر وأضعيقانوننا شه الانتفاع المذ كور من القانون 
الروماني حيث وجد فيه تنة.ذا لارادة الموصي بانتفاع 32 فيها مأ ينعدم 
بالاستعال وقاس متشرعو ائروءازين الانتفاع بمأ يندم بالاستمال على الاتفاع 
ما لا ينعدم به فالزموا رد مثله في الاول م الزموا رده في الثاني لمارا البدل 3 
الاول كالمين في الثاني ظ 
و ينقدم الملل ايضا الى معين بالنوع كيلا اووزنا اوعدا كيين قنطارا 

قطنا ومعين بالذات كال+واد المشاراله بالاشارة الحسية ولنلاحظ ان اساس 


9# 5و ي* 
هذا التقسيم هو قصد المتعاقدين لا المال في ذاته لاه يكون بنفسه تارة ممينا 
بالذات واخرى معينا بالنوع الا ترى ارت الكتاب الذي يستعيره ثليذ من 
كت يكون معينا بالذات مخلافه نفسة اذا استماره كتبي من اخرفانه يكونمعينا 
بالنوع لان قصد المتعاقدين في هذه الحالةان لا يرد الكتاب بنفسه وثرات هذا 
| التقسيم مس ةأمور( الاول ) ان براهة الذمة من التعودبالممين بالذاتلا تحصل الا 
بتسايه نفسه بخلاف الواجيب تسليه في المعون بالنوع فانه لا حرج فيه على المتعبد 
| فلوتعهد بمائة جنيه مصري: ودفعها جنيهات انكليز ية اوريالات او قروشا برئت 
ذمته (والثاني ) ان نقل الملكية لا يحصل في الممين بالنوع الاعند التسلي بخزلاف 
الممين بالذات فآن بيعه بدون تسليم ناقل لللكة فيه لتعيينه بالذات عند البيع تجرد 
التراضي ما ذكر هادتي ١‏ و5548 من القانون المدني الاهلي ( والثالث ) ان 
هلاك المعين بالذات يكون على المشترى ولوم ستلمه لانه المالك والقاعدة ان 
الملاك على المالك راجع الفقرة الاخيرة من مادة (54؟) منه بخلاف المعين 
بالنوع فان هلاكه بأفة مماوية وحالة قبرية يكون على البائم لا المشترى لعدم 
لعيينه بالبيع | تتتقل الملكة فيه م ذكر مادة 4" منه ( والرابع-) ان المتعيد 
بالمعن ذاتا عليه الاعثناة به حتى يسلمه فانة ملك لالغير يخلاف المتعبد بالمعين 
نوءأ يوز له ان لا يعتنى به لان له ان 5200 نوعه (والخامس ) نصت 
مادة ( 154 ) منه على ان بيع الشيء لعن بللذات الذي لا ملكه البائم باطل 
ولا يصح الا اذا اجازه المالك الحقيق و ينهم من هذه المأدة ان بيع المعين نوعأ 
الذي لا يلكه البائع صمح 
ولنقسم الاموال الى اصلية وملحقة بها فالاصلية هالا وجود ذاتِي مستقل 
واللحقة ما يتعاق وجودها والانتفاع بها على وجود مال آخر كالرهن المقاري 
ل ا از 


<١ لم‎ 
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فاله تابع للدين و يوجد تأهيئا له و يزول بزواله ما ذكر بلمادة: ( 085 ) منه 
وكق الانتفاع والارتفاق والمق في الحصولات والغارفانها تابعة لحق اذلكية 
لكن جاء بالمادة ( 7588 ) منه ما يفيدات , يع الارض لانمل ما عليها من 

المزروعات 

والى منقولة وثابتة فالنابتة في الحائزة لصفة الاستقرار سوا 000 ذلك 
من اصل خلتتها او إصنع صانم فا ني تحخوزها من اصل 4 0 
والمناجم راجم قانون ١5‏ ابريل سنة 0 الدئماني ومن مادة 5 الى ٠١‏ 
_ اي 5 الماني ارضأ والحاجر لا المأخوذ منها والحصولاات 
0 تحصد اذا حمر المقار الشقل عليها زا عقاريأ راجم مادة ( 8ه ) 
رت قانون المرافمات الاهلى فانه يأخذ منها انه يترتب على جيل التنبيه 
امتزاج كن الخصولات مع كن العقار في التوذيع لكن اعتبرها قانون المرافمات 
منءّولات تحز جز 8 في مادة ( 240 ) وكواسير المياه والغاز فانها وان 
| كانت منقولات حميقَة قد اعتبرت عتّارات لكونها ملحقة بالارض وكالسفن 
حيث نصوا على حيزها ورهنها عقاريا وكذلك الحقوق. العينية على المقارات 
والسبب في ذلك اعلبار الواضم لها ثابتة فان الاصل ان الاق لا يكون عقارا 
ولا منقولا والمنقولة ١‏ ب مول انث بالتأء من نقّله اي جعله غير ثابت والمراد | 
ا ولا عدولا مليه تمل حينئذ بيع الحصول قل نجه على | 
ان يس بعد حصاده و بيع بدت للبدم ة فلا امل عقدها والدين واوبعقار كالموعود | 
بأعطائه كن قال بعص بعض الما لين ان الوءد بعقار لا يكون ديئأ وانما صور الدءن 
بالمقار فم اذا باع غير امالك فان ملكية العقار لاتنتقل بالبيع الى المشترى واذا 
تعبد مةاول لشخص ببناء واذا وعد المألاك باعطاء جزه غير معين من ارضه فان 


جه 


ش 53 2 
املك لاينتقل قل الا بالتعيين وانما كان دينا في تلك الاحوال لان الدين فيها هو 
التعبد لا العقار نفسه وسهام الشر كات التخارية ها دامت قائمة ولو اقلت مملوكاتما 
على عقارات لانها لبست ملكا للشركاء بل للشركة وما كان ملكا الشركة مى:. 
العقارات يكون تابما لمنقولاتها لان المنقول فيها هو الاصل فاذا انقسوت عءادت 
ملوكات الشركة من منقولات وعقارات الى الشركاء على الششروع وكانت السهام 
عّارات او منقولات بحسب ما لتءاز به وملكرة المواف اوالصائم في 
مولفاته او مصنوعاته ودع حل التجارة وهو عبارة عن الادوات والبضائم 
واازباين دون العقار ولهذا التقسيم كرات شتى منها ان المنقول يرهن رهن 
منقول لا رهنا عقاريأ لاستهالة لقرير التسجل فيه لعدم استقراره في مكان 
واحد مخلاف العمار فانه يرهن عقّار يا ومنها ان نقل الملكية في المنقولات اسبل 
منه في العقارات و بيان ذلك انها تنتقل في المنقول تجرد اتفاق المتعاقدين سواء 

| اكان بالنسبة لام اغيرها بخلافها في المقار فانها لاتتتقل بالنسبة اغيرالمتعاقدين 
الا بتسجيل عقد نقل الملكة به كتاب المحكة م ذكر في مادثي 111977٠١‏ 
من الةانون المدني الاهلى وانما وجب هذا التسجيل ايجادا لاثقة بالمالك ليوقن 
الغير المسلف له مثلا بأنه المالك للعقاروممأ ان المدة الطويلة أتملاك العقار حمس 
عشرةٍ سنه عند عدم السبب الصرم وخمس سنين عنذ وجوده م ذكر بمادة 73 
منه وأن لا مدة في المنقولات غير الديون لان حيازتا لس لب يح مع اعتقاد 
ان المأأخوذة عنه مالك لا يفيد الملك الا ني حالتي الضياع والسرقة فانه تشترط 
فبها الحيازة مذة ثلا ثسنين م1 ذكرجادة 41 منهواما لم يز المقنن التملك بمضي 
المدة الطويلة في تلك المنقولات تسهيلا لتداوها هذه المدة لانه لواجازه فيا 
بأن جعل مدته ثلاث سنين ىكل الاحوال لتهدد كل مشترمنقول. باسترداد 
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مالكه فيصع ب حينئذ تداولها مع ان بعضها محئاج اليه افيه ووقدها ومكباارك 
الحكة الخلصة بالحمكم في لاع في عقار في حكة مل ذلك المقار ان كان 
واحدا فان كان اكثر منه فتكون محكة الحل المودود به اغليها لوجود اأسندات 
في هذا ال حل وأتمكن الحكمه به من الوقوف على حالة العقار وان الحكة الخئصة 
55 في النزاع في منقول في محكة محل المدعى عليه م ذكر بالفقرة الاولى 

ن مادة (غ*) من قانون المرافعات الاهلي ومنهاان للقاصر دعوق طلل 
1 اذا كان في بيع عقاره غين 0 منقوأه فلس له فيه 
ذلك وقد اهتم المقذن بالمقار ا كثر مرن المنقول لانه احق بالعناية 
واولى بالرعاية 

والىاموال مير ية واهلية فالميرية هي املاك المكو.ة الخصدة لخدمة عامة 
( راجع مادتي و١‏ من القانون المدني الاهلي ) والاهلية ما كانت ملكا 
للاهالي او للحكومة ول تخصص لخدءة عامة فالطرق والشوارع الملوكة للحكومة 
المعدة للنفعة العامة من الاولى والاملاك الحرة الملوكة للحكومة والمباعة للا هالي 
من النانية حيث انهالم تخصص لخدمة عامة وهذا التقسي لعل العقار والمنقول 
وكرته ان المير ية لاتباع ولا تملك بوضم اليد ولا تحدزاعنى انه ليس لنظارة 
لمالية بيعها من تأقاء نفسها بل للحكومة دون غيرها التصرف فيها سيعها مقتضى 
قانون اوامر بخلاف الاهلية فانه يجوز التصرف فيها بالبيع مطلقا وائنمالم يمز بيع 
المير ية لسببون ( الاول ) انها معدة للمموم والعدل: يقضي بعدم جواز تصرف 
المكومة فيا هو «صلهة لمهميع فانها دنست مالكة لما بل مالكها نوم الستكارت 
( والثاني ) ان الحمكومة ربا اضطرت لبيعها بشمن بخس فتخسرامم جزء من تروتها 

وهذا هو اران المبين 


ل ا 


قال بعضهم ولنلاحظ انه يشدد في عدم التصرف فييا عندنا مثل مأ 
شدد فيه بالشرائع الاجنبية اذ لقرر فيه ازوم عدم حمل قانون للتصرف فيها وهو 
يستازم اخد رأي مجالس الامة بخلاف الامرعندنافان اصدار اعرءال يكفي 
للتصرف فيها والحقيقة ان التشديد حاصل عندنا 5! عو حاصل فيها فان الامر 
العالي يجب ان يطلع على مشروعه قبل صدوره مجلس شورى القوانن وجلس 
النظار وفيها الضمان الكاني لعمل المصلة للامة فان ل يعملا الصلة فلا يعد هذا 
عيبا في نظاماتنا وممنى كونها لاتحجز انه ليس لدائني ي المكوءة توقيع الحجز 
عليها لان الحدز ل الببع فاذ الم يحزالبيع لم يز الحم ابه 
انه ليس دائني السكومة الا فائدة خاصة يخلاف الاموال الميرية فان منفعتها | 
عامة والعام مقدم على الأاص ومعنى عدم جواز تملكها بالمدة الطويلة ان الذي 
وضع يده عليها لا تمكن من امتلاكها ولوطالت مدة حيازته لما لان التملك 

يمفى المدة كأ نه دع من يترك ماله لمن علكه بمضي المدة الطو يله فم لا تباع 
لاملك بها لان اذا اسمحال البيع استحال شبهه بالاولى لوجود كن في الاول دون 
الثاني واعل انه ظبر في سنة 870! القانون الخللط وتدونت الاءوال المبرية 
بمادني 5؟و"5ون القانون المدني منه وتدونت ايضا سنة ١88‏ بمادتي و١٠‏ 

من القانون المدني الاهلي كاسلف و ينبي تيم ما جاه بقوانيئتامن الاموالالمبرية 

با صدر بديكر يتو؟؟ يونيه سنة 184٠‏ من الحاق سراي عابدين والامماعيليه 
5 يرة وقصرالدل ومطبعة بولاق وملحقاتها وغير ذلك بتلك الاءوال وتكون 

لاموال ميرية ولولم يكن استعالها لل ع الناى بل لبمضهم كالتشلاقات انها | 
خاصة بالعسا كر 


310 


5-1 ض 
“9 الفصل الثاني 86 
في الحقوق الشخصية والعينية 
لقوق ججع حق وهوما يجب ' بخص عل ١‏ خراويةرر له على مال ومنه 
|| ياخذ انقسامه الى س خصي كالدين وعد ني كق الككية ذان قبل يظبرانه لا فرق 
ينها لان الشخصي مقرر على المال ايض فان الدائن له حق على مال المدين كجؤاز 
حجزه واحُذه منه قات ت بل هناك فروق منها ان هذا بواسطة التخص بخلاف ذاك 
فانه على العين مباشرة حتى ان صاحب التخصي يرفع دعواه ولى الخ بالقصد 
واما الثاني فيطلب في دعواه ماله من المق على العين وان استازم ذلك مطالبة 


المخص بالتبع ومنها اولوية صاحب الثاني عن صاحب الاول وذلك لان الدائن | 


يكون اسوة الغرماء اذا كان مدينه مدينا لا تخاص اخر امام ن له حل عيني 
فيستولى على جميع حقّه اذا اجتقم معهم قبلهم وان صاحب العيني له لتبع العين 
في اي يد انتقلت اماصاحب الخصي فلا يطالب غير مدينه وانالحةوق العينية 
حصورة في مادة ( © ) من القانون المدني الاهلى بخلاف التخصية فانها لا 'تحصر 


وان التخصي يستوني من جميع أمو ال المدين حاضرها ومستقبلا ( را- جع الفقرة 


الاولى من مادة 554 ومادة ( 508 ) .منه ومن ذلك يكونللدائن 34 يطالب 
ود ودعاوي مدينه غير الشخصيه فلا يكون له ان يرفع بأسم مدينه دعوى 
يها على من مجاه ( راجم المادة ١‏ ذامن القانون المدني الاهلي ) و يكون له الغا 
العدود يقابل التي 05 المدءنى من 2 ص ماله اضرارا محدوقه وتدلمسا ) راجع 
الملدخ ١5‏ منه) ومعني الغش والتدلس ان يعرف المدين ان عقده الذي يقابل 
مضريحق دائنه فاذا كان العقد بلا »ابل كالهبة كان للدائن الغاه وأولم يوجد 
الغش من مدينه لان الموهوب له يسهى في جاب النفعة اليه والدائن بسعى في 


#» ١ 8“ 


مويه العم عومسم 


9# 525 و 
اجثناب الخسارة ودراً الحسازة مقدم على جلب الفائده بمخلاف الميني فانه 
لا يستوني الا من العين الني هوعليها حتى اذا كان لتمخص حق انتفاع على عين 
معينة لا يكون له ان يطالب مالك هذه العين بان ينتفع باخرى له 
ظ 00 4 الفصل الثالك 6 
في حق الملكية 

هذا الحق هواً شهر الحقوق العيذة وعرفوه بانه الحق للالك في الانتفاع 
بايملكه والتصرف فيه إطر يقة مطلقة ‏ وقولهم 'لالك احترازعن غيره كالمنتفم 
وكن مله حق عل العين طلا فان الاول ليسله التصرف بطر بقّة مطلقةوالغاني 
لدس له ثى شي “ من الانتفاع والتصرف حتى انه اذا دخل يننا تملوكا لغيره او مر من 
ارضه بلا اذن يكون له طرده ومنعه ٠ن‏ المرور م ان هذا المالك قديتعدد فسكون 
المفلوك حينتذ على الشيوع اذ لا يعقل ان يلك الشنيء الواح دكله لاثنين لان 
امتلاك احدها له كله يفوت امتلاك الاخر وقولمم فى الالتفاع مأ عملكه معناه 
في استاله:واستغلاله يها ير يد مالكه الا انه مقيد بعدم الاضرار بالغير فلا يجوز 
لدان محدث في ملكة صناعة مضرة بالصحة .و براحة العموم بدون استيفاء الشروط 
الادارية المقررة في ذلك ( راجع ديكر يتوء اوكتو بر سنة 1848 المخلنص 
بالا لات اليخار ية وما اذا لم يكن الاستعال ممنوعا قانوناكاستعاله ارضه في زراعة 
الدخان ( را رأجم د ديك ريدو ٠‏ مارث سنة ١844‏ و5 يونه سنة 2١89٠9‏ 
و١٠‏ مارث سنة ؟89١‏ وبا اذالم تكن منفعه عامة للحكومة في بيع امالك العثئن 
منها اوفي اخذ جزه ٠نها‏ كدخول بعض المسأ كن في انط (راجع ديك و 
١؟‏ يناير سنئة 1895 اوفي تخ المالك عنها اوحتفا كتركه :أرضه اويكذا هأ 
لقربها:من السكك الحديدية فانه يكون للحكومة في هذه الخالة اخذ الملك بتامه 


» 0+ # 


اواخذ وت اس داريا والتصرف فيه 
بطر يقة مطلقة بمخصوص جا اذا ل : نع | مة التصرف فيه لنفعة عام ةك بع الع 
والنطرون فان ديكريتو "7 اغسطس سنة 1/15 ' منعه وا اذا يكن ا ة 
في نزع الملكية اوني تخلى الماك عن ارضه كلها او جزتئها ما لقدم فانه في هذه 
الصور ينقطع تصرف المالك جيرا ولتركب الملكية من ثلائة حقوق الاستهال 
والاستغلال والتصرف اذا انعدم احدها كانت ناقصة الا انه لا يجوز يجردالمالك 
الاعن حق الاستعال فققط بتقر بره حدق ارتفاق لاغير على ملكه اوعرن.حق 
الاستمال والاستغلال باعطائه الاثنفاع ملك لغيره وليس له التمرد عن .حق 
التصرف في ابيع لانه تنازل قبل تام المقد م لا مجوزاشتراط به 
المشتري لانه 0 لعقد الي 

وتنقسم المككبة الى مشتركة وشتخصية وقد بحث الذلاسفة في الاسبق 5 
وجودا وتوا عل ان الشخصية اسبق في المنقولات والمشتركة متأخرة حيث 
شوهد الانسان في الازمان كلها مالك لغذائه وصيده وسلاحه اماني المقارات. 
فاخئلفوا فن قائل ان المشتركة اسبق فيها فان ملكيتها شوهدت القبيلة 9 
للعائلة ثانيا ثم للواحد منها ثالنأ فالشخصية ثالثة في ترئيب الادوار ومن قائل ان 
المشتركة متأخرة في العقارات”م) ىُُ متأأخرة في فى المنقولات ذلك لانه فيالازمان . 
الاولى كانت الارض مباحة تلك بوضم اليد عأيها عءنى ان كل فرد وضع يده 
على قطعة منها ملكبا ملكا تخصياً 

5 الشخصية الى مادية كلكية الاعيان ومعنوية كق المؤلف او 

الصالم في مولفاته ومصنوعاته وقد كر حكبا عادة من القانون المدني 
الاهلي ونصها ( يكون المسكم فيا يتعاق بحقوق ال “لف في ملكةه الفاته وحقوق 


كناف 


الصائم ف 7 مقتازفنة على حب القانون الخصوص بذلاك ) وهذا ذا القنون 
الخصوص .لا بعل له اثر واذا كان كذلك وان قانون العو بات الاهلى خال عن 
عقوبة في هذا الصدد فترجة المؤلفات وتُقليد المصنوعات غير معاقىس عليها 
جنانا فاية الامر انه يجوز الحكم بتعويض 'قدره الحكة للكاف 4 الصانم طبقا ظ 
لقوطنم من يحدث ضررا بالغيرعايه تمو يضه ئ 
وقد عاب الاشتراكيون باورو با مشروعيةالشخص.ة بقسميها فقالوا لقدخلق 
امول عر وجل الارض للناسجميعا و يخصصها باحد دون 1 خرمن عباده من اين 
للقننين وضعها مم الها سبيئة النتيهة الا ترى انه نشأً عنها انقسام الناس الى غني 
مترف خازن للال ومعدم ذي متربة لا يجد رزقه الا بيذل ماء الحيا بل والى من 
يبوت جوعأ دن عدم احسان الغنى عليه وما تكلف الاول شي غيرانه خلف غني 
ومأ اضرالثاني شي* غير انه ابن فقير ومع ذلك ترى الاول لا يشتغل شيا 
والثانٍ يعاني المشاق يوميا وقالوا كان العدل ان تملك المسكوءة نتائٌ اعال 
الافراد من زراءة وصناعة وتوزعها علهيم كل بحسب احلياجاتة واجبب بامور 
متها ان اساس الملكية هو استقاق المرء نتائج اشغاله المقلية اوالمادية وحيث انه 
مسلم استجقاقه لما فيكون له ببعها وايها بها وحيث ان ورثنه ثم احق من الاجانب 
بامتلاكها فن العدل امتلاكهم اياها ومنها انه يترتب على عدم الملكية الشخصية 
اعدام نشاط الافراد وهو في الاضرار بهم بمكان ومنها انه يترتب على توذ يم 
المصكومة عل 0 فرد قدر ما يحناج ابجماف فقد يأَخْن كثيرا المتكاسل 
ا لقلها بل اوطبئنا مهي ,فلا يخلواما انيصرح 
9 ادا من م ة بالتصرف اولا فاذا كان الاول عاد عدم اللعاراة 
الى ما كان 0 واذا كآن الثاني عدم البيع والتمارة والضرر بذلك بين لتأمل 
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هذا وحكم الملكية ان يكون للك بها الاق في جيم ثوات ما هلك سواه كانت 7 
طبيعية اوعارضية وفي كافة ماهو ت تأبع له ومعنى ارات الطبيميةالبي ينها ابثىء ئ 
لطبيعته ولوكانت دورية اي تعود في. ازمنة يتوج الرإداارنيا التي ظ 
1 عل الملوك لا لطبيعته كالكنز 
ظ ظ 9 الفصل الرايع 6 
ا 0 00 
هومن الحقوق العيذة وعرفه المقئن المصري بانه حق النتتفع في فى استمال 
ملك غيره واستغلاله وقوه للنتفع اي ذيي الاهلية لا كل عن ينتفع ولا يكون 
على مذهبه 7“ امأ قوانين اوروبا فقد جوزت ان يحون اتا اعنارية 
0 وشر ركة وحددت قوانين فرنسا مدة انتفاعها ثلاثين سنةوايطاليايستين 
ورومه بمائة وقوله ملك شامل للمقار والمنقول ماديا ينعدم بالاستعال اولا | 
اوغير. مادي وقوله غيره احتراز عن ملك نفسه فان الانتفاع فيه لا يكورت. 
الانتفاع المعرف اذ انه المستقل وذاك تابع لللك وقوله واستغلاله اي اخذ غنئه 
ني ماره وعرفوها بانها ما ينتج دوريا من المال المقررءليه: هذا الحق ولنسست 
جزأ للال فليست الانقاض ثار اناشئة عن البناء ولا الشحرة مْرة لانماغيز أ 
دورية وي تتقسم عند الروهانيين الى طبيعية وصناعية ومدنية فالطبيعية عي: 
تي ننج نشب اتجار الغايات لابصنم صانم والصناعية في ضد الاولى 
كالميوب الى تنش عرن البذر والمدنة يي المبالغ ‏ المتحددة اأنيي تواحل ‏ 
لعقد حصل على الثي' كفوائد المبال وانجراليوت والاراضي وفوائد الايرادات 
لدة الحياة وتكتسب الطبيعية والصناعية بجنيها بحيث لو جناها الماك قبل 
|| استعال المنتفم اوعند نهاية انتفاعه تكون له م ان المنتفع اذا جناها يِه مدة 
أ 1 
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6 5.05 يا 
| انتفاعه قبل نشضهها كانت له بخلاف المدنيةفانها تكتسب يوما فيوما 
( منحوظة ) اذا عرفت ان لأمنتفم اخذ الحاصلات قبل نضجها يجنيه فاع 
| ان له ان يبيعها قبل نضحها ايضا غيران مُنها لا يكون له الااان كان جنيه قبلى 
انتهاء انتفاعه فاذا باعها مدة انتفاعه ولم يجنها حتى انتهى يكون للالك كنها واذا 
جنى شيا منها قبل انتهائه مُه له ومن مال يجنه لللاك 

ويخذ من ذلك التعريف ان الانتفاع يشتمل على ركنين من الملكية 
لاشتّالها على الاستهال والاستغلال والتصرف فيكون جزأ من أجزائها 0 

/ تهات ) الاول ‏ حمسث عرفت ان لي د اناأدعوى 
التي 0 المنتفع تكون عينية لاتخصية و يترتب على ذلك انه يأخذ المنتفع به 
من يد أي شخص انتعَلت اليه ملكيته و بالاولوية عن كل دائن بحيث لا يزاحمه 
دائن الحائر ( الثاني ) ترفم هذه الدعوى تارة امام المحكة التابع لما العقار المنتفم 
به واخرى امام حكة محل المدعي عليه على حسب ما اذا كان متماق الانتفاع 
عقارا او منقولا ( الثالث ) يكتسب هذا الحق كسائر الحقوق العينية بمضيالمدة 
الطويلة وش في العقار خ#س سنين اذا كان الاتفاع بسبب صعيم واعتقاد ان 
معرره مالك أمنتفم به ولول يكن مآلكا يف الواقم حتى اذا عمد الانتفاع غير 
مالك مع رجل يعتقد انه ماك فضت تلك المدة صارله هذا الحق ولوعلى المالك 
ف الواقم او المشتري منه أو حمس عشرة سنة بغير سلب صحييح وفي المنقول غير 
المملدي عق الدين يخمس عشرة سنة ايضأ تبتدي من يوم عدم المطالبة و يكون 
اكتساب الانتفاع به مع ملك ذات الدين اما المادي خيازته تفيد امتلاكه 

( فائدة ) قارن المتشرعون بين حق الا؟تفاع و بعض الحقوق العينية فقالوا. ||| 
انه يخالل الملكية في انه جزوها ( فلا يصع الشيوع بين المالك واأنتفع لانه 
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مخلص بالحق الواحد وها لكان حقون احدهها جزء للا خر ) وفي ان الانتفاع 
موقت وني موابدة ويخالف حق التعلى والبناء والزرع على. ارض الغير في ان 
الملكة تامة فيها بخلافها في الانتفاع فانها تنتقص حق التصرف والايجار سل 
حيث انه عينى والايجار مخصي 

( فائدة اخرى ) لايازم المنتفم تركة وارثا كان اولا بدفع دين عليها وام 
يوْحْذَ الدين منبا م لا يلزم المنتفع بعقار مرهون بدفع دين المرتهن وان كان له 
ان بدفعه و يرجم به على المدين راجم مادة ( 6 ) منالقانون 'للدني الاهلي 

ولنذكرباقي كلام القذن المصري على الانتفاع معقبا كل نص بثى* يسير 

(16) ويحوزان يكون المق اقل مما ذكر عل حسي شروط الاتفاق او 
شروط التبرع الذي ترتب عليه وجود ذلك كان يكون قاصرا على جرد حق | 
الاستعمال الشخصي او حق السكني قوله مما ذكر اي من الاستعال والاستغلال أ 
المذكورين مادة 1 المششتملة على تعر يف الانتفاع وقوله على حسب شرط 
الافاق اوالتبرع اي المحجل ليكون حمة على الغير ومنه ياخذ ان تحجيل عقد 
الاننفاع الكامل واجب وهذا القيد خاص ها اذا لم بترتب الانتفاع على عقار 
بوصية لان الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الحياة لا من. العقود بين الاحياء 
الوأجبة التسجيل لاجل الاحتحاج بهاعل الغير المذّكورة بمادة ( 11١‏ )من القانون 
المدني الاهلي ظ 
)١١ (‏ ويس ان يكون موقت اوموّبدا انمالا يكون بين أحاد الناس الا 
مؤفتأ فوله موّقتا اي ببوت المنتفع حي لا يعين اجل في المقد او بالاجل ان 
كان ثم اجل وقوله اومؤبدا ما اذالم تتقرض الذرية يك مسئلة الوصية 


َي وي 
1 المذككورة بالمادة ١ ٠١‏ من القانون المدني الاهلي وهوفرض جابّز عقلا وقالبعضهم 
هومؤيد في هذه الصورة وان انقرضت الذر نة وقوله انما لا يكون بون احاد 
النأس الا موّقنا خاص' بغير ما لقدموامالم يجان يكون بين١‏ حاد. الناس الا 
كذلك لانه اذا كان مؤبدا يخرا د هدم تقال الب لى يد مكيا و وبذلك 
تكون ملكية الماك عاطلة . 
(15 ) لايعطى ذلك ال الا تفص اوأكثر موجود عل قيد الحياة 
ظ وقت الاعطاء و ينتعي على كل حال بوفاته ان لم يكن له ميعاد قبل الوفاة 
المذكورة كي لورتب الانتفاع أرجل وعقبه بطنين فا كثر والكل على قيد الحياة 
لا يععلي الذرع مع وجود الاصل فالانتفاع مؤقت لانه ياتهر ى نهد من كان 
عل قيد الحياة وقت ترتسه ظ 
.(7١1)اتمايجوزان‏ يوصي محل خبري 7 لديوان الاوقاف بلك العين 
ولخ ضاو أكثر واورثنه على الثعاقب ؛ يحق الانتفاع وحيئئذ لا يكوت امحل 
الخيري جق الملك النام الا بمد انقراض الموصي اليهم بحق الانتفاع قوله : 
حق الملك التام الا بعد انقراض الموصي اليهم بحن الانتفاع مفبومهاتمرله حن 
ملك ناقصا وهو كذلك فانه لمأ اوصى صاحب العين بالانتفاع للتخص وورثته 
بق جه من الككية لاحل الخيري وكانله به الملكالنافصوان كانتصرفه موقوقا. 
مع انتفاعه ظ 75 

(18) حق المنفعة المعطى من ديوان الاوقاف قابل للاتقال من يد 
لابخرى مفتضى اللاحة المؤرخة في | مره 3 و١٠‏ يوليه سنة ١851/‏ 
وجول ره أو اعطان'ه بالغاروقة # فد لمعي من ديوان الاوقاف 

هو الاتتفاع بالاراضي المنكرة وانما قال و يجوز تأجيره لات المنتفم استفلال 
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]| ماترتب عليه حق الانتفاع ‏ وقوله اواعطاه بالغاروقة عرفت فيه الغاروقة 
| بأعا عمد به يعطى المدين عقاره لادائن و يكون للدائن المذكور الحق في استغلاله 
|| لنفسه والانتفاع به لحين قام وفاء الدين وقولم في التعريف المذّكور عقاره 
اعم من الملوك له والمنتفع به سواء اعطى له الانتفاع به من ديوان الاوقاف او 

|| غيره فان كل اتفاع بباع ويرهر: عقاريا و يتنازل عنه و يعطلى بالغاروقة 

|| الاانه يكون كل ذلك فيه على ما هوعليه من صفته المراقتة 

( 15 ) تراعي فا يكون لصاحب الانتفاع من الحقوق وفوا يترتب عليه 
ظ من الواجبات شروط العقد المترتب عليه ح<ق الانتفاع والادو لالمقررة فيالمواد 

الا : قوله العقذ اي وان خالفت ما يأ تي وقوله والااصول لمقررة في 0 المواد 
ظ الا تيه اي فيا لم ينص عليه بالعقد 
)٠١ (‏ يجب على من له حق الانتفاع ان إستعمل الى ي» فيا وضم له وائما 
يكن له معلا* ى الاستهال ثلا يؤدي الى اضرار امالك كأن حمل المنتفع بنت | 
السكنى محل رقص اواقيوة وهويأ بأد العدل ظ 
(١؟‏ ) اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب صر الى 

وأزم المنتفع تقديم كفالة به فان لم يقدمها ؛ دم المأل مذ كور ووضع كنه في اوراق 
ميرية واعطيت ارباحها اليه قوله منقولا يفهم من عدم ذ ذكر المقنن المقار معه 
انه لا يشترط فيه حصره تحر ير قائمة تشقل على يان وصفهكما سيأ في في المنقول 1 
وهو كذلك لان السبب في حصر المنقول 11 وف من الضياع او السرقة ولا 
يتأ ذلك في المقار غير انه للمنتفم طب تعيين ال خيرة لوصف <الة المقار 
قبل الدخول فى الانتفاع به اذا خشى من ادعاء امالك بعد انتهاء الانتفاع تلا 
به واقول لواوجب المقنن تحر يرقائة يبيان وصف المنقول وثنه والمقار وثنه ايضا 
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لكان اولى لانه قد لا يخشى المنتفم دعوى المالك الاتلاف و يدعيها وقولهبالجرد 
اي الحاصل من المنتفع و يجب ان يكون قبل الدخول في الانتفاع تحر يرقائمة 
عرفية او رسعية نمل على بيان وصف ومن المنقولات يمضي على حتها امالك 
تكون جحة للنتفع عليه عند انتها" الانتفاع وحجة لذلك امالك ايضا على المنتفع 
عند انتلام المنتفم به فيازم ان تكون من طذئين لكل منها واحدة وائما وجب 
بحر يرها قبل الدخول في الاتفاع لان تحريرها بعده قد يضر باأالك الجواز 
ضياع اواتاف منقول قبل التخرير وقد يضر المنتفم لجواز ان يطلب المالك ان 
تشئل على اكثر مما سل ويفهم من وجوب التر ير قبل الدخول في الانتفاع انه 
يجوز ليالك ان لا يسل منقولاته للندفع الى التحر ير قبل الدخول و يجوز اشتراط 
أ المعافاة من التحر ير وعند ذلك للالك تحر ير قائُة جرد تكون مصاريفها عليه 
وقولة وازم المنتفم اي لزوما قانونيا يجوز الاتفاق على خلافه كالاتفاق على المعافاة 
من تقد الكفالة لامور منها ان قانوئنا مستقدمن القانونالفرنساوي وقد نص على 
جواز المعافاة ولم يوجد في نصوص قازوننا مأ يمنع مندفان قلت قوله زم نص يخالف 
الجواز قلنا لا يخالفه لان اللزوم قانوفي والجواز اتفاقي ولم يتكلم في القانون عليه 
ومنها ان للالك هبة ما له فيكون له عدم التأمين عليه بكفيل من باب اولى هذا 
وبعد الاتفاق على تلك الممافءة ان طرا افلاس او اعسار المنتفع فللالك رنغها عن 
هذا الشرط طلب تقد الكفيل قوله تدم كفالة به اي شخصية اوعيذة 
بتقدم رهن على ٠نةول‏ اوعقار وتواثر العيذة لانها ابق من التخصية فانها تابمة 
لحالتي اعسارو يسار الكفيل و"زول تلك الكفالة بزوال الانتفاع 

١ (‏ ) يجوز للنتفم الذي قدم الكفالة ان يستعمل الاشياء التي تتعدم 
بالاستعالى انما عليه ان يرد بدلحا عند انتهاء حقه في الانتفاع ‏ قوله انما عليه ان 
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يرد بدها اي من نوعها اقل اوا كثْرمنا منها ولودكرمنها بالعقد وهذا النوع 
سعى إشبه الانتفاع لانفيه استهلاك العين وذاك فيه الحانظة عليها وردها بعينها 
عند انتهاء انتفاعه ومن شبهه الانتفاع بالد.ن فان التتفم اخذ ارباحه واخزمعند | 
حلول اجله وردبدله وهل الانتفاع يحل تجاري من قبيل الحقيق اوشبهه الجواب 
انه حقيق من جهة الاسم والربا. بولسا او 
البضائم فان الذي يرد عند انتباء الانتفاع هو بذطأ 
( *؟) ال زيادة ني تحصل من ناج اموي لكون لأمنتفم يبأ انما بعد ان 

يستعوض من النتاج م فق من الاصل باقة سماوية ‏ قوله المواشي أل فيها 
لجنس الصادق بالماشيه فلوانتفع رجل باشية واحدة 3 نفقت استعوضت “من 
النتاج وقوله تكون للنتفع بهأ وجهه امن غلات وثرات امنتفع به الطبيعية 
وقولة من النتاج احتراز عن غيرهما اذا اشترى بعُن البانهاوا صوافها وق ةاستتجارها 

موا' شى اخرى فلا يازم بالتعو يض بها وقوله ما تق بافة سماو ية يوخذ منه أنه 
يستعوض ما نفق بتقصيره اواتلافه من باب اولى ثم بعد التعويض يكون جلد 
وضوفييسا دق عل | تنوم تفخ ش ْ 

( 5 ) لا يسأل المنتفمء ن ضياع او تلف الشي متى كان حاصلا ددون 

تقصير منه # قوله الشي ' اي عقارا كان او منقولا الا أن الضياع لا يتصف به 
الا الناني 

(550 )يجب على المنتفع ان يوم بكافة المصار يف اللازمة لحفظ وضيانة 
الثيء المنتفع به وليس له ان يكلف امالك بصرف شن* مطلتا ‏ وله لحفظ 
وصانة الثيء المنتع به اي لاجل عدم الاضرار ؛ امالك وقوله بصرف شي ” #مطلتا 
اي مما يلزم للعفظ قل او كثرامكن الانتقاع مع عدم صرفه اولا 
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(55)لا حوز المنتفع ان بي بنئاء أو يغرس غراسأ بدونرضا المألك وعليه ١‏ 
ان ينبت ذلك الرضا بالككتابة او باقرار المالك او بامتناعه عن الهين ‏ قله بدون 
رضا امالك اي لانه ان جاز الناء اوالفراس من المنتفم بدون رضائه ككان له أ 
التصرف في المال بالزيادة مع ان حمه قاصرعلى الاستمال والاستغلال وقوله او | 


بأقرار الماك او بامتناعه عن البون هيا طر يقتان لائبات رضاء المللك الشفائي 


( 510 ) ينتعي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له او بترك المتتفع نه أ 


فيه او بانعدام الملل المقررءليه حق الانتفاع او باستعالم استم الا غير جائر ‏ قوله 
الزن الممين له اكي اجله ان كان ثم اجل او موت المنتفم ان لم يكن اجل وانما كان 


الانتفاع مقتنا هكذا لانه يترتب على جعله هؤبدا عدم الرغبة في شرا” الممتفع به || 
من المألك وفي دك أعدام لتصرفه وقوله او بثرك ١‏ نتفم حقّه فيه اي صرحا || 
كان ما اذا قال تركت حي للالك اودلالةما اذا سل مقتاح المثزل النتفع به أ 


بمد اخلائه وعلى كل حال ببتى للرتهنين من المنتفع حقهم في رهن الانتفاع حتى 


يني اجله اوووت المنتفع على حسب ما ثقدم وان كان غرض النتفع بالترك 


حرمانهم من حقوقهم لانه لا يجوزان يضروا فيها وقوله او بانعدام المال اي كلم 
أذا فاض الحر على يلت فالهدم وصار جزء من ابحر ومفهومه انه اذا العدم جززاه 
يكون الانتفاع في الباي وهو كذلك م اذا هدمه اليحروترك ارضه وفي هذه 
الصورة ان احدث المنتفع بلك الارض بناء فلا يخلواما ان يكون برضاء امالك 
اولا فان كان الاولفسل المالك ان يدفم له فته عند انتها* انتفاعه ولس لهالرامه 


بهدمه وأن كان الثاني كان مخيرا ينها وان احدثه امالك فيكون المنتفم حق ني ||« 


الانتفاع به عوضاعا فاته بالبناء من انتفاعه بالارض وقوله او باستعاله استمالا 
غير جائزاي باستماله فبا لم يعد له ؟! تقدم وهذه عقوبة مدنية شخصية له فلا 


امم 


“و +1 يي 


تضر بحقوق دائنيه المرتهنين لحق الانتفاع 
(8؟) يجوزابطال حق الانتفاع اذالم يقم المنتفع بالاشروط 9 عليه 3 
أوقصرني اعطاء «تمابل الانتفاع الذي تعهد به هذا و بطل حق الانتفاع اذا 
صار امنتفع مالكا لما كان مرا عليه انتفاعه لتداخل الانتفاع في الملكية واذا 
حفن ا ا 0 
(56) ينهي حق الانتفاع ايضأ بعدم الاستمال مدة خمس عشرة سنة 
قوله ينته الح اي واماالملكية فلا تنتهي بذلك لامر ين ( الاول ) انه و زالحق 
الملكة فاماان يكون الملوك للمكومة اولا لاحد فان كان الاول اضر ذلك بالثروة 
العامة لان الحكومة لا لمكن من استغلال مملوكاتها ما تستذلها الافراد وان كان 
الثاني كانت الاموال ملكا لاول واضم يد عليها وني ذلك فتح باب المنازعات 
( الثاني ) ان للالك حق التصرف الال باستعاله وعدمه فلا حوز ان يكونعدم 
الاستعال سيب فى زوال حقه وقولنا واما الملكية فلا تنته مخصوص بغير ملكية 
الموالف لو لفاته والخترع لخترءاته فان عدم الاستعال فأ المدة المقررة في القوانين 
الاجنية يز ز يلبأ لان فى يي الاحتكار مع عدم الاستهال مضرة للنووة العامة بل وف 
نفس الا <تكار مم الاستمال مضرة وانما لم يعبأ بها أوجود فائدة هي تنشيط هم 
الافراد وحثهم على الاخترا ع وقوله الاستعال اي الققتم القاصرعى احلياج 
الخص وعائلته اي زوجئه 0 وأو تزوج بهأ بعد نقريرالانتفاع ولوكانت 
الاولاد بتبن اومن زنا وخدمهفلا تدخل الاصول في المائلة وهوحق عيتى ترتببه 
وزواله كترتب وزوال<ق الانتفاع ولا جوز التنازل عنه ولا تأحيرهولا الححز 
عليه ولا رهنه رهنا عقار ياوواجبات المستعمل كواجبات المنتفع فعليه مصار يف 
الصيانة والحفظ ولدائنيه جز المار فيكون نام فائدة فى سس 


* 516 


ان لدائني المنتغم التداخل في دعوى طلب لغو الانتفاع لاستعاله استعالا غير 
جائز ولهم لغو تركه المؤديالى الاضرار يحقوقهم 
46 الفصل الخامس 6 
في حق الارتفاق 

(00) الارتفاق هوتكليف مقررعل عقا رلنفعة عقارا خر او أنفعة 
المإري وتتبع فيه شروط العقد الذي ترتب عليه وجود ذلك التكليف وعرف 
أ للد قوله الارتفاق عرفوه بانه جز من حق الاستعال يقرره القانون او العقد 
و ينقسم الى ايمابي وسلبى فالايجابي ما يعطلي للنتفع به الحق في سمل معين على 
المقار المقرر عليه والسلبي ما ينم مالك العقار المقرر عليه الارتفاق بعدمالاستعال 
مدة مس عشرة سنة فان مبدأ هذه المدة يحسب في الايجابي من اليوم الذي 
فه ثرك الاستعال صاحب الارتفاق بمخلافه في السابي فانه يحسي من اول 
يوم عمل يه القرد عل ملك الارتفاق عملا مجالفه والى مسر وغيره وظاهر 
وغيره فالستمر ما ينتفع به بلا فعل انسان كق مرور مياه الري لانه لا يجناج 
العمل الانسان 78 الا وقت انحاد ممرالمياه والتطبير وبعد ذلك لا يحناج. 
لذىء وكق ارتفاق المطل لانه ليس المراد به النظر الذي يحناج توجيه اشمته أ 
كلا از يد الانتفاع به بل المراد به ايجاد كوة وغبر |اسة رما يتوقف استعاله على 
فمل الانسان كالمرور على ارض الغبر فأنه اذام حصل ل وجد الحق فيه والظاهر 
ما يكون متعلق احد المواس كالمطل وغيره ما لايكونه كق ارتفاق عدم البناه. 
ومرة هذا التقسيم امرا ان (الاول) انه يحوز رفم دعاوي وضع اليد في المسئر 
الظاهر و يجوز ١‏ كتسابه بالمدة الطويلة بمخلاف غيره فلس فيه شىء من 0 


١ 
ْ 


يو 516 8 


( الثاني ) انه على البائم ضان المشترى في حقوق الارتفاق غير الظاهرة التي 0 
يذّكرها وقت الببع وليسءليه ذلك في الظاهرة و يذبعي انيكون مرتب الارتفاق 
مالكا اهلا لانصرف لان ترتئبه عبارة عن ببع جزء من الككية فلوكان الملكعرضة 
الزوال بشرط. اذا تحقق زال لصار كذلك الارتفاق الذي قررهوليس للالك على 
الشيوع ترتبه لانه وحده غير اهل اذ لا بد لتر يره على مشاع من احاد رأي 
جميع اكه ونجوز نقر يره على عار مرهون لانه ان كان للالك بعه فلْه بالأولى 
ترتدبه عليه و يذغي ان يكون المقررله بالكسرمالكا لمقار خلاف المقرر عليه”م 
هو منطوق مادتنا او منتفعا او مستعملا لان ني ثقر بره فائدة للالك 

وللقرر له المت الانتفاع بجميع الحةوق السنوية اللازمةلاستعاله فلصاحب 
ارتفاق السقيا تطبيرااةترعة ولصاحب ارتفاق المرور تصايم مره يخلاف مرتبه فان 
عليه ترك صاحبه ينتفع به كيف يشاء وليس لصاحبه الغلوفي استعاله ك1 لوكان 
له الحق في كوة فليس لدفتسم اثنتين او كان له ارتفاق المرور بارض الغير فلايكون 
اه جعل منزله فندقا ‏ وحق الارتفاق لا يقبل القسمة اعنى انه لو ثرر ارتفاق 
عدم البناء على عقارثم انق.م فلا يزال المق فقررا على اجزائه وانه أو كارف 
لصاحب ارض حق ارور على جاره فاتقسمت تلك الارض فيكون لكل جزه 
منها الارتفاق وليس هذا على اطلاقه بل قد يجوز انقسامهما لو ترتبحقارتفاق 
بأخذ جزء معي من ماء حنفية الغير فان الما* هنا ينقسم بين صاحب الارض 
وصاحب الارتفاق ‏ و يزول هذا الاق باتضاء الاجل و - عقّد ادقال 
الملكة لعدم دفم مقرره لبائعه القن الزي تعبد بدفعه له وبتركه صراحة او 
دلالة م لونمعن ببعارض مقر له عايها م التصريم في عقد البيعبان لا ارتناق 
عليها و يجب تيل التزك في الجالتين كمقد ترتبه ( راج مأدة )71١‏ وبازع. 


55 يد 
ملكية المقزر عليه للنفعة العاسة الا انه يحب دفع تعويض أن كانت لحم حقوق | 
ارتفاق عليه.وذلك.فيا اذا حرموا من التمتع يحقوقهم اما اذا لم يحرموا بان كان كُم. 
ارتفاق المرورعل ارض فنزعت ملسكيتها لتكون شارعا فليس لحم الحق في طلب 
]| التعويض_- وباستحالة استعالهالناشئة عن تغير الامك:ة كما قي ارتفاق المرور على 
ارض أكلها البحر وبامتلاك واحد لامقار ين المقررله وعليه لانه لا يكوتف 
|| الارتقاق مالك عل إملككه ‏ وبعدم الاستمال خجس عشرة سنة تبتدئ؟ في 
غير المسترة من يوم ا خر عمل للارتفاق وفي المستقرة من يوم اجراء مل مخالف 
كسد المطل وقد قال بعضهم ان المدة في هذه الاخيرة .تكون دس سنين اذا 
كان في عمل الامر الخالف وضم يد بسبب حيح وحسن ٠‏ اعنقاد ما لو 0 
دارا كان عليها ارتفاق عدم البناء وقيل له ليس عليها شي” من ذلك فبنى فبعد 
خس سنين يزول ارتفاق عدم البناء وهل عدم استعالى جز من اجزاء الارتفاق 
يكون سببا في زواله كله الجواب لا يزول الا جزوده ان كان مما يقبل القسمة 
ماعدا ارتفاق المرور وما شا كله فان عدم استمال جز زءفه لا يزيل مكلة ولا جنا 
منه لانه لوكان له ارتفاق على ارض عرضها ستةامتار فل نصلم منها الامرا لمروره 
فندم تصليمه الكل لا يؤخذ منه انه حرم نفسه عن الحق في الباقي بعدم استعاله 
بل انه أكتنى جزء من كل لا يزال حقه مرتبط به واستنتهوا من ذلك انه كان 
الارتفاق لمال مملوك بالشيوع لكثيرين فائتفع به احدمم كان ذلك حافظا له 
بالنسية لسائرمم 
( تنبيبات ) (الاول ) يأزم الجار بعد اكتساب المطل بالمدة الطويلة 
عراعأة مسافة مثر [امنأ* 2 أرضه ولول تكتسى ضابعين المطل حق الارتفاق 
الماثم من البناء فانه لما اكتسب المطل الم الجار با تقدم لينتغم با اكنسبه 


٠‏ اط 


ع 5١7‏ يي 
( الثاني ) مبداً ١‏ كتساب حقوق الارتفاق المسترة الظاهرة بالمدة الطويلة اليوم 
الذي تت فيه ووضعت اليد عليها فيه خرج بذلك التي لم توضع اليد عليها الا 
اخرا فلا بد من استيفاء المدة لاكتسابها ( الثالث ) يجوزان له حقوق ارتفاق 
معينة بعد ان يستز يد عليها من المسرة الظاهرة با كتسابها بالمدة الطويلة 

وقوله لمنفعة عارا . خراو لمنفعة الميري رخذ منه ان حق الصيد المقرر على 
ارض لمنفعة تمخص ليس بحق ارتفاق بل هو حق استعالمحدد مجياة المقرر لنفعته 
اوهو نوع من الايجار وقوله وتتبع فيه شروط العقد الل اي ونصوص القانون اذا 
قرره هذا وحيث كان للالك التصرف في ملكه بماشاء كان له اركف يقرر عايه 
مأ يرغب لقر ره من حقوق الارتفاق ولوغير القانونيه بعقد يحرره من ريد 
لقريره له 02 ارتفاق المطل على مسافة اقل من مدر وان يلازم لعدم 
البناء اوعدم |ازرع أو برور الجار على ارضه ولو مع وجود الانصال بالطريق 
اموي او باحداث بالوعة اومر للمياه ولفظ الءقد هنااع من ان يكون يقابل 
او محانا بان يكون بهبة او وصية فاذا كان عدا مقابل اوبهبة فلا بد من تحجيله 
ليكون حجة على الغير بحيث اذا لم لتسجل لا يكون حجه الا على المتعاقدينفالمشترى 
لعقار لا يقبل من حقوق الارتفاق المثرتبة بعقد ال الى سات قل تيل 
عفد شرائه بخلاف مأااذا كأن يوصية فلا ضرورة لتع له ( راجم مأدة 11١١‏ من 
القانون المدني الاهلي ) 

(71) حق استعال مياه الترع التي انشأتها المكرءة يكون بقدر ونسبة 
الاراضى المقتضي ر يهأ ٠م‏ مرا اعاة ما لقتضيه القوانين والاوامر واللوائح المتملقة 
بذلك قوله الترع اى يي التي تنقسم ادار يأ الى عامة وخاصة فالاول 2 اأنيي تروي 

اكثرمن قر يتين وأو ترو الا جزة! من اراضيها راج مادة ( ١)منديكر‏ يو 


م »* 


“اذام ضي 

؟ فبراير سنة 1845 اوالتى تروي ١‏ كثر من الف فدان واراد مالكا واحدا 
كان اومتعددا التصري من الحكومة بجملها عامة فصرحت له بذلك والثانية 
هي الى تروي قرية أو قر يتون فقط وئرة التقسيم امور منها ان العامة تعد مم:. 
المقارات التمومية الخصصة للمنافم التمومية فلاتباع ولا ترهن ولا تملك بوضم | 
اليد عليها المدة الطويلة ولبست كذلك الخاصة ومنها انه يجب على الحكومة | 
صمانة العأمة ( راجم مادة ١(‏ ) من الديكريتو السالف) يخلاف الخاصة فان 
صيانتها على اأنتفعين بها فان اهملوا ذلك فلمصلحة الري اجراء ما يلزم من تأقاء 
نفسها على مصار يفهم ما جاء بديكر يتوه ؟ مارث سنة 188٠‏ ومنها ان وضع 
اليد على جسورالعاءة اواستعالها لا يكون الا بتصريم من الحكوءة بخلاف 
الخاصة فانه يكونفيها بلاحاجة الى تصريم ومنها ان استعال العامة يكون حسب 
المقرر بالقوانين او اللوائم الخصة بذلك يخلافه في الخاصة فأنه غير مقيد ينص أ 
قانون او لانحة ( راجع مدقي ٠‏ © و 8 منه ) وفوله معمر اعأة ما نقتضيهالقوانين | 
والاوامر والأوا انم اي مادة ؟١‏ من الديكر يتوالسابق فاذا رغب في احاد ساقية 
رفع عر يِضه ة أمدير فيرسابا لمفتش فيرسلبا للباعبندس فيا ذن بذلك يخللاف 
ما اذا| راد وضع ١‏ أة رافعة على ارضه فان الباتعهندس يرفم عنها نهر يرا 
لمنتش اذله التصري بوضعها اذا اراد والا فلا هذا وللمكوءة فيا يتعلق 7 
والترع العامة حق نظابي مطلق فلها التصريم بالانتفاع وعدم التصريم به بلولها 
عند التصر يح ببان مشقلاته ولا كان كذلك توجه هذا السؤال وهب أ للالك 
ان يطلي تعو يضاتمسئددا عل ان مصلىة الري لم توزع الميأه بين الافراد<سها 
|| نقتضيه العدالة والمساواة ‏ الجواب فيه حلاف نهم دن 5 الى السلل 

||| مستندا بان لاحق مكنتسب لأحد في الري وانه ليس هناك من قانوت يازم 


5١5‏ صي 


المكومة | بتوذيع لمياه الضرورية لاري وان حق الحكومة في التو يم نظاي فلا 
سأ ل عما اذا اتيم فيه اأعدل اولاوان لما اذن ان توزع بالعد على قدرالامكان 
ومنهم من ذهب الى الاجاب ءويد! ذلك باقوى النحجج واعدل البراهين حيث 
قال مياء النيل والترع العامة تعد من الاملاك العامة فلكل مالك تنتفع ارضه بها 
حق مكتسب ويؤيد هذا الحق مانص عنه بادتنا من ان حق استعيال مياه 
الترع التي انشأتها المكو.ة يكون بقدر ونسبة الاراضي المراد ريها وقال لم يكن 
هناك داع لممل لوائم كثيرة لمصلة الري اذا كان لها توزيع المياه حسب 
رغباتها واهوائها ظ 

(؟؟) من انشأ 5058 دون غيره عائها او ببعه ' 

(*؟) يحب على كل صاحب ارض ان يحعل مرا في ارضه للمياه اللازمة 
ري الاراضي البعيدة عن مأخذ المياه في نظير تمويض يمطى له مقدماً بعد 
قريره مبعرفة الحا 6 وعدد التنازع تمي بالكينية لني يكون بها انشاء ذلك المر 
وه! يازم من العمل بحالة يراعي فيها ما يمكن من تخفيف الضرر ‏ ولاس لصاحب 
الارض التي يستيها با! لآت أو ترع ان يجبراصصاب الاراضي اأتى دونه على قبول 
١‏ مياهه باراضيهم قوله ممراي ولا بد من التساهل في اجرائه ولو لارض بجانب 
النيل اذا ترا يان ريها منه اصعبمن ريها من الجار وفوله مأ خذ اي سواءكان 
ترعة عامة لطالب مرور الما: حق فيها اوخاصة زاد ماؤهاعن ري ارض مالكيا 
كا ذكر بادتي 8 وه من الديكر يتوالسابق واما التعويض فتنظر فيه لجنة 
أدار يه يرأسها المد يراو مندوبة وتتشكل من الاسغهندس او هساعده ومن اثّين 
فزخ أغيان الاقليم ! يعينها ذوو الشأن كم جاء مادة ٠‏ من الديكةو السابق وفي 
حالة اخللاف الا راء يقدم رأي الرئيس وهل يازم التصريح الاداري قبل اخذ 


5 2-7 


[ الماء نهم من اوجبه شرطا لاخذه وه نهم من لم يوجبه في مادا لانه لبس بشرط 
الا فيا يتعلق بالافراد والكومة لا فيا يتعلق بالافراد يدنم وبين بعض وهذا 
هوالادجٌ هذا وقد جاءت مادثا ١‏ و" من ديكر يو 7؟ فبراير سنة. ١8955‏ 
مخالفتين للفقرة الثانية من مادتنا حيث دلا على جواز مرور ميأه الري والتجفيف 
على ارض الجار فنسخئاها وقد نصت مادة ‏ من الديكر يتو المذكور على ان 
المنترر على ارضبم هذا الارتفاق يحب عليهم ان يتركوا مجارسيت التفيف 
من غير زرع وان لا يهدهوها بسدها بتراب جسورها ولنضف انه يجوز منع 
استمال الارتفاق حتى يدفم التعويض فاذا لم يدفم فيكتسب كسائر الديون 
بخمس عشرة سنة و ببق حق الارتفاقلانه قائوني ولا .زول الا بالطرنفب 
القانوذة 
(4") يجب على مالك الاسفل من طبقات الاما كن اجراء الاشغال 
والمارات اللازمة نع سقوط الملوالملوك لغيره فاذا امتنع من اجراء الهارات 
المقتضية لحفظ الملو المذ كور جاز الحم عليه بيع ما يملكه في اككان وعلى كل 
حال فلقاضي المعين لأمواد الجرئية ان مر بأحراء الاعال الغمرور , به 
تنبيه الاصل 'نه لا شيوع ون مال الادوار الخللفة و يستننى منه الارض 
فانها مملوكة على الشروع ان ل تكن ملكا لاحدمم خاصة والبئر والجرور كذلك 
]| يخلاف السلم فقد دلت مادة 1 الا تية بطر يق الاشارة على انه مملوك .خاصة 
لاني الدور ين السفلى والعلرى 
تنبيه '' خر لبس على امقر على ماله ارتفاق عادة الا تراك بلي الحق 
تتم به الا في مادتنا فان عليه ان “مل كل ايكون ضروريا لحفظ الدور. 
العلوى من السقوط ئ 


8 ١ 


(5؟ ) لا يجوز لصاحب الناو.من الاما كن ان رايد في في ارقاع أنه 

يحيث يشيربالناء الاسقل : 
( تنبيه )لم يذ كرالقانون نصا يتعلق بأباء صاحب الدور الملوى عن ترميه 

اذا كان ضرور يأ والواجب ان يكون لصاحب الدور السفللى بع دوره في حالة 
الامتناع عنهما انه بباع ملكه في تلك الحالة حيث ان المدل يقتضي ذلك .. 

(83) على مالك الطبقة السغلى اجراء ما يازم لصيانة الدقفوالاخشاب أ 
الحاملة له اذ انها تعتبر ملك له وعلى مالك الطبقّة العلا صيأنة ارضية طبقته من 
بلاط او الواح وعليه ايضا احراء ما باز م لصيانة انسلم من ع اتداء الموضع الذي 
لا ينتفع به صاحب الطبقة السفل 

( تنبيه ) هذا خاص 'قدم عامه في الفقرة الول من مادة 4+ السالنة : 

(/ا”) اذا سقط البناء بحب على مالك الطيمة السنلى مجديذ بناء «ليدّته 
والاجاز ببع ملكه بالحككة ويفهم منه أنه اذا لم يرد احد من الملاك البناء جاز 
بيع الانقاض والارض وقسعة الن بنسبة قعة طبقة كل مالك 

(8؟*) ليس للهاران تجبرجاره على اقامة حائط او تحوه على حدود ملكه 
وعلى ان يعطيه حرأ من حائطه اومن الارض التي عليها المائط المذ كور ومم 
ذلك ليس لالك الحائط أن يهدمة لجرد ارادته اذا كان ذللك يترتب عليه حصول 
ضر لجار المستتر ملكه بحائطه مالم يكن هدمه بناه على باعث قوي قوله باعث 
قوي اي بأن يكون ملك الخاويةنا مرن جميع الجهات 5 اذا ل يكنه فله 
هدم الخائط حيث لا ضر للهارواذا كان للعاررحق ارتفاق لصق حافطه بجخائط 
حاره فلا يجوز هدم حائط من عليه الإرتقاق يدون الحافظة على حائط من له 
هذا الحق < : 


+ *5” د 


(9") لا حوز لجار ان يكون له على جاره مطل مقابل على خط مستقيم 

| مسافة اقل من متر واحد. قوله لا مجوزاي قانونا غيرانه لا مانم لاحد 0 بن 
من ان يكون له مطل على مسافة اقل من مبّر باتفاقه ٠‏ مع جاره وكذلك يجوزله إن 

يفتح شباكا في جدار مشترك اذا صرح ل جاره بذاك ويجتمل جواز امار 
منورا على جاره اذا ل توجد المسافة اأما: لوللة كون هوتنعا عن الار ضمتر ين وعليه 
زجاج واسلاك حديدية بحيث لايتمكن الجار به من النظر في دار جاره وذلك. 
لتنوير وتهوية الاود التي تكون محناجة الى ذلك لان المنور لبس بطل حقيتي 
وقوله مطل اي فتحة بجدار يدخل منها المواء والنور وقوله مقابل على خط مستقيم 
اي مودي عل خط ظاهر الجدار لا نه لو يكنه بان كان شعاع الناظر من المطل 
بقع على الجأر فيرسم مع خط ظافر الجدار زاوية حادة ارطيجة ؟3 المطل |لأ 
مغني] لا مستقها وقوله بمسافة اقل مرنى متر واحد اي مخافة ان يكون المطل 
للاضرار بالجيران 

٠١ (‏ ) نقاس تلك المسافة اما من ظهر الحائط الذى فيه المطل المذ كور 
اومن ظاهر الحرجة اوالمشربة 

(١غ‏ )محلات المعامل والا بار والات اليخار والحلات المشره بالجيران 
يجب ان تبني بالبعد عن المسأكن بالمسافات المقررة باللوائح على مقتضى الشروط 
الممنة فيها ( يراجم في ذلك امر التنظي القدىم الصادرفي سنة 6/الا١‏ الهم 
بديكر يتوه وثبرسلة 189 ) , < 

(؟؛ ) يجب على كل مالك:اف إصرف في ارضه اوني الطريق العأم 
مياه الامطار ومياهه المزلية بالتطبيق على الوائم التصيه قوله بالتطبيق على اللوائم 
اأصميه قيد راجم الى قوله اوفي الطريق العام هذا ومجوزايضاً ان يتفق احد 


6 تشفط 2 

لان بن مم الآخر على ان يصرف هك ارضه مياه الامطاراو مباهه المأزلة 
ويكنسب هذا الارتفاق بالمدة الطو يله ان كان مسرا ظاهرا < 

( * ) لصاحب الارض اأتي ليس لها اتصال بالطريق المموي الحق في 
الاستحصال على مسلك من رض الغير للوصول الى الطريق امد كور و يكون 
الح معرفة المحا كم فها يتعلق بتعبين ذلك المسلك و بتقديرما يعطي مقد.أ من 
تمويض في مقابلةالمسلك المذكور قوله ليس لما اتصال بالطر يق العمومي اي فاذا 
كان لها اتصال به لكنالمسلك صعب مضر فلا يكون لجار حق المرور على ارض 
جاره بخلاف ما ثقررنيٍ ذلك بالقانون الفرنساوي فانه شبه صعوبة المرور بعدم 
]| الاتصال وجمل الحكّ واحدا فانظر اي الرأ بين اولى بالاتباع واذا لم 1 
اتصال ولتمررحق ارتفاق المرور ودفع التعويض في مقابلته ثم حدث الاتصال 
بان نتم طريق عام يتصل بثلك الملكية فيزول حق الارتفاق و يرد التعويض 
| لصاحيه واذا نش عدمالاتصال بفمل صاحب الارض بان باع طريق الاتصال 
فليس له حق المرور على ارض جاره غير المباع له المر وقوله و يكون الحكر جعرفة 
الحا كم فوا يتعلق بتعيين ذلك المسلك اي بان تعينه اقصرالمسالك واقلها ضررا 
على الجار الذي يقرر على ملكه حق الارتفاق وقوله من التعويض اي فاذا لم 
يدفعه طالب المسلك واسيّر مستعملا ىق ارتفاق المرور مس عشرة سنة صارله 
هذا الحق وزال عنه واجب دفعه 5 “زول سائر الديون بتلك المدة 

الفصل طلسي" 6 
في حقوق الامتياز واأرهن العقاري والمس و«التعلى 

من الاصول المقررة انه اذا لم يكن عند المدين ما يفي مجميع ديونه قسم 

ماله بون دائنيه بنسبة مقدار دين كل منهم اي قسعة غرمأ» غير انه :توجد بعض 


1 اي 
ذيون جعلها القانون ممثازة عن غيرها بحيث تؤخذ من اموال المدين بالا ولوية 
عن سواها وانه يجوز للدائنين ان يأخذوا الاحلياطات اللازمة لتجنب الخسارة 
عند اعسار المدين وان يأخذوا عليه ضمانات يو ثرون بها عند التوز يم على سائر 
الدائنين وهتان الا مران ها منشأً حقوق الامتياز والرهن العقاري وقد عرفوا 
الامتياز بانه حق لقتضيه صفة دين الدائن بموجبه يستوني دينه قبل غيره من 
الدائنين ولو المرتهنين ‏ ومن الديون المتازة المصاريف القضائية كصاريف 
المحز والبيع القضائيين ومصاريف توز يع “تحصل الببع على الدائنين حسب 
عراتبهم او حسب نسبة دين كل هنهم وسبب امتيازها انها صرفت يه صالح 
جميع الدائنين فوجب ان تؤّدي قبل ديونهم وتدفم من كن الاملاك المنصرفة 
لحنظ املاك المدين قبل ديون الدائنين وتيك الاملاك اع, من ان تكوتف 
منقولات اوعقارات ويجتحع الامتيازمع الرهن العقاري في ا نكليعا حقعيني 
وسبي اولوية الدائن و يفترقان في ان الامتياز لا يوجد الا بمقتضى نص في 
القانون وقد ا من عقد الرهن القيقي ( راجم مادة 0 من القانون المدني 
الاهل ) يخلاف الرهن فانه لاينشاً الا من المقود وفي ان الامتياز يكون على 
العقاروعل المنقول اوعليها ها يخلاف الرهر: العقاري فانه لايتقرر الا على 
المقار وفي انه بنا على هذا الفرق الاخير ينشأ دام عن الرهن حق التتبع ولا 
ينمأ عن الامتياز الا اذا تعلق بعقار 
والرهن اما ان يكون حقيقيا وهوما تكون العين فيه محبوسة في يد الدائن 

و يكون على العقار وعلى المنقول واما ان يكون حك) وهو حق عيني غير قايل 
للقسمة مقرر على عقار يبق في حيازة المدين لايفاء الدين الذي رهن من اجله 
ويمتننج من كونه حقا عيذيا ان لمرتهنين حق الاولوية على من عِدام مركن 


عو هع يي 
الدائنين وكذاشحق تبع امقار وامطئبة به في بقاع خض مدا اء كان نفس 
المدين أو غيره وانه جره من حق الملك لاشتاله على جم جميع الحةوق العيذة التى 
يا زفي قيس الاين بد رن قار اصرق يمنا ا دية ره 
عومل ادة 515 من القانون المدني الاهلي واذا بامه عومل بنص مادتّي ؟..ه 
و“5ه منه وتابعيته للدين قد تكون بالفمل أو بالقوة فأمأ تأبعيته بالفعل فظاهرة 
واما تألعيته بالقوة فتكون فيا اذا قرر المدين رهئأ على عقاره على أن يقرضه 
الدائن الف جنيه لانه وان : بك في هذه الصورة سد بالفعل لكنه سب ببالقوة 
اي اعثباريا وما ان كل تايم لازم متبوعه وحودا وعده) فكذلك الرهن والدين 
والمراد بقولنا غير قابلة للقسمة ان المقارات المرهونة وكل جزه من اجزائها ضامن 
للدين فلو رهنت جملة عقارات فيجوز حجزكل واحد منهب! لاستيفاه الد.ين لا 
لايفاء جزء منه مناسي له.مة هذا العقأر ولا يلزم فك مقدارم. ن الرهن اذا وف 
من الدين وسبب عدم تهزئُتهجل المدين على تخيص كل ما رهن قبل 
58 ا ونزِع ملكيته منه لكن يجوز للتعاقدين اشتراط تجزئته لان عدم 
وابلته لحا ث شرط فيه لا شطر منه وانما اختص هذا الرهن بالعقار دونالمقول لانه 
أو تقرر عليه لكان عقبة جسيمة في طر يق ببعه وشرا انه ولانه إعسراشباره فيه 
لكثرة تداوله والمقارالذي يترتب عليه هوالحائز لصفة الاستقرادست اصل 
|| الخلقة كالارض أو بصنع صا كامباني او بالتقصيص كالمنقولات التي الحقهبا 
للك بعقاره لاستعاله واستغلاله ( راجم المادة 516 منه) بحيث أو فصلها 
المالك عنه ترجم لها صفتها الاولى وينفك الرهن عنها لكناذا حدث من ذلك 
عت للتأمينات أن إلدام بن الخخيار بين طلس اراء الدين فور اوطلب 1 
آخر ويحوز رهن المقار المتنازع فيه فان ثبنت الدعوى ثبت الرهن والا 


١‏ يي 


» "<9 


و يجوز ره المنجم ولع فبه صوص ص القانون العنهاني الصادر في 5 أبر إل سنة 
5 ورهن المالك حصته الشائءة ولا يخلواما ان تباع قبل القسمة فياخذ 
المرتهن دينه من مُنها بالامتياز على غيره واما ان تباع بعدها فيبق الرهن على ما 
ال للدين بعد البب لا نالقسمة مقررة لللك ( راجع مادة/01+ منه ويجوز رهن 
ال هنغيران تقاضي التو يم بين الغرماء تاجيله بهن دام بي الداثنين اذا قام اشكال 
حتى ) لاحدث ارتاك فيال توز يع بين الدائنين الاول ( راج مادة ”5 ؟من قانون 
المرافمات الاهلي )و يشترط لصحة الرهن المقد الرسميوان لم يشترط ا 
الذي هو مح لالملك بتّامه لان اتمقاده يستلزم مراعاة قواعد قأنونية تخنى غالبا على 
| المتعاقدين ولاك شهرره وهومن موظني الحاكم يتمكن من تفهيم المدين عافبة 
الرهن الوخيمة من جواز وقوع حجزعلى عقار يتبعه ببعه ولانه لوجاز الرهن بالمقد 
العرفي لافعممت سجلات الحا م برهونات بأطلة ينكرها ار أببسا وغ وغير خاف ما 
بنشأ عن ذلك من اأقضابءا التبي لا تنفد 
وحق الحبس هو ماذول الدين بشيء ابقاءه في يده <تى يسدد له الدين 
الذي هو سبي فيه يؤخذمنهذا التعريف انصاح بهذا الحق يحب انيكون ‏ 
حائزا حسث لو خرجالشي*هن داذ ته ليك نله حبس هوا نيكون سب الدين المطالب 
به هو الحبوس فليس /أودع نالفتتحانيحبس الوديعةمتجا انداعار شنأ نا للودع بالكسر ظ 
وفوحق عيني صالح للاحتجاج بدعلى جميع الدائنين الاخر( را- جم الفقرة الاخيرة . 
منمادة؛ ه ه من القانون المدني الاهلٍ أوسبة ان المطالب 0 رمام يدفع مانشأ 
عنهمن !إن بن يكون مبيء النية مداسأ فوجبان يحتج عليه بتدلسه | ش 
و يوجد عق التعلي في لانو الفرنساونيه وهو رحق امتلاك امبانٍ الوجودة ظ 
1 1ع أأدى 52 ' 0 0 1 
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6 الفضل السابع ع 
في اسباب الملكة 

في ف القانون الاهار لى ‏ أمقود والمبة والميراث والوصية ووضع اليد واضافة 
اللحقات للملك والشفعة ومضي المدة الطويلة فاما المقود فصي عبارة عن :تراضي 
المتعاقدين على امر قانوني كالبيع والفرض والايجار وغير ذلك وي سبب الوق 
الشخصية والعينيه وتسجيلها ضروري لتقل ملكية الجقوق العنة المقارنة 
بالنسبة للغير وغير ضروري بالنظار للتعاقدين واما المبة والمبراث والوصية فهي 
من مسائل الاحوال الشخصية واما وضم اليد فهو حيازة ما لبس ملكا لاحد 
بتصد امتلاكه كيازة الصائد للحروان المتنننص وهوسبب في الملكية لاا في 
اكتساب الحةوق الشخصية كالديون لانها معنوية ومتعلقه يجب ان يكون ماديا 
واما أضافة اللحقات للك فراجع فيها الفضل الخامس من القانون المدفي وام 
الشفغة فجي قانونا المق مدو لبس الناس لاحاول محل مشترى المقار مع دفم 
5 شرائه وقد اعترض بعض منشري اورو باعلى هذا الأق فتالوا |أ 
انه مائع من حر بة العقد ففيه جبر على البائم ونزع ما اكتسبه المشتري وقول 
ليس فيه جبر على البائع ولا ابطال حر ية العقد لان لابائع ان يدم لأي تنص | 
غيران للشفيع الاخذ هن ن المشتري لكونه اولى منه لدفع الضرر عنه اذا كارت | 
جازا او شريكا او لكونه معيرالارض وا ذنا بالبناءوالفرس فيها ونع ما أكتسبه: 
المشتري اذا كان للاوجه السالفة لم يضر وايدته ممحكمة الاستثناف الختلطة حيث 
]| قالت في جكمبا الصادرنٍ ٠‏ ابريل سنة 185١‏ انه سبين وقاية المنذل وحفظ 
اموال المائلة وايده بعض المتشرعين على التفصيل فقال اما مُرته في جالة المعير 
فانه يجمع البناء او الزرع والازض في ملك واحد واما في حالة الشر يك ففائدته 


“سس جو جو وا . 


ا 2 


حفظ مال العائلة وعدم افشاء سرها وعدم ضرر ملاك الشاع مسن الدخيل 
الذير الم يتحد معهم لاستيلال اموالهم وادارتها واما في حالة الجوار ففيه رفم 
ضر الجوارالخطر مذافة ان يكون المشتري جار سوء وفيه فضلا عن ذلك جواز 
تنظم البنأء اذا كان المأخوذ احد دور: بن لنزل واذاا +تمعت| حوال هذا ا لحق في خص 
جاز له ترك السك باحدها والاحتحاج بالا خر لان تلاك الاحوال متيزة عن 
يك كانت ١‏ أكثير ين فيقدم المميرثم الشريك ثم الجار ولوس كان 
١ 4‏ إار وامااذا كان تالشفمة لكثيرين 
من الشركاء أوالجيران فقس م الشنوع بين المشتري اذا كن مر: الشركاء 
وسائرجم على حسب .روؤسهم عند أبي حنيفة رضي الله عنه لعدم تقاوهم ف 
موجب الحق وعلى قدر الانصباه عند الشافي رضي االه عنه لتفاوتهم في الملك 
ولا يجب الشفعة الا بلع صعيح لازم فلوكان الخيار للبالم فلا نجي الشفمة في 
مدة الخبار الااذا اسقط البائم خياره ولا في القسبمة لانها افراز من وجه وليك 
من ١‏ خر نولا في الاجارة ولا في الانتفاع لأنها لاتكون الا في ملك عين المقار 
حتى لو باع تيجرا او نا» بدون الارض لا تجب_الشفعة يخلاف ما لوباعها تبعا فاها 
نمي فعا تبعا للرض ولا تورث لانها من الحقوق الجردة عن المالبة كق 
القصاص فلم عقدة البيع للمشتري و يشترط لصعتها طلب جع المشفوع حتّى 
أوظلب احد الشركاء بعض المشفوع الذي ي#تحقه سقط حقه لجوازان يترك 
للمشئري البعض الذي لا ينتغم به م اوكات المشفوع ارة ضأ وكان بعضبا 
غير صا لازراعة و بعضها صالح لما فيأخذ الصاح بالشفعة و يترك غير الصاح 
وهذا في الاضرار بالمشتري بمكان ولا تطلب الا فيمواجهة امش" زف وموآلا خذ 
عقارا بذلا عن دينه لا في في مواجي الموهوب له ولو كانت الهبة له سودنيع 1 لان 


حبحب عحعفيت 
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ااال ل روسب سوير سرض ضضريروسويم 


9 واس 
العيرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني 
والقلك بمضي المدة هوالحيازة المنوفرة فيها الصذات القانوية المدة المعينة َ 
في القانون ومده ثلاث وثلاثينسنة في الوقف وحصي المدة الطويلة سبب في 
إمتلاك المنقولات والمقارات وفى هذه الاخميرة نسبب في امتلاك حقي الاتتفاع ظ 
والارتفاق المسقر الظاهر اما الاموا ال المعنوية كالدين فلا تملك بالمدة الطويلة 
لمدم جواز حيازت,! حيث انها لا تكون الافي المادية غير انها تزول بها ببمنى 
ان المدين الذي لم يطالى المدة الطويلة بدينه له الاحتحاج بزوال الدين ضيبا 
وظاهر المّإك ‏ بمضي المدة االطويلة وزوال الدين بها ان نيعا ثلا وتمديا لان 
فيحا اتقلب حق ا اخر وهذا لايجوزءرلا ومع ذلك يجوز تا يدم بامرين' 
(الأول ) عند عدم وجود الماك بمضي المدة ستهيل على امالك اثات حق 
ملكه لانه يلزم حينئذ بائيات ملكية من ١ل‏ اليه ملكهم الى ما لا نباية وهو 
مستول ككن الاك ببضي المدة ل يجي مر يد الاثيات الاعلى اثات - 
مدة خمسعشرة سنة بالاكثر ولنضف الى ذلك ان من ترك ملكه توضم 
اجنبي عليه لبس اهلا للشفقة لاهاله وان الاجانب الذين ظنوا ان 1 مالك 
اولك بالرعاية لانهم ببثابة الممهور ين على الخطأ و حوز/فران يقال ايضاً انالمقنن 
بريد وضع حد لنقضايا التي تطالب بها الديون لانه لاينبغي ان تازم انحا بم بالحم 
في طلبات أتعاق يحوادث قديمة جدا لايمكنها الوقوف علي قيقتها واعل ارت 
الحق لا يسقط بتةادم اأزءان كم قال في الاشباء اه ولكن لا رأى بعض الملوك 
الاسلاميين ان في عدم التخصيص بزءان تكثيرا لحيل والتزو ير امروا قضاتهم 
في جميع الولايات ان لا سعموا دعوى لعد مضي حمس عشرة سنة الافي الوقف 
والارض ووجود عذر شرعي ومال اليم والغائب وني بعضها خلاف فاو سممبأ ظ 
مم م يي 222222 2ت 2 ا تت 22222222 فى 


أ 
ا 
َ 


قد دا 


القاضي إعد هذه المدة ل ينفذ ويحب على السلطان الذي نه فضاته عن سماخ ْ 
. الدعوى يعد هذه المدة ان جمععها بنفسه او يأمر بماعهاك لا يضيع حق المدعى || 
والطاهر ان هذا اذا لم يظهر هن المدعي امارة اللاو يرب ان الوقف لوطالت مدة 
دعواه بلاعذرثلا؟! وثلاثين سنة لا تمعم واستثناء مال اليتيم مقيد ها اذالم || 
يتركبا بعد بلوغه هذه الدة وها اذا يكن له ولي ل بين اغائب همدة تسم 
ولوبمد سين سئة لان الترك لايتأتى من الغائب له او عليه لعدمتا أتيالجواب 
منه بالغيبة والعلة خشية التزو يرولا يتأ تى بالغيبة الدعوي عليه فلا فرق بين 
غيبة المدى «المدى عليه وكذا الظاهر في باقي الاعذارانه لا مدة لها لارنف 
بقاء العذروارف طالت مدته بو كد عدم التزوير وهذه العبارة افتطفتها من. 
حاشية ابن عابدين وشرح الدرر بالتخيص ليظبر المتأمل جلا المدل والأق 
والتفصيل الواصع وليقارن المنصف بين قول علا* الاسلام ان الحق لا سقط 
بتقادم الزمان مع قوم انه اتخقصص يمخمس عشرة سله الموافق إلعقول السلية 
كلها و بين الفطم في القانورتف عدم مماعها مطلتًا . بعد تلك المدة وضياع 
الحق الامر الذي لدس له ه.- ن التقيقن والعدالة دن لصدب 
لباب كادي عسر 
[ ف الدعاوي 
الفصل الأول 
في تغر يف الدعوى وما يترتي عليه 

الدعوي ىُُ ال رجوع الى سلطة انلقضاء للاازام بالاعثراف يحقن 0 فية 
أو بأحترام حق انتهبكت حرمته فالدعوى ٠و‏ يدة . ومنه نوخد أمور أربعة 
(.الاول ) لاحق بلا دعوىوالقانون الروءاني لم ينب تهذه القاعدة جوز انيكون 


ظ لحف 22 ظ / 
حن بلا دعوى كا اذا وضع اليد رومأني على ارض الغير مع اعتقاده بانها ملك 
و بنى عليها وردها لمالكها بدون أن يرقم ذلك الواضع دعوى مخصوصة سبى 
000 ددول مطانلا بمصار ف البتاء قانه يحرم منهأ مع الاعتراف قانونا 
بأنها حقه ولهذه القاعدة انتعارت تذكرفي ١‏ باب التمهدات بالقانوت المدنيٍ 
( والناني ) كل حق له دعوى واحدة واذا كانت جملة حقوق لتتخص واحد از 
له ان يقيم دءاوي بقدر تلك الحقوق مثال ذلك من ارج من ملكه بالقوّة له ان 
يعم دعوى العود وشي من دعاوي وضع اليدودعوى الاسترداد ودعوى التعو يض 
وذلك لانه حصل له ضرر بازع يده ونجريده عن ملكه وخسران كراته وخالف 
القانون الروماني ذلك اذ جوز اقامة دعاوي لتييد حق واحدكن اتلف من 
الششركاء شا من املاك الشركة فانه يازم بتعويضه بدءعوى ( البروسسيو)ودعوى 
قانون ( أ كو يليا)( والثالث ) الدعوى تشبه الحق من بعض الوجوه فتكون 
عينية او شخصية قاب للعسئة اولا وللانتقال لاورثة اولا وللتنازل عنها اولا الى 
غير ذلك ( والرابع ) عدد الدءعاوي معبن عند الرومانيين ولس كذلك عندنا اذ 
يجوز للمتعاقدين أيجاد تمبدات لاحد ها بشرط ان لا تكون مفالفة' للنظام العام 
ومكارم الاخلاق ذتكون دعاو يها لاحد لها ايض 
الفصلالناني 
في شروط اقامة الدعوى 
في ار بعة ( الاول ) يجب ان يكون لتيب حق قانوني لم سعط مضي المدة 
الطو يلة وليس معلدا على شر طلم يقع ولا مراجلا باجل لم يحل مثال ذلك المقوق 
العينة فقد قبل انه لووجد حق عيني سوى الحقوق المدونة منها بالقانون لم ير . 
ان يكون اساسا لدعوى وقدل نضحة: ذلك فالمسئل خلافية ( والثاني ) ان يكون له 
جرج رج باتع اس مد سح سسب سح سوج وو سس سس سد مسجو سس سي مسج تس حت سوب سس سس اس 27272 
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منفعة فلا يجوز لشتخص ان يشغل العَضْاة بمنازعة لافائدة فيها فلس له ان يعي 
دعوى تمو يض اذالم تحصل له خسارة وان تكون حالية لكن الخسارة المتوقعة | 
يجوز ان تكون اساسا للمنفعة التبي في هبنى الدعوى مثال ذلك الهدد بفتعم كاك 
من الجار مطل عليه له ان يرفم دعوى وصع اليد المسماة بأبلاغ تم لجديد لينقطع 
ذلك العمل عنه ثم المنفعة اما ان تكون مالية اوادبية كقوق الشرفمفال ذلك 
الدعوى المدنية التي يقيمها من توجه اليه السب فان الغرض مثها آمو يض شرفه 
( والثالث ) ينبغي ان يكون لدصفة في الدعوى التي يقيمها والصفة هي الح الشرعي 
الذي به جوز المرافعة امام القَضَاءً و بعبارة اخرى مي العنوان الذي ينطبق على 
امترافع في القضية ككونه مالا لما يتنازع فيه او وكيلا شرعيا اواتفاقيا او دائنا 
فاما مالك الم المننازع لفقه في المرافمة ظاهر واما الوكيل فلانه كلا صيل 
وتكون الوكالة مطلقة ومقيدة وشرط سعتها ان تكون في امر شرعي وقاعدة ( لبس 
امد الحق في المرافمة بوكيل ) الني ذكرت بالشروحات الاوروبية مولة على 
انه لبس للوكيل ذكر اسمه في المرافمة فقط بل لا بد من ذ كر اسم الموكل فيها 
وني اورافها وورتةالحكرم اصلا كانت او صودة س وقد استنبط من ذاث متأ خرو 
المتشرعين حكمين ( الاول ) لبس لشركة لم تعتبر شحخص) قانونيا ان توكل احد اعنها 
لانه لم يتعينها اسم فيذ كره في المرافءة ( والثاني ) ان غير الوكل يذ كر اسعه في 
المرافمة ها اذا احر مقاول تملة لناء بدت أرجل لم يعقد معدو كالةفلهانيقيم عليهم 
دعوى .باسم نفسه عرن سواه بشرط ان لا يكرن في ذلك ضرر باافير فن 
يحضر امام الحكة بصفتهمشتر يا لشيء مم انه ليس كذلك وانما هو يترافع أنفمة 
اأغير قبل منه اقامة دعوى الاسترداد ( راجع حكم ممككة الاستئناف الخئلملة 
اإصادر في + ؟ فبراير سنة 1 وقال بعض متشرعي اوروبا لافرق بين ان 


ووس سس تكد ون سه وو حم ست 60 17011 انا 7117 .ممم سعد السفس نادت رح شوج سحت بوتت 107001 كسح دح ووو د تسم صميو 


يترافع الوكيل بامعه او باسم موكله واقول الفرق ظاهر بالبداهة لانهم شرطوا في 
الاول عدم الضرر ولهذه القاعدة ااني نن بصدد ششرحها استثناء بقانون التجارة 
وهو وكلا* التفليسة. يرفعون با“عبم الدعاوي التعلقة بالتفليس التى يديروتها 
]|| بصفة وكلاء عن الدائنين ( راجم مادم /١١؟‏ من قانون التحارة الأهل وحججم 
حكمة الاستئناف الخللطة الصادر في ينايرسنة ١51١‏ ) ومع ذلك يؤخذ هذا 
|| الاستئناء بطر يق الممهوم من مادة 5١07‏ من قانون التحارة الختلط 
# الفصل النالك 6 
فى اقامة الدائنين دعاوي مدينهم والغائهم عقوده 
جاء بلمادة 4١‏ مر: القانون المدني ماخصه لا ترتب على المشازطات 
|| منفعة اغير عاقديها الالمدايني العاقد فانه يحوز هم اي مالهم هن الق على 
تموم اموال مدينهم ان يقيموا باسمه الدعاوي التي تنشمأ عن مشارطاته او عن اي 
3 من انواع التعيدات ما عدا الدعاوي الخاصة :ششخصه فدل هذا بالنص على 
الهم يقيمون الدعاوي في هذه الحالة بأمم مدينهم وذكر ايضا بالماذة 4 ١مائصه‏ 
للدائنين في جميع الاحوال الحق في طلب ابطال الافعالالصادرة من مدينيهم 
امد رع لطب الطال عالعسل بسن يمن القبرها رتراك المقرق 
اضرارا بر ففهمنا منه بالنص ايضأ انهم يقيمون فيهذه الحالةالدعاوي بأسم 
انفسهم ولنشرح الدعوَى الْتمَلِهَ عليها هذه المادة فتقول . ظ 
ان سبب ايجاد هذه الدعوى بالقانون الاهلي امور منها انه لا كانت اموال 
الدائن مرتبطة بأموال مدينه طبقا لما نقرر من ان اموال المدين العاجلة والااجلة 
ضامنة للدين اقتضى هذا الارتباط الحهزاوالبيع اذا حصل تدلس من المدين 
اضرارا حقوق الدائن ومنها انه نشأ عن تدليس المدين في امواله لابطال حق 


“3 © ي» 


وميا ان روم 
لهست 


م 2 


الدائن زوال حريته التي كان يتمكن يهامن التصرف في ماله الضامن للدين 
لا يصم لان الدائن أحق من الموهوب له 
وقد اختلفوا في وصفها على ثلاثة مذاهب فر قائل انهاعينية اذ 
يتنبع الدائن بها مال مدينه في اي يد انتقل اليها ليرد الى مدينه فيتمكن من 
استيفاء دينه منه والدعوى التي فيها ذلك التتبع لا تكون الا عينية ومن قائل 
انها مختلطة لكونها شمخصيه مبداً حيث يدعى فيها تدلاس المدين عيذة غاية ومن 
فائل انها شخصية لانها اما ان لتعلق برد منقول اوعقارالى حيازة المدين ليحجر 
عليه و يدفم الدين من نه فغايتها دفم الدين وما كانت هذه غايته من الدعاوي 
فهو تخصى البتة ‏ وني الغرض امقصود منها فقيل يقصد بها الغاء العقد المدلس 
فبه في منفعة طالب الغائه من الدائنين فقط وقبل بل في منفعته وسائرجم 

وثرتها الغاء المقد ودفم ضر الدائنين برجوع مال المدين الى ما كان عليه 
قبل العقد المدلس فيه ولا يحوز م الافراط في ذلك حتى يطلبوا المبيع وكنه 


والعوض والمعوض معأ 


والذي ليما هو الدائن وان كان دينه مجلا د موقوتعلى شر يتم لانه 
يجوز مم التدليس عفالفة الاصول القاضية بانتظار تام الأجل اوالشرط على ان 
المدين قد نفع في الاعسار إسساب مأ داس فيه من المقود فلا جوز له الاحتجاج 
بالاجل « راجم مادة ؟١٠‏ من القانون المدني الاهلي وحكر محكمة الاستثناف 
المؤالطة الصادر في 4" يونيه سنة 1810/1 ولا ملكا المدين لانه بعد صدور العقد 
منه “لا يقبل طلبه الغاءه للتدلد سلما فيه من التنائقض وقيل له ذلك لانه قد : 


ئ يق علنه افش لا سيا اذا كان عكره فعفخفق. العقل فالتَمنك 'بالتنافض باطل 


كالاني - 


“9 500 ي 


وشروط اقامتها ثلاثئة « الاول » ضرر الدائن بالمقد المدلس فيه بأن يكون 
سبي في اعسار المدين وزيادة اعشاره حتى صار ما عنده لايوني با عليه بخلاف 
٠‏ ||<ما اذالم يؤد الى اعساره فإنه لا.بكون لللوئئن وجه في رفع دعوي يطلب بطلانه 
ومأ اذا كان الاعسار حاصلا بعد العقد وليس ناشتًا عنه. لعدم حصول. الضرر 
منه حينئذ وما اذا دفم الاجنبي العاقد مع المدين الدين.للدائن لعدم الفائدة في 
رفع الدعوى وهذه الاحكام في العدل بمكان لانه لا يجوزعدلا ان يكور" . 
للدائنين الحق في الاضرار بلااحق باجنبي واضع يده غير مازم بدفم شيءلحم وان 
يتركوا مدينهم اذا كان قادرا على دفع دينهم ( الثاني )ان يسبق الدين المقد 
المدلس فيه فاذا كان الدين متأخرا لم لقبل بسببه دعوى الغائه الا اذا كان 
العقد لرفع تأمينات الديون واذا كانت عقود متعدده توجه الطن على الكل وان 
كان الاعسار حاصلا من الاخيرة فط ( الثالث ) التدليس وهو لا تمق الا 
مع قصدالاخرار فلووفي المدين لبعض الدائنين دينه المؤجل لم يعد هذا تدليسا 
لان ضرره لبقية الدائنين بالتبع لا بالقصد وقولنا بتقصد الاضرار يتضمن زوم 
عله يحالة ثروته و بانهالا توفي بالديون فاذا كان غير عالم يجالة ثروته فلس 
5 1 الناء عقوده لوقوع الشك حيئذ ‏ والاشتراك في التدليس فان 
العقد اما ان يكون بابل اولا فان كان الاول فلا بد نصعة الدعوى من اشتراك 
الاجانب مع المدين في التدليس فتلني عقودمم حيئذ لخبث تيتهم وتدليسهم 
مع المدين وان لم يحصل لهم ربح من العقد ( راجم الاحكام. الصادرة من 
الحكئة الخالطة في + ؟ دلسعبرسنة 1674 وفىي , مارث سنة 18417 وفي ١١‏ 
يونيه سنة 1884 واما اذا حسنت نتهم ف[ يحصل منهم تدليس فلا واما اذا 
كان بلا مقايل فتصم الدعوى مطلقا حسنت النية اوساءت فيؤثر على الموهوب 


لعف 6 
| له لان الاول يتجنب ضرا والثافيفقد ريا واين هذا من ذاك 

وما ان للدائن اقامتها كذلك له الاعراض عنها صراحة او عنما لو 
طلب ممن اشترى من مدينه دفع امن او ترك العقار حيث انها لقررت في 
منفعه لاف الدعاو يااتي تعلق بالنظام الغام فانه لا جوز التنازل عنها كالدعوى. ْ 
المموميه والمدة التى يجوز فيها رفعها في مس عشرة سنة (مادة ٠١4‏ من 
القانون المدني الاهلي ) مبدؤها يوم )كاف التدليس والفش الا اذا كان 
المدين قاصرا و باع بغبن يز يد على انجس وتنازل قبل وفاته عن طلب تككلة ظ 
العن فلاس للدائن رذمها الا أثثاء الستتين التاليتين لوفاته (مادة /ا*؟ منه) 
وذهبوا فها يترتب على الغاء المقد المدلس فنِه الى ثلائة مذاهي ( الاول ) | 
ان الدائنين الذين كانوا اخصاما في الدعوى ثم الذين ينتفعون به دون سوام 
لان الاحكام لا تتفع غير التقاصمين ( الثاني ) ارت جميع الدائنين يختفمون 
به سابقين على العةّد المداس فيه اا بن عنه اخصاما في الدعوى اولاوهو 
رأي سد بد لانه يوفر على الدائنونمشقة اقامة الدعوى بالتعاقب ولانها ادخلت ١|‏ 
فيمال المدين حرا شامنا لاموالالدائنين فلا بختص به واحد دونلا خر راجع 
مادة 0 منه ( الثالث )لا ينتفع به الا من توفرت فيه شروط اقامة الدعوى 
لان الغرض منه تعمويض الضرر ولاتحقق الا فهن استوفى تلك الشمروط والفرق 
به وبين الاول ان مقتضى الاولان لمتتفع به المتخاصمون بخلافه فان مقتضاه 
انتفاع جميع هن توفرت فيه الشروط وان لم يكن خصما 

وللدائن الذي الفيعقد المدين المدلس فيه الامتياز نلذكور بالفقرة الاولى 
من مادة ١‏ 0 بالنظر لماصرفه لحنظ املاك المدين من المصار يف التضائية 
واتعاب الحامين 


7 يفف 2- 

والعقد الذي الغي بالنسبة للدائنين ببق صفيحاً بالنسبة لمدين والاجني 
العاقد معه لانه لم ينص قانون على الغاء الود المنفق. عليهأ بدون. اكزاه فباقي 
امن اللتحصل مرنى ببع الشي ٠‏ العائد من الدعوى لاموال المدين ينبئى ان لا 

يل الندين بل للاجبي واذا كن العقد شي بقابل كالبيع والماوضة فللا جني 

ئ الرجوع على المد.ء ن عا غ عرمه اصلا وريحا ومصار ف وان كأن بلا مقابل 
كالمبة فلس للاجني لرجون على المدين بالمصار يف التي دفعها عند اقامة 
الدعوى 

وكل ما سلف متعاق بالعةود غيرالمطنعة واما المصطنءة م اذا وهب 
مدين عقاره لاخر ظاهرا وجعل في الباطن بقاء المقارعل ملكه كمه انهاذوي 
الشأن من الدائنين ان يثبنوا ان سو بيت على ملكه وبين 
هذه الدعوي وتلك فروق منها انالدائن يقمهذه , بأسم مدينه ويلك 0 
وبنها ان جميع الدائنين ولو امنأ خر ين عن الاصطناع اقامتها بخلاف الاولى 
فالا صل فبها انه لا يقيمها ألا السابق على المقد المدلس فيه ومنها ارنف انات 
الاعسار والاد* شتراك في التديس شرط هناك ولدس شرطا هنا 

الفصل الرابم 6* 
في اقسام الدعاوي 

تتقسم الى عينية وتتخصية ومخللطة والى عقار ية ومنقولة والى اصليةوفرعية 
والى متحدة وجتمعة ولنتكلم على كل هن هذه الاقسام فنقول 

الدعاوي العينية والتشخصية والمخلطة ‏ تكونالدعوى عينية اذا كان متعلق 
طلب المدعي حمًا عينيا كقي الملكة والانتفاع ونحوها وخصية اذا كان متعلق 
طلبه ديا ومرات هذا التقسيم كثيرة منهأ انه يوجد بين الدعوى العينةوالتخصية 


00 9# 5*8 يي 


' ئ اختلاف لذي بين الحق العيني والتعخصي نيجموزان قم العينية على كل واضم 
!]| بده 0 الشىء يي* لو ملت رافعها بحق الاوأويةني أستيفاء ديئه قبل غيرهءن 0 
العاديون يخلاف الشخصة فانها لاقام بالاعلى المدين" أو ورثته والمدعي يقتسم' 
ماتتج ينه وبين الدائنين الانخى 0 القام التخصية امام القاضي.الحزثي او 
الحكة الابتدائة مداية او تجار بةَ م6 يقهم ذلك من مأدة 5 من قانورن 
المرافمات الاهلي يخلاف العينية المتعلقة ملكية المقار فلا نام الا امام الحكة 
الابتدائية ويجوز اقامتها امام محكمة المواد الجزئية اذا كانت قيمة الطلب 
لاتريد عن عشرة | لاف فرش« راجع المادة ١‏ من قانون المرافعات الاهلي ) 

( تطبيقات ) لاشك ان دعوى الاسترداد عينية وإن اضاف المدعي 
| لطلباته الاصلية ملحقات يكون الغرض منها خدمة شخصية م لوطل فضلا عن 
الاسترداد ترمي الاتلاف الذي حصل من واضع اليد لان مقصوده بالذات هو 
الاسترداد ولانه لولم نل بذلك لما وجدت دعوى عينية لطلبالمدعيد اما لم 
على المدعى عليه بالمصار يف وان دعوى المدعى بالدين فقط ششخصية ايا ما كان 
و 4 رٍِ 

وتكون الدعوى مختلطة اذا كانت عينية وشخصية معا فشي طلب حقين 
متاك زمين العيني واأخصي وفي كالدعاوي التي نقام لتنفيذ عمد يتعبد به مالك 
بتقريرحق عيني على عقاره اذمن المغلومان الملكية والحقوق العينية تنتقل بالنسبة 
للتعاقدين تجرد الرضا فنشأ عن ذلكان الدائن الذي وعد بلكية عقار او بتغرير 
حق عينىعقاري ١‏ كن له دعوى تخخصرة بصفته دائنا ودعوىعينية بواسطة 
الحق العيني اللتفق على نفر يمره بين المتعاقدين المالك له مباشرة تجرد العةّدفدعوى 
الاسترداد ودعوى قر برحق الاتتفاع ا والاستعال اوالسكى أو خق الارتفاق 


“د وخ يي 
لا تكون عينية محضة الا عند اقامتها على غير الماك من الحائز ين وتكون مختلطة أ 
متى اقامها المشتري اوالموهوب 4 او المنتفم اومن له حق الاستهال او حزن 
الارتفاق ضد البائم او الواهب او مالك الارض التي عليها حق الارتفاق ومعني 
كونها مختلطة ان صاحبها مخير بون ان يقيمها امام محكة المقار المتنازع فيه او 
امام حكمة المدعي عليه 
الدعاوي المنقولة والمقارية # صفة المدعي به هي التى تبعل الدعوى عينية أ 
او شخصية او بمخئلطة ونوعه يجعلها منةولةكالتي نام اطلب مبلغ وار وا 
كالتي يقيمها المرتهن لمقارعلى مالكه او حائزه بطلب دفم الدين او اخلا” العقار 
وثرات هذا التقسيم الاخيركثيرة منهاأ ان الاختصاص النوعي يتعين في المنقولة 
على حسب مبلغ الطلب وفي العقار ية يكونغالبا على حسبذاتهافالدعاويالمتعلقة 
بالملكية ترفع امام الحكة الابتدائية ودعاوي وضع اليد امام الحكة الجرئية 
را راجع مادة "١‏ والفقرة الرابعة من مادة 5١‏ من قانون المرافمات الاهلى ) 
ومنها ان الاخنصاص الأركدي يكون في المنقولة بحكمة المدعي عليه وفي المقارية 
حكة محل الءقار المتنازع فه هذا ونحجور ان تكون الدعوى منوأة وعقاربة 
في ان واحد مثال ذلك دعوى استراد منزل مفروش فالاخلصاص يتعيرنف 
حينئذ يام موضوع للطلب فققاص بالحكم فيه محكة حل العقار ويقرتب على 
ذلك امورمنها ان النزاع في تعهد إجمل بنا* مثلا يكون دعوى منقولة فانه اذا ل 
يتنفذ ثقام في شأ نه دعوى تعو يض فيكون المطلوب مبلقا من التقود واذا تنفذ 
فاخذ المدي عقارا لا يغيرشيئا في جنسن الدعوى اذ ان المتعبد به هو عمل 
. وانقاض لا. عفار ومنها ان صفة المنقول 0 العقار المتعلقة بدعوى قد نتعلق 
المراوث لتر راث القائة مل الارض اتاد المدلاة من الفروع قبل تيئا 


ع #2 ١‏ 
]أ للانفصال تمد غارات يخلاف الحيوب والثار النفصلة فانها تمد منةولات 
]| فشتري الحيوب المنفصلة اوالمبيئة للاتفصال وانثار كنك والاتضجار المقلوءة 
|| اوالمبيئة للقام لا تكون دعواه الا منقولة وكذلك .مشتري :الابنيه لا انقاضها | 
المنفصلة أو 4 للانفصال خانها منقولات فتكون الدعوى عفار ية اذا اشتري 
الانسان.يتا لسكنه وتكون منقولة اذا اشتراه لييدمه لانهوان كانت الاتقاض !/ 
غير منغصلة يوم البيع فح -مبيئة للانفصال فتعد منقولات حك و ينشأ عن التعبد 
8 باعطاءعقارلو منقول بحسب اختيار المتعهد له دعوىدائرة بين المنقولة والمقارية 
حتى يختار المتمهد (دهذا .ومن المعلوم ان الدعاويالشخصية تكونمنقولة اوعقارية 
اذ! كان:الفرض منها طلب_منقول او عقاروانالدعاوي العينية تكون كذلك على 
حسب .ما اذا كان موضوعها منقولا اوعقارا ايأ كانت الفائدة التى لتحصل منها 
غق الانتفاع بعقارهو حق عيني عقاري ولو لم ينشأ عنه الامار هي منقولات 
وايضا الرهن العقاري هو حق عينيى عقاري لاخنصاصه بالعقار دون المنتقول وأو 
كآن الغرض منه دفم الديرل والدعاوي التتى تطلب بها هذه الحقوق تكون 
بالضرورة من جنسها وللدعاوي العينية العقارية لقسيم سناتي على ذكره في 
الفصل الا تي 
الدعاوي الاصلية والدعاوىء الغرعية انا الاصلية فعي التي لا لترتب على 
اخرى واما الفرعية فجي التي يقيمها الخصم اثثناء دعوى مقامة و ينبغي التغريق 
بين الدعاوي الفرعية وفرع القضيه فان هذا الاخبر هو كل ماعطل سيرها ولو 
.دون ان يغير اص لامر افعة او الفاظها , الحو ق. وتجر رحج القضاة وغير ذلك يخلاف : 
الدعوى الفرعية فائها وان 00 فرع القضية لكنها توسع دائرة : التنازع باضافتا 
سدعي الى الذي هو موضوع الخصوءة الاصلية ويموزان تحصل الدعاوي الفرعية 


عو 541 يق 


من المدعي الذي .زايد او ينص او يعدل القيمة التي طلبها اصلا اوالمدعي عليه 
الذي لعدم ارتياحه من معارذة المدعى يقدم دعوى عليه وني الحلة الاولى 
5 الدعوى الفرعية دعوى أضافة وفى الثانة سى دعوى اقامبا المدعي 
عليه اثناء دعوى اصلية ومثالها رذ فم ابراهيم دعوى على ذليل يطلي بها تنفيذ 
دع فطلب خليل فضلا عن ابطال مدعات الدع بي فسخ العقد والدعاوي الفرعية 
واء اقامهابالمدعي اوالمدعي عليه تخالف الدعاوي الاصلية فائها معافاة من 
و 00 مصالحة القاضي ل للفصمين 
الدعاوي التحدة والجلمعة تكون الدعاوي ممحدة فما اذا نشأعن ع المق الواحد 
جلة دعاوي تؤيده كق الدائن فانه يوايد بدعوى طلي وقائه من المدين و 
بدغوى طلب محر ما لمدين أدي غيره وبدعوى طلب الجر على دقاراته 
لمرهونة وتكونجلمعة فما اذا نشأ عنالحادثة الواحدة حقوق كل منها له دعوى 
الفصل الخامس 96 
ف اقسام الدعاوي العيدة العقارية 
تتقسم الى متعاقة بالملكية كدعاوي استرداد الملك او طلب حق انتفاع 
اواستهال او سكنى اوارتفاق ومتعلقة بوضع اليد وش التى يحافظ عليه بها ولهذا 
التفسيم رات منها أن دعاوي الملكبة تخلص بالنظر فيها غالبا في الدرجة الاولى 
الحككة الابتدائية وفي الدرجة الثازية محكة الاستئناف بخلاف دعاويوضع اليد 
فانها ترفع امام القاضى الزن ومنها ان دعاوي وضع اليد لها اجراات مخصوصه 
0 الل الفصل السادس 6 
في منشاً وكرة و«وضوع دعاوي وضم اليد 


حيث ان اللكية لا لثنبت على الخصوص الابرضع اليد اهنم القدنون في 
وج سس سس سملل 


“3 ا" » 
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ازالة التكدير والتشويش عنه بتدو ينهم دعاوي وضع اليد ولاجل الحصول على 
| الغرض المقصود منها التزموا اولا بايقاف نتائم كل اغنصاب بتقر ير عقو بةخاصة 
بالنثشويش في وضع اليد راجم مادتي !و ؟ من ديكر يتو” مارس سنة ١897‏ 
ثانا بان يجعلوا مبني وضم اليد او الاسقرارعليه نفس الميازة الى ان يثبت حق 
امتلاك لغير الحائزثالنا بان يمكنوا الجائز من الحصول على حك عاجل لاجل 
ان'لا ببق وضع اليد مشكوكا فيه زمنأ طو يلا راجع الفقرةَ الرابعة من المادة 5 
من قانون اللمرافعات الاهلى فانها قررت اختصاص قاضى الحكمة الجزئية القرية 
من مراكز المشاحنة بالنظر في دعاؤي وضع البد واعترف في روما منذ الازمان 
الاولى بامتياز الحائز فان انقاضي الذي كانت ترفع امامه دعوى استرداد الملكية 
كان بَحث من تلقاء نفسه عن الحائز من الأصمين عم له بالقتم الموؤقت اثناء 
تحقيق الدعوى ولكن في المدة المتوسطة للاحكام الرومانية اتفصل وضع اليد 
عن الملكية واخذ محله في القانون وصار معة.ا بدعاويه الخاصة التي اطلق عليها 
عنوان دعاوي وضع البد وه اولا الدعوى التي كانت تطي لمن حصل له تكدير 
ونشويش في وضم بده بدون جر يده عنه ثانيا الدعوى التي كانت تععلي لمن جرد 
لقو عن ملك 5 دعوى البلاغ بعمل جديد التي كان يتمكن بها ةيممأ من 
منع من يضر بملكه يبناء أو هدم 
وقد اعترض بعضهم على قبولالشرائم دعاوي وضم اليد فقال اولا يترتب 
على تدوين هذه الدعاوي بالشرائع حصول قضيتين في امر واحد اذ يلتزم املك 
بعد رفعه دعوي الاسترداد الاصلية ان رفع دعوى وضع بيد مطالا باستمقافه 
الحيازة مع ان ترك وضغ اليد لمن يتمتع به والمرافعة في الاسترداد امر ابسط 
واسبل ثانيا قد يصعب على بعض القضأة التفر يق بين دعاوي وضع اليد ودعوق 


9# سج 6 
املكية فيخطأ فتنشأ عن خطثه دعوى ثالنة ترفع لتعيين القاضي الختص وهذا 
موجب ككثرة القضايا بحا كى لكن اجيب عنه قولحم انانرى كل يوم في الفري 
'حدا رزال عن موضعه اوارضا مغتصبة فا على ا أغتصب منه الا رفم دعوى وضع 
يد امام الحا كر الجزئية بطلب الكشف على الاعيان الثابتة لهك على الغاصب 
بدون غراءة مصار يف كثيرة يخلاف ما اذا لم تكن تلك الدعاوي مقبولة فانه 
يجب على سأكن ااقرى السباحة الى المدينة لببعث عن محام يترافم له في قضيته 
وللعضور يوم نداء الدعوى وهكذا حتي يصدر الحم من ذا الذي يقوم باعال 
الحرث اثثناء تلك السياحات هذا وقد يكون الكشف على الاعيان الثابتة ضروريا 
ل في الدعوى فبل تنتقل الحكمة الابتدائية اوتتبدب قاضيا من محكمة قر يبة 
لحل المقار وكلا الحالتين يدعو الى انفاق مصار يف كشيرة من غير حاجة اليها 
وقد يتغل احد الخصمين على الا خر لبعد احا كم عن مركز بها فول الام 
الى الفوضى 
ويجوز ان يكون موضوع دعاوي وضم اليد العقارات المادية وبعض 
حقوق الارتفاق والحةوق العينيه العقاريه ولتتكلم على كل من هذه فتقول 
لايجوزان يكون ااعقار المادي موضوع دعوى وضع اليد اللا اذا كارب 
قابلا للحيازة التي ينشأ عنها امتلاكه بمضي المده الطويلة وهذا الشرط في غير 
دعاوي الحكومة على من شوش عليها وضع يدها على المقارات المبرية من 
الاهاللي واذا امكن حيازة حةوق الارتفاق وامتلا كبا مضي المدة الطويلة جاز 
واضع اليد عليها ان يقبم دعوى تشويش و يلزم ان نم الى هذه القاعدة اخرى 
وني انه لا يحوزان تكون الاعالل المنوحة اخليارا اساسا لوضع يد يدي لتملك 
بضي المدة كوضم يد مالك على الحائط المتوسط الذي صرح له بان يفتح فيه 


ع 554 #ض 


شباسك بشرط ان تغلق ؟ تجرد طلس ذلك منه فالاعتراف بالصفة الوفتية مهذا 

الحق أل اويل بن مدرجه رنل ورثته لاعلى المشتري منه اذالم يحلج. 

هذا المشتري الى ضى وضع يد البالع له الى وضع يده ويجوزان يكون كل حق 

٠‏ عيني دقاري قابل لوضع اليد عليه موضوع دعوى وضع اليد بشرط إن لا يكون 
العقارالمتءاق به هذا المق ملوكا لأميري 

مهرناة لا ام دعاوي وضع اليد على المنقولات لعدم اممرما لكوائلا 

بكل سرعة. ونظرا لكوم زرو" ان وضع اليد على المنقولات كسند القليك 

فكل مناقشة في وضع اليد ء ل تكون «ناقشة في الملكوة والايرادات 

لا كانت تخصية منقولة م ذكر بالمادة 2/5 وما يليها عن ااتانزين المدلي | 

الادي لم يجز ان تكون «وضوع دعاوي وضع اد وكذلاك 3 بع الحقوق غير 

0 العقارية كالحق في طب أعيال 0ظ الت ٠ ١‏ المنقولات 

لبتي صارت عقارات حكما فيابغي التنصيل فيها بان يقال اذا كانت متممة 

للعقار كالاقفال والمفاديح وغير ذلاك فللالك ارت يدعىى التشويش في وضع 

بده على آر ضه حين استلام هذه الاشياء امأم القاضي ازْثي واذا كانت كالتي 

ذوت بالمادة الرابعة من القانون المدني فيترتب على نزعهاأ من يد مالك تراع ف 

الملكة اووضع اليد على العقار بل يكون في نزعها اغنصاب يجوز ان تكون نتيجته 
الاسترداد أو دعوى تخصية باتعو يض 

846 الفصل السابعم 06 
في دءاوي وضع اليد ظ 
في ثلاثة العود والشكرى والابلاغ #مل جديد ف الدعوى الاولى فهي 
| | ما يقيما الختصب منه عقاره بالغوة او من منععن التنع بجق عيجى قال ليازة 


540 يي 


طالبا بها رد المخنصب لخيازته وهي كسائر دعاوي وضع اليد لاتمس اضل الاق 
ونقام كدعوى النشو يش والتكديرفي نفس سنة الاغنصاب وترفم امام القاضي 
الَوْىُ الموجوديجل المتنازع يهو تخللف ص ودعوى اشكوى عن دعوى الاسترداد 
في كون الفرض المقصود بالذات منها العقاب على الغصب للمحافظة على وضم 
اليد وفي اقتضائها رجوع الحيازة الى امالك في زمن قليل بخلاف دعوسيث 
الاسترداد فائها تستدعى زمنا طو يلا ومصرفا زائدا واجراات كثيرة وأذاحصل 
الارد بالقوة من القعرة الاجر الجار بين دعوى العود ودعوى الايجار 
ونا هذه الدعوى را 0" ان يضرولومن إعض الوجوه بالامن والنظام 
العام و يأبغي ان تكون حيازة مدعما ظأهرة لان اطرئة الاحمّاعية لاتدافم عع 
وضع يد مجهول وان تكون بغير منازع فنلم يحصل على الميازة الا بالصب 
بالقوة فلا ثبل اقامتها منه إذا تزع منه وضع يده ولو بالقوة ول تمض مع ذلك من 
وقَتَ انقطاع الفصس مدة ة كافية لاعثبار الحمازة عار ية عن النزاع لكن اذا 
| مضى ذلك الزمن رجءت 5 مأزة عارية عن المنازع وسححت له باقامتها على نفس 
من تزع منه ملكر بالقوة و تحافظ بهذه الدعوى على جريع الحقوق. المكتسية 
ولوكان اصلبا فاسدا 

( ملحوظات ) ( الاولى ) لا يازم ان ينشأ الغصب عنمضاربة بل قد ينشأ 
عن وضع يأب على ارض الغيرلمنعه من الدخول فيها ( الثانية ) ترفم .دعوى 
الشكوى على كل منازع مخلاف دعوى العود فانها مخئصة بالغاصب وشريكه 
لانها تنشأعا يضر بالنظام العام وكل ما ينشأعن ذلك مخلص بالجاني او شر يكه 
( الثالثة ) يموزان ترفم دعوى العود على الاخاص الاعثبار ية اوعلى الافراد 

ويعد فاءاوالفصب مشتركين في الجرئة يجوز الحكم علهم بطريق التغامن 


555 يي 1 
الرد والتمويضات اذا استهال تعبين مقدار اشتراك كل منهم في الحادثة التي 
نشاً عنها الغرركما ذكربمادتي ١5 ١و 16١‏ من القانون المدني الاهش ) 

وأمأ النانية فى اي بهي واضع اليد على ارض أو حق عيني عةاري 
لاستبقائه وضع يده الذي حصل فيه تشويش وتكدير وينبغي لاقاءتها ان 
يكون وفع يده ؛ بلا منازع وان يكون ظاهرا ومسترا وبصقة مالك والتكدير 
والتخويض ادي وقانوني فالمادي مأ | تحصر في مشروع يضر بوضع اليد وأو 
اك عنه تجر يد منه والقانوفي تزاع في الحقوق سواء كان بادعاء الملكية او 
الانتفاع او الارتفاق ّْ 

واما الثالئة ٠‏ فهى طلب الامر بايتقاف اعال وان لم تفسرتي الحال :وضع 
يد المدعى لكن>صل منها ذلك ااضضرر اذا تمت وه مسثمدة من الدانون أاروماني 
وترفم 5 الدعوى بطلي اياف العمل عند الابتداء فيه فاذا ترك الطلي الى 
ان تم العمل وجب رفع دعوى الشكوق - 

4 الفصل التأمن 96 
فون يرفع دعاوي وضم اليد ومن 'قام عليه وشروط رفعها 

شُ للهائز بنفسه او بغيره سواء كان مألكا اولا و يترتب على ذلك ارف 
للوارث الشرعي اقامتها تجرد وفاة مورثه وكذلك المنتفع والمؤجر وأولم بجلا 
والمشتري والموهوب له وان لم يحوزا ولا يجوز لأمدعي عليه ان يحلج عليها لعدم 
التتسجيل لانا قدمنا ان الملكية تنتقل بين المتعاقدين تجرد الرضا ولكن هذا لا 
ينع الاجانب الذين لا تنتقل بالنسبة لحم الا بالتسهيل من الاحتجاج عليع) عدم 
التجيل ولقام على من يشوش على واضم اليد او يطرده بِالقوة ة مع ادعائه وضع 
اليد واذا حصل تشويش اوغصب مستا جر خير بين رفم الدعوى على المؤجر 


“و 407 نا 


الاول 'و جر الثاني لان التعدي يمتبراته مركب من احدما وأأموجر 
الثاني ان يدخل المواجرالاول اي الاصلى في الدعوى بصفته ضامنا 

وشروط 'قامتها هي الحيازة عند حصول النتو يش او التكديراو القصب 
وكونها مبزية على فعل صادر مر المدعي عليه لم تمض عليه سنة قبل رقمما م ' 
ذكر بالفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون المرافمات وتوفر صفات الحمازة 
مذ كور ة بالفقرة الرابمة بالمادة “8 من القانون المدني الاهلي 


اليا اليلق عر 
في ادوار القضية 


الفصل الأول 86 

ظ التكليف بالحضور امام الحكه 

هواعلان للدعي عليه على رين مام الحكمة بين فيه المدعي 

س0 1 5 دلة المدد 0-7 بالاتجاز والاختصار حسما م عادة | 
وهذا الطلس يلم القاضى 1 والاخماء مشولا ام 5 599 
المرافمات الأهلي ومادة عقاب التقاضى المتنع عن ١‏ م 2 قانون العقو بات 
فقد نقدم ذ ها ) والمدعى بانتظار الحم فيدعواه التي رقعيا لمىكة والاخصام 
بقبول الحم الذي يصدرمتها ومنشأ هذا الالتزام الاتفاق القضائي المذكور 
بالقانون الروماني الذي به يلتزم الاخصام اتظار الم وقبوله اياها كان وقد 
يذكر المدعي بالتكليف بالحضور عبن حمّه ا وانقص منه فيا اذا رفم الدائن 


و 548 #* 

دعواه على احد حنديذيه الاضامنين مين انه لا يطاله الا بالنسبة أصته في 
الدين فقفظ “فعتبر آنه تنازل اليه عن تضامنه وفما اذا حجزا دعواه بين ضمان 

مدينه برفعه الدعوى على احدثم بالنسبة لخصته في الضمان فقط ولا يجوز له بعد 
ذلك الرجوع عن هذه التَزئَة وان ظهر له ان بعض اضمان كان غير موسر او | 
از يدمنه لمعه الفوائد » من يوم حصوله ( راجم الفقرة الاولى من مأدة ( 5؟١‏ ) 
من القانون المدني الأحلى ) ولا يعتبر التكليف بالحضور الا اذا جاء على حب 
الاوضاع القانونة ورفع امأم ماك مختصة ومع ذلك لا يمنع رفعه امام لهأكغر ظ 

الختصة سريان الفوائد من يوم حصوله والمطالبة بالؤارمن ذلك الروم ايضاً 

النصل الثاني 6+ 
قي الختلاف المواعيد والاجرااات واد وار المرافمة 
الحالية عن الدعاوي الفرعية امام المحاكم الابتدائية 

تختلف المواعيد والاجراات في الةضايا المستعهله وغير المستعول, وتختاف 
ايضأ بوجود دعاوي فرعية في بعض:العَضايا وعدم وجودها في البعض الاخر 
المرافعة الخالة عن الدعاوي الفرعية الى ثلاثة ادوار ( الا ول ) بحدئ' 
من التكايف بالمضور و ينعي بالقيد بالجدول ( والثاني ) يبتدئ مر القييد 
بالجدول و ينتعي بتي ئالقضية لحك ( والثالث ) من ته الفضية , و بشنعي 
يحصوله ولنبين كل واحد من هذه فتقول ( الأول ) تنتدئ المرافعة بتكيف 
الخصم بالحضور بأعلان اوعلم خبر على يد محضر !له هو اوقر به او خادمه 
الصورة ثم يرجع الى قل الكتاب و يسل الاصل للكاتب المعين لذلك ليقيد 
الدعوى على متقتضى ما فيه م ذكر ببادة ( 5٠‏ ) من قانون المرافمات الأهلي 
بالجدول التمومي ثم يقيدها ايض اذا كانت غير مستعهلة بحدول مخصوص 


ا 2- 


على حسب ترتيب تواريخ الاوامر الصادرة بقيدهاما ذكر بلمادة ٠١‏ منه 
وبعد مضى ميعاد التكليف بالحضور الذسيك يختاف باختلاف القضايا 
حسها هومبين بادتي 8 وةغ منه يحضر الاخضام بانفسهم او من يوكلونه 
عنوم بمقتضى تو كيل خاص في القضية اوعام في المرافمات امام الحا بم اما يحب 
عليهم دام ان يحضروا بانفسهم امام قاضي المواد الجزئية ان لم يحدث لمم عذر 
يمنعهم عن الحضور م ذكربمادة / منه فاذا لم يحض المدى اووكله اوالمدى 
عليه اووكيله اوها مها اووحضرا ولم ببديا شيا اتبمت نصوص الباب الخامس 
منه ( الثاني ) يكون قيد القضايا في الجدول على حسب ترتبب ورودها للمحكة 
الا المستعيلة فانم| نفيد تجرد ورودهأ وقبل اخراجها من الجدول التموي او 
الخصوصي النظر فيها بالجلسة يمان الاخصام بعضهم بات اقوال تكون من 
"لين اصل و ببقي مع المرسل وصورة وتسم لمرسل اليه فاذا استفرجت منه 
الكاتب قامة بها لارئيس واخرى للنحضر لينادي عليها بالجلسة ولا مخلو اما ان 
شطب القضية اولا فاذا حكم بشطبها كانت مصار يف هذا الحكم على المتسبب 
فبه و يسأل الركلاء عن الخسارة الناشئة من تأخير نظر الدعوى امأم موكايهم 
واذا ل يحكم بشطها لعلدم توفر اسبابه فاما ان بتراهم الاخصام او وكلاقم ف 
اصل الدعوى او يوا دعاوي فرعية قبل المرافمة في الأصل او تراجل هذه 
الإخيرة المرة بعد الاخرى ولا تلزم الممكة بالتأجيل من تلقاء نفسها ولا نه 
حين يطلب وعلى كل حال لاتكون الدعوي مبياًة للحكم الاعند الأبتداء في 
المرافعة في الاصل وجرت العادة بتسليم نتائج الاقوال حينئذ لكاتب الجلسة 
ويترتب على ميو القِضية لمكم امور منم| 6 5 هوت أحد الاخصام حيامل 
اوعول ك1 على سير القّضية يخلافا قبل ذلك فانها يوقفان سير القضهة 


موحي 0 2ك 
“9 0" »* 


١ 

<تى يعلن الحصم الذي اوقفها او ورشة من مات (راجع مادتي وكا و..؟ 
منه ومنها ان الحكم في القضية المميأة : هكم يكون حضود يا وان تخلف فيها احد أ 
الاخصام عن الحضور مخلافه في غير ممأ ة للحكم فانه يكون غيابيا ان تخلف | 
فيها احد الاخصام عن الحضور ( الثالث ) المرافعة هي شرح وقائع الدعوت || 
مشافبة وتكون للاخصام مطلمًا دكورا كانوا اواناثا لكن للصحكة الحق في منعهم || 
منها اذا ترا ي لها ان ليس فيهم اهلية لها ورئيس الحكة هو الذي يناط وحده 
بنظام المرافمات وله اعلات الاخصام او وكلائهم بهامها ولس لحم تنادل 
تائم الاقوال بعد الدخول في المرافعة الا اذا مسد اه لفتتم باب المرافعة 
ثانيا ولم الحق في ترك المرافعة وقد يكون منا فيا اذا لم يحضروا يوم المرافعة 
وللحكة حينئذ اصدارالحكم با يتراءي لها ومع ذلك يكون نكها حضود يا 
ولاصداره خحمسة طرق ( الاول )ان يصدر الحكم بعد جمع الرئسح الاراء || 
والمداولة فيها في جنسة المرافعة ( راجع مادة 4١‏ من قانون المرافمات الاهلي ) 
( والناني ) ان يصدر بعد دخول القضأة في اودة المداولة للمناقشة والعحث 
( والثالث ) ان يصدرفي الجلسة التالية لحلسة المرافعة امناقشة اثناء ذلك و 
هذه الحالة وسابقته| يتبع مأ نقرر مادثي 8 و5 منه ( والرايع ) ان يصدر بعد 
تلاوة تقر يْر يقدمهقاض مكلف به من قبل المحكةولا يكون للاخصام بعدتلاوته 
لمق الافي تقد اقوال ختامية ببينون فيه وجوه خطأ التقر يز وللتحكة ان 
تنج بابالمناقشة في الدعوي ثانيا اذا ما تالقاضي المكلف بتقدم التقر ير فتردها 
الى مرتبة التي لتحكم ( والخامس ) قد اعناد بعض محاكم فرنسا ان يكلف قاضيا 
بتقديم لقرير عن القضية المراد الحكم ذيها باودة المداولة وليس في هذه العادة. ‏ 
ضرر اذ للقضاة المق في اليحث في القضايا بكل ااطرق المكنخ ظ 


777 مادا الل 7 اليه لا 


الفصل الثالك 6 


3 
في تهريف الحك واقسامه والمقارنة يبنه و بين الا مر 


الحم هوما لقره حكمة في نزاع رفع اليها امأ الامر فهو الصادر من رئيس 


حكمة اومن قاضي الامور الوقتية فكل هنها قرارغيران مصدرها ومتعلقعا 
يخثلفان ما رايت ولنتكلم على اقسام الك فنقول 

بنقسم الى ابتدائي وانتهائي فالابتدائي هو ما يجوز الطعن فيه بطر ين 
الاء.نثنا ف والانتهائي ما لاتحوز فيه ذلك ولا يتوت من لظ الاحكام القطعيةاو 
البتيه انها لا تستأنف كالانتهائية فانها هي التي بعد صدورها من محكةلا يسوغ 
لما النظر فبها مرة اخرى فلواقام محمد دعوى على ابراهيم امام الحكمة المزئية 
شكمت بانها غير مخلصة نظر اازيادة قية الدعوى عاما أن تنظر فيه فهذا حكم 
قطعي بالنسبة لحا الا انه يجوز استئنافه امام احكمة الابتدائية 

وا وفتي وحضيري وكبيدي فاما الوفي فبوما صدر من ن محكة 2 
اخراات لا نتعلق باي وجه من الوجوه بتحقيق الدعوى لكنه يكون واسطة 
قٍ في انتظار صدور الحكم 2 اصل الدعوي دون ان بحصل ضرر لاحد الخصمين 
نالدى فى دعوي استرداد عقارله الحمق في ان يطلب ثمعيين حارس قضائٍ 
يلاحظه حتى تننص القضبة ويسله المكتسب مخافة حدوث مضار للدي عليه 
ريا ينشأ عنها دعوي اخري وللممكة المدول عن هذا الحكم ونقضه اذا زالت 
الظروف التى نشأ عنها واما التحضيري فهو الصادر تمل ضروري لتحقيق الدعوي 
يجعلها قبلة للحكم ولا يذيء ضهنا بها ستهكم به امكمة في اصابا واما المبيدي 
فيصد ركذلك بعمل يتعلق بتحقرق القضية الا انه ينبي معنا بها ستحكم به الحكة 
ز' قطعيا وهذان الحكمان يجتمعان في ان كليها يتعلق يتحقّيق الدعويو يفترقان في 


ع 5 
8 


مي 

ان احدها يِرْخْذ منه الحكم القطى شمنا والامخر ليا ياخذ منه ذلك فالحكم 
الصادر بتحقيق الخطوط تحضيري اذلا يوءخذ منه الحكم في اصل الدعوي أأ 
وامأ الضادر ,< بتحليف اليين ثُتبيدي حبث انه ينذرعا ستمكم به الحكمة في | اصلبا | 

والى حضوري وغيابي بي و ينقسم الاخبر الى غياني لعدم الحضور وغيالي || 1 
لمدم ابداء الاقوال الختأمية وانما وجد هذا القسم الثالث لات الغياني يجوز 
الطعن فيه بطريق الممارضة ماعدا الاستثناالات 59 بالقانون بخلاف الم 
الحضورى فانه لا ون فيه داك 

والى الابتدائي واجب التنفيذ مقا وغير واجبه فاما واجب التنفيذ 
موقت فهو الذي يتنفذ ولومع حصول الممارضة والاستيّناف واما غير واجبه فهو 


ما يوقف الاستكناف تنفيذه 

وهناك احكام عبارة عن تصديقات من المحاكم على اتفاقات الاخصام 
ونظرا لكونها عتهودا على اوضاع حكم فنصي لا نقبل الطعن فيها بطر يق الاستئناف 
اوالمعارضة او الالتئاس ولوحصات بادخال الغش والتدليس على احبدال1صمين 
الا انها تقبل الطمن فيها بصفتها عقودا عادية اعنى بواسطة دعوي اصلية وتكون 
المداولة بعد المرافعة اما بالجلسة او بالاودة المعدة لحا اذا احتاجت للناقشة وف 
المالتين يشترط ان تكرن معراية تأ بيد استقلال القضاة والعدالة والاحكام 


3 5 هذه الأ صول ومقارنة بعضها بالاحكام الشرعية بمطبعة جر يدة 
الاسلام في 4 نوتمبرسنة 18517 افرنكيه الموافق 15 جمادي الثانية 
سنة ١51١6‏ مجريه على صاحبها افضل الصلاة 
والسلام وازي انيه 


ص ميو - له يمسي إن ان دو 1 ال ليد ري مد وار كنيل فوع يد ار قدي بوالووافات اهما ل دح وجا 26 عاك 1901525 مين بن 1 0 


ا 0 بس ال لل جور مه م ل شي بز ل جم ل يوسو سي اب وي 0 السسويه يا 2 00 لصم لاا 3 


ابد 1ن ول يي ال لا 15 زرك ل 0 
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